نوقشت هذه الرسالة(الإمام الخطابي ومنهجه الاجتهادي) وأجيزت بتاريخ : 
6 / 10 / 2005م الموافق ل:23/ رمضان/1426ه 


أعضاء ججنة المناقشة التوهقييع 


ا ۴ 
الدكتور عبد المعز عبد العزيز حريز» رئيسا ومشرفا ا 


أستاذ مشارك أصول الفقه - الجامعة الأردنية 


E e 
a r. الأستاذ الدكتور محمد أحمد القضاة, عضوا‎ 


أستاذ الفقه المقارن - اجامعة الأردنية 


ِ بي 
الأستاذ الدكتور محمود صا جابر» عضوا ..... مسك a‏ 
2 


أستاذ أصول الفقه - الجامعة الأردنية 


الدكتور أحمد ياسين القرالة, عضواً TT‏ ا 


أستاذ مساعد أصول الفقه-جامعة آل البيت 


الما امنا“ 


إعداد 


محمد عطا بن نذير بن عبد الجليل دنيز 


المشرف 
الدكتور عبد ال معز عبد العزيز حريز 


قدمت هذه الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه 
في الفقه و أصوله 
كلية الدراسات العليا 
الجامعة الأردنية 


تشرين الثاني ٠٠٠١285‏ 


نوقشت هذه الرسالة(الإمام الخطابي ومنهجه الاجتهادي) وأجيزت بتاريخ : 
6 / 10 / 2005م الموافق ل:23/ رمضان/1426ه 


0 


أعضاء ججنة المناقشة التوقيع 


الد كتور عبد المعز عبد العزيز حريزء رئيسا ومشرفا ا 


أستاذ مشارك أصول الفقه - الحامعة الأردنية 


الأستاذ الدكتور محمد أحمد القضاة» عضوا Ce E A‏ 
أستاذ الفقه المقارن - الجامعة الأردنية 


الأستاذ الدكتور محمود صالح جابرء عضوا 
أستاذ أصول الفقه - الجامعة الأردنية 





الدكتور أحمد ياسين القرالة» عضرا 
أستاذ مساعد أصول الفقه-جامعة آل البيت 


ج 


الإهلداء 
إلى من أكرمّه الله بصفاء الفطرة وتقاء السّريرة 
إلى العابد الزاهد المُرشد المربّي بأفعاله 
فضيلة الجد السيد الملا عبد الجليل الحسيني 
ا وا و ا ا 
وجعل هذه الرّسالة امتدادا لعمله الصّالح» 
إلى والدي الذي رباني على حب العلم والحرص 
عليه حفظه اش 
إلى العلماء العارفين ورثة الأنبياءء 
إلى والدتي و إخوتي وأخواتي وزوجتي وبنتي 
زهرانور 


أهدي هذا الجهد المتواضع 


شلر 
أتوحم بالشل ر جيل إل أستاذي الفاضل الدلتور عبد العز 


حري حفط الذ.. الذي تفضل بالإنضراف على هذه الرسالة ولان ل 
فض لكبير في تازه واسال اٹ تعال أن ریہ عنى خی ابرا کا 
أشل مالأساتاة الفضلا الزين تفضلوا بقبول مناقشء هذه الرسالت وبذلوا 


بسغاه ملاحظاترم القيسة على ما فيرما. 


الفصل الأول: الإمام الطاب سيرته) وعصره» ومنهجه في التأليف 
المبحث الأول؛ السيرة الشخصية للإمام الخطّابيّ e‏ 


المطلب الأول: اسم الإمام الخطايّ ونسبه وكنيته ونسبته ومولده.. 
المطلب الثان 'نشأة الْخطاي وأخلاقه 1 12111111111 
المطلب الثالت' ا اطا“ ا بعض معاصر يه له annuus‏ 


المبحث الثاني : اليه لعل للإمام المخطّابيٌ 1 
المطلب الأوّل: طلبُ الإمام الخطايّ للعلم ورحلاثه ا 
الطلب الثاني :شيو الخطابي وتلامذئه REVERT‏ 
المطلب الثالث: ثقافة الخطاي ومولفائه 111 
المطلب الرابع: ثناء العُلماء على المخطّابيّ SE AR‏ 
المبحث الثالث: المذهب العقدي والفقهي للإمام ا لخطاي Re‏ 


المطلب الأوّل: عقيدة الخطابي OSES EOS SS‏ ات 


المطلب الثان: المذهب الفقهئ للخطايّ ونماذجُ من اجتهاداته: ... 


المبحث الرابع: عصر الإمام الطاب N‏ 


٤ 


۲۹ 


۲١ 


۲١ 


۲٤ 


المطلب الأول الحالة السسُياسيّة لعصر الإمام الخطَّاي: - خا ا 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعيّة لعصر الإمام الخطَّابي: و و 
المطلب اثالث الحالة العلميّة والدينية لعصر الإمام الخطًاي: 0 

المطلب الرابع: عصر الا م ا وو E‏ 
اللبحث الخامس: منهج التأليف والشّرح للإمام الخطاي ا 
المطلب الأول: منهج الخطابيٌ في غريب الحديث از[ ز [ 07 
المطلب الثَاني: منهج الإمام الخطَانَ في معالم السسئن A‏ 
المطلب الثالث: منهج الإمام الخطَّايّ في "أعلام الحديث" ب 

المطلب الرابع: المنهج العام للإمام الخطابي في عامّة كتُبه حاو و ا 
الفصل الاي : الكتاب و ا ي الاجتهادي للإمام الخطّابيّ ودلالة.. 
المبحت: الأول" 8 بالكتاب والسئة في المنهج الاحتهادي للامام الخطابيّ 0 
ا ر انانب ايك في تشريع الأحكام اج ا 
الطلب الثاني: إعراضه عن منهج المتكلمين في الاستدلال E‏ 
المببحث الثان: المترلة النُشريعيّة للسمّة التَبويّة لدى الخطاي e a‏ 

المطلب الأوّل: بيان مرتبة السنّة من الكتاب اا 
الطلب الاي : استقلالية السكّة باششريع ق الاحتهادي للامام الطاب 0 

المطلب الثالث: حكم عرض | لسئة على الكتاب في المنهج الاحتهادي للإمام المخطابيّ 
المبحث الثالث: حبر الآحاد في المنهج الاجتهادي للإمام الطاب E‏ 
المطلب الأول: حجيّة خير الواخد الدئ الإمام الخطاني 5 
المطلب الثاني: حيرٌ الآحاد بين العلم وَالظّنٌ 2111 
المطلب الثالث: منهج الإمام الخطّايّ في الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد.. 
المبحث الرّابع: النّسخ في المنهج الاجتهاديّ للإمام المخطّايّ اا ا 
لَب الأَوَلَ: نسخ الكتاب بالسسنّة عند الإمام الخطَايّ -رحمه الله - 0 

المطلب الثاي: نسخ م السنّة بالقرآن عند الإمام الخطّابيٌ aaa‏ 
المطلب الثالث: اسح وضوابطه تي المنهج الاجتهادي للإمام ا لخطَاي e‏ 

م 0 قبل 0 به 1 


الثاً: النسحٌ عام للحميع» ولا يكون إلاً في أمر كان شريعة Es‏ 


للخت الخامس: دلالات الأمر والنّهي في المنهج الاجتهادي للإمام الطاب 


المطلب الأوّل: دلالات الأمر ا 
الفرع الأوّل: دلالة الأمر من حيث اقتضاؤٌه للحكم التكليفي RE‏ 
الفرع الثان: دلالة الأمر على المرّة أو التكرار aE‏ 


الفرع الثالث: دلالة الأمر على الفور أو التراحي ع ود ل 3 E‏ 
المطلب الاي : لين ودلالته عند الإمام الخطّابيٌ اعنم أن و ال كرح ا ا ا 


الفر ع الأول: دلالة النّهي على التحرم SONE OG Sao‏ لاا 


الفر ع الثان: دلالة المي على الفساد أو البطلان e‏ 


الملبحث السّادس؛ العمومُ ا تي المنهج الاجتهادي للامام الخطابي.. 


المطلب الثالث: دلالة العام على أفراده SR SR‏ 
المطلب الرّابع:تعارض العام والخاص a‏ 


المطلب الخامس: مخصّصات العام ا ا وااو e‏ 
الفر ع الأول: تخصيص القرآن بخبر الآحاد RE‏ 
الفرع الثاني:التشخصيصُ بالإجماع E ONE NS‏ 


الفر ع الثالث: الَحصيص بالقياس E a‏ 


الفرع الرّابع:التُتخصيص بالعرف ا ال 


المبحث السابع: المفهوم 2 المنهج الاحتهادي للامام الطاب ا ا ا ا 00 


ا مفهوم الموافقة عند الإمام الخطّايٌ ل 
المطلب الثاني : مفهوم الخاافة قي المنهج الاجتهادي للامام الطاب aa‏ 


الميحث الثامن: حروف المعاني ودلالتها 2 منهج اجتهاد الإمام الخطابي.... 


الطلب الأول: بعضٌ حروف العطف ودلالها عند الإمام الخطًاي a‏ 


أولا: حرف الواو O O‏ 


ج 


المطلب الثاني: بعضٌ حروف الحرٌ ودلالاتما عند الإمام الخطَّابيٌ Oa‏ 
أولا: حرق الباء eR GG‏ و ORE A‏ ا ا 
DD E‏ نا 
الا خرف "عل " ا ل ا 1 
الظلت لالت أذاة اضر مقن 
أولاً: ّما وا نذا 
ثانيا: الألف واللام O N‏ ا ان 
الفصل الثالث :الإجماع في المنهج الاحتهاديّ لدى الإمام الخطَّايّ اسم WE Ses‏ 
اللبحث الأُوّل: حجية الإجماع في المنهج الاحتهادي للإمام الحخطًاي Ee‏ 
المطلب الأوّل: تعريف الإجماع a‏ ل 
المطلب الثَانيِ: حُجِيّة الإجماع عند الإمام اللخطّابيَ 01318 0 ا ا E N‏ 
المبحث الثاني : حُجيّة إجماع غير الصّحابة عند الإمام الخطَّايٌ O‏ 
نايت الأول هوي لجال ونان ای اا للا 
الطلب الثاني: مذهبُ الإمام الخطَايّ في حُجيّة إجماع غير الصّحابة 0000 
المبحث الثالث: حُكم مُنكر المجمع عليه عند الإمام الخطّايٌ ل 
الا ل هر ا و امب اا ا A se‏ 


لمطلب الثاني: مذهب الإمام الخطاي في حكم منكر الإجماع E SAE‏ 
الفصل الرّابع: القياس في المنهج الاجتهاديّ للإمام الخطّايّ مج لاك ا لا 


المبحث الأوّل: حُجيَّة القياس عند الإمام الخطَّابيٌ ذا 
المطلب الأوّل: مذاهب العلماء في الاحتجاج بالقياس AS eae a‏ 
المطلب الثاي: مذهب الإمام الخطّاي في الاحتجاج بالقياس AE eis‏ 
الملبحث الثانىي: ضوابط القياس عند الإمام الخطَّابيٌ ال م ا 
المطلب الأول: لا قياس في مُورِدَ النَصِ دوعتس حاو نسيه e SSS‏ 
المطلب الثاي: لا قياس على ما لا يعقل معناه نا 
المبحث الثالث: القياس في العبادات عند الإمام الخطابيٌ O‏ 
المطلب الأوّل: القياس في أصل العبادات ا ا E‏ 


المطلب الثاني: القياس في فروع العبادات E SRG‏ 


طُّ 


الفصل الخامس: الأدلّة المختلف فيها في المنهج الاجتهادي للإمام الخطًاي AN O‏ 
المببحث الأوّل: المصالح المرسلة ال ان ام سمط اديس قا 
المطلب الأول: مفهوم المصلحة وأنواعها ومذاهب العلماء في الاحتجاج بالمصالح ١959‏ 
المرسلة ومحالات اعتبارها ا 

الفرع الأوّل: مفهوم المصّلحة وأنواع المصالح O A E E‏ 
الفرع الثاني: مذاهب العلماء في الأحذ بالمصلحة المرسلة أ 
الفرع الثالث: محالات المصالح المرسلة ل ال اي E‏ 
المطلب الاني: حجية المصلحة المرسلة عند الإمام الخطَّابيٌ اب ا ا 
المطلب الثالث: اعتبار المصالح في احتهاد الإمام الخطَّايٌ اسفن امو كان 
المبحث الثاني : الاستحسان a‏ ا 
المطلب الأول: مفهومٌ الامتتحسان وحجيّته وأنواعه ا E‏ 
الفرع الأول: مفهوم الاستحسان OE N O‏ 
الفر ع الثاني: حجية الاستحستان 1 1 1 1[ 1 1[ 1 O a‏ 
الفرع الثالث: أنواع الاستحسان EE. da a‏ 
المطلب الثاني الاستحسان عند الإمام الخطَاي E‏ 
الف 20 الذرائع ا اذ 1 1 1 0 
المطلب الأوّل: مفهومٌ سد الذّرائع ومذاهبُ العُلماء في الاحتجاج بما ا 
الفر ع الأوّل: مفهوم سد الذرائع و ا ا N‏ 
الفرع الثابي: حجيّة سدٌّ الذرائع a CS‏ اد 
المطلب الثاي: سد الذرائع عند الإمام الخطّايّ اي E‏ 
المطلب الثالث: فتح الذّرائع في احتهاد الإمام الخطَّايٌ لاسب اس و الا 
الملبحث الرّابع: العف ا 
المطلب الأول: مفهوم العرّف وأقسامه ومذاهب العلماء في اعتباره ال TT‏ 
الفر ع الأوّل: مفهوم العْرّف O dae AOD SESS‏ 
الفرع الثاني أقسامٌ العررذف OE O GE‏ 


الفر ع الثالث: حجية العرف ORR SE ONES‏ لل 


ي 


المطلب الثان: العُرْف والعَادَة عند الإمام الخطَّايٌ AES‏ 
المبحث الخامس: الاستصحاب ا ل 
المطلب الأوّل: مفهوم الاستصحاب ومذاهب العلماء في اعتباره EA‏ 
الفرع الأوّل: مفهوم الاستصحاب ا ا ا 
الفرع الثان: حجية الاستصحاب او ل ا و ال ل ا ا 
المطلب القاني: حجية الاستصحاب عند الإمام الخطّايّ Ae e‏ 
الملبحث السادس: مذهب الصحابي ا حا ا 
المطلب الأول: مفهوم مذهب الصّحابي ومذاهب العلماء ي الاحتجاج به aT‏ 
الفرع الأوّل: مفهوم مذهب الصحابي ل ل ا 
الفر ع الثان: مذاهب العلماء ني الاحتجاج عذهب الصحابي eS‏ 
المطلب الثاي: حجية قول الصّحابي عند الإمام الخطَّابيٌ ا 
المبحث السابع ؛ شرع من قبلنا BE SEs‏ السو و 
المطلب الأول: مفهوم شرع من قبلنا وحجيته السو ارو ادلم ا تدر 
المطلب الثاي: مذهب الإمام الخطايّ في شرع من قبلنا لم ا 
الفصل السّادس: التعَارض والترحيح ETAR SESE EAA‏ 
اللبحث الأول: مفهوم التَعَارْض والترجيح ومحله ومذاهب العلماء في إزالة التعارُّض. 
المطلب الأوّل: مفهوم التَعَارْض والترحيح ا e a‏ 
المطلب الثاني: حل التَعَارْضٍِ والترحيح DS‏ ل 
المطلب الثالث: مذاهب العلماء في إزالة التَعَارضِ e eR‏ 
المبحث الثاني: منهج الإمام الخطَاي في إزالة التّعَارْض ا 
أولا: الجمع بين المتعارضين DEE NORE SSS‏ 
ثانيا: النسخ O DR OE‏ 
ثالثا: الترحيح E‏ 
الخاتمة SERR SR RSE‏ 
الملاحق agg‏ 
قائمة المصادر والمراحع N‏ 


YT 


YT 


YT 


YT 


YY 


۲۹ 


۲۹ 


6 


VT 


A۱ 


الإمام اخابي ومشبهم الاجتماري 
إعداد 
محمد عطا دنيز 
المشرف 
الد كتور عبد المعز حريز 


الملخص 


تناو الباحث في هذه الأطروحة موضوعٌ المنهج الاجتهاديّ عند الإمام الخطَابيَ» هادفاً بيان 
ا الإمام الطاب بالفقه و 2 شرو حه و مصنفاته» وإبراز عقليّته الفقهية الفذة واستقلاليته 
الاجتهادية. 

تارف لاسن في هذه الدّراسة إلى أهمٌ المسائل المتعلقة بأصول الفقه عند الإمام ا 
مع بيان مذهبه ومنهجه فيها, 

كما جمع الباحث في هذه الدّراسة بين الجانب التظري والجانب التطبيقي لأهم المسائل 
الأمروا تدحت جك الك على جوانب الاجتهاد المهمة الى اعتمد عليها الإمام ا لخطايٌ ف 
اجتهاده أثناء شروحه على أحاديث الأحكام. 

وقد استعنت في ذلك كله بمؤلّفات الإمام الخطايٌ» وخصوصاً «أعلام الحديث شرح 
صحيح البحاري»» و«معالم السنن شرح سنن أبي داود»» و«غريب الحديث» له. 

وقد تبيّن للباحث من خلال ذلك أن الإمام الخطايّ كان مُجتهداً مُستقلاء وكان له منهج 
سار عليه في اجتهاداته. وكان له فهم مليح وغوص عميقٌ في النلصوص ودلالاتما على الأحكام, 
وإدراك مُراميها » وإزالة التّعارْضٍ بينها إذا وحد» أوترجيح بعضها على بعض. 

و بناء عليه توصّل الباحث إلى أن منهج الإمام اقطان حديرٌ بالعناية» الاقتداء به» كما 
صرّح به فحول العُلماء حيث حع بن الد رمن بذوسة اهل اتدديف:ى اقتبافها بالية 
المطهرة» ومدرسة أهل الرأي في قدرهم على فهم النُصوص واستنباط الأحكام منها. 


قد م 


الحمد لله والصّلاة والسَّلامُ على رسُول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: 

لقد رأيت خلال اطلاعي على مؤلفات الإمام الخطاي؛ أله يجتهذ احتهاد الحتهد المستقلء 
واضعا لصب عيتيه نصوص الكتاب والسّنة المطهّرة مع رعاية معانيها الفقهيّة وإبراز علّلها 
المقصودة, وأنّه چ كاه لا ید رکھا القارئ ا من النصوص الت ا با وأنه 
يصرّح بالقاعدة الأصوليّة أحياناء ويفرّع عليها أخرى من غير ذكر القاعدة. 

فسكنّ قلبي إلى هذا الاختيار» فاستعنت بالفتاح العليم» وطلبت إمدادي من الوهّاب الخبير» 


فرأيت إحسانه وتوفيقه. 
شكلم الدراسة وأهييتها ! 


من اطلعَ على مصئّفات الإمام الخطابي» وبالأحص كتاب معام السنن “وهو شرح 
للحطابي على سنن أي داود - وأعلام الحديث» -وهو شرح له على صحيح البخاري -؛ بان له 
أن الإمامّ محدّث وفقيةٌ من أعلام الأئمةء وأنّهُ رحل طلعَة مُبرّرٌ في العديد من الفنون؛ فهو قي جال 
الحديث محدّث بارعٌ له منهجه الحديثي» وكذلك له اليد الطولى في محال اللغة العرييّة الي سكّرها 
د یت ر ا ا کا هر ا قاط ى و فا وا جه اة ال دة 
واستقلال اجتهاداته المتميّزة» ومن ما جاء من شهادات العلماء على إمامته نذكر: قول الإمام ابن 
لوزي : «له -الخطابيّ - فهمٌ ملي وعلم غزيرٌ ومعرفة باللغة والمعاني والفقه...» ويقول ا 
طاهر الستّلفي: «وأما أبو سليمان الشارحٌ لكتاب أبي داود؛ إذا وقف منصفٌ على مصتفاته واطْلعَ 
على بديع تصرفاته في مؤلفاته؛ تحقق إمامته وديانته فيما يورده», ويقول ره ل 
«أبو سليمان الخطاي من الأئمة الأعلام المحتهدين في قواعد الأحكامء وكان رحمه الله فقيهًا محدثا 
أصوليًاء جمع بين الحديث والفقه». 

ففكاقه العامة و اماه ا عات فيه امان وله اذل على ذلك من شم الاج هادي 
الذي بتار بأصالته وعُمقه» وتحرره من ربقة التّقليد؛ رغم أله كان في طور زميٌ يوص ف باه 
5 لأطوار المود والتّقليد في تاريخ الفقه الإسلامي. 


فتأني هذه الدراسة لبِينَ عن المعالم الاحتهاديّة في منهج الإمام الخطّاي؛ ومدى أثرها في 
حركة الإنتاج الفقهي لذلك العصر ومن بعده» فتلخّصت في العناصر الآتية: 

وعلى هذاء فالاهتمام ا في هذه الدّراسة للكشف عن الجوانب اة والعلمبّة 
ومتعلقاتهما عند هذا الإمام؛ مع مُحاولة التَّدلِيل العلمي وتحرّي الموضوعيّة في ذلك. 

والإمام الخطاي من فقهاء المْحدّثين في مدرسة أهل الحديث» فموافقته لمدرسة أهل الرّأي في 
كثير من القضايا -كما تبيّنُه هذه الدّراسة -؛ لها مدلول كبيرٌ على وحدة المنهج الاجتهادي عند 
الفقهاء وا محدثين» ومن الخطأ البيّن دعوى تعميق الفجوة بينهماء وإِنَّما الخلافُ بينهما في بعض 
القعتانا و البنانل 1 وهذا عن واره قل امات لتر ا ا ا 
للجمع بين المدرستين وهذا مما يزيدُ هذه الدّراسة شأنًا. 

وتتبدّى أهميّة هذه الدّراسة في شقها التُطبيقي» فهي تحوي تفريعات وأمثلة كثيرة لمسائل من 
افو ا تن وا ت نصيّة لكثير من مسائل الأصول الواردة في شروح أحاديث 
الأحكام مثل: «أعلام الحديث» و«معالم السنن». 

كما اَن له آثارا ا عديدة اشتملت کک الاحتيارات الفقهي: والآراء المستأنفة» الي 
خحاصة في جانبها والاحتهادي. 


لأجل هذا كله؛ جاءت هذه الدّراسة مبينة على هذا الفضل العظيم والشًأو الكبي للإمام 


الخطَّابيّ -رحمه الله -» والله أسأل التوفيق والسّداد لصا الأعمال. 


الرراسات السابقه: 


هناك كتاباتٌ عالجت ما يتعلّق بحياة الإمام الخطّاي» وشخصيّته العلميّة في بعض جوانبها؛ 
بيد أنه ليس ثمة -في حدود اطلاعي - من تناول المنهج الاحتهادي للإمام الخطّايَ؛ ومن بين تلكم 
الدراسات ها یل : 

- ١7/ص( أعلامُ المسلمين: الإمامُ الخطّابيّ المحدّث الفقيةُ الشّاعرٌ: د. أحمد الباتلي‎ :- ١ 
ص/۲۳۸) طبع دار القلم بدمشق.‎ 

جت ارال هدا الاب سرت الذائية و رخاو اة و فاك الله احتر ى اجان 
لؤلفاته» ولم يتحدّث عن مَنهجه العلمي وتطبيقاته تماما في تلك المؤلفات؛ ولا شك أن هذا يعتبر 
نقصا كبيرا. 

؟ -: البيان القرآن عند الرمان و إعداد أسامة حسين بريقع؛ إشراف أ.د. محمد 
بركات؛ وهى رسالة ماحستير في كلية الآداب بالجامعة الأردنية نوقشت سنة ۱۹۹٩‏ م. 

وهي دراسة مقارنة اهتمّ فيها الباحث بتقدم موجَر للخطايّ في القسم الثاني من الرسالة؛ 
وإبراز الجانب البلاغيً واللغوي في القرآن؛ وذلك من خلال رسالة صغيرة للخحطابي عنوانها «بيان 
إعجاز القرآن». 

-: الإمام الخطابي رائد شُرّاح صحيح البخاري؛ للشيخ يوسف الكتّاني؛ طبع كملحق 
بحلة الأزهر سنة 1541١7‏ ١اه.‏ 
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وهي رسالة صغيرة من ثلاث وسيِّنَ صفحة إلا أنّها ظريفة؛ غلك اها عبن عفر 
الان وقد رجه یا قم نهج ا لخطای في الحديث ومميّراته» وبعض اجتهاداته. ولا بحد 
فيها النُوسّع والتُحليل ال ا ات المج ا ار اما لن الات 
الحديثي» وبالأحص على شرحه للبخاري. 

٤‏ -الإمام الخطاي ومنهحه في العقيدة؛ إعداد: الحسن بن عبد الرحمن العلوي؛ إشراف 
د.أحمد سعد حمدان الغامدي» وهي رسالة ماحستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 


وطبع في دار الوطن بالریاض -۹۹۷١م‏ 


ه - الإمام الخطاي ومنهجه في العقيدة؛ إبراهيم بن عبد الله عبد الرحمن الحمّادء وهي 
رسالة ماحستير في جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة / الرياض. 

5 -أقوال الإمام أبي سليمان الخطای في التفسير: جمعا ودراسة وإعداد سعد عبد ال رحمن 
حمد المغيربي» وهي رسالة ماحستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / الرياض. 

١‏ - الإمام الطاب ومنهجه في معالم السنن؛ إعداد: فيضي محمد أمين الفيضيء و هي 
رسالة ماجستير/ الموصل. 

8 -الدراسات اللغوية عند أبي سليمان الخطايٌ في آثاره؛ إعداد: علي عبد الله الرالحجحيء 
وهي رسالة دكتوراة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/كلية اللغة العربية]/515١اه‏ 
الرياض. 

٩‏ - اختيارات الإمام الخطَّايٌ الفقهيّة' دراسة مقارنة؛ إعداد: سعد بن عبد الله البريكء 
وهي رسالة دكتوراة في جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّةكلية المعهد العالي 
للقضاء/" 4١‏ ١ه‏ الرياض. 

٠‏ -الخطاي وآثارة الحديئيّة من خلال كتابية: أعلام السسّن ومعالم السّين؛ إعداد: جمد بن 
عبد الله بن حمد الباتلي» وهي رسالة ماجستير في جامعة الإمام عمد .ين "سعواد الأستلامية/كلية 
أصول الدين/٠ >١‏ ١ه‏ الرياض. 
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"اطا عرق" للدكتور صالح قراجابَي» طبع في تركياء موضوعه في مكانة الإمام الخطّابيٌ 
في علم الحديث وبين المحدثين/ سر يَاينْجلق/اسطنبول/7١٠٠م.‏ 

١‏ -مفهوم العزلة عند الإمام الخطَّايَ/د. أحمد الباتلي؛ بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ العدد: الثامن عشرء ذو القعدة//511 ١ه‏ صه .1١517- ١7”‏ 

عاو الاناف اقطان و الوم اق ا و ی ار ا کک اا 
أم القرى» مكة المكرمة 


٠١‏ - تحقيق معالم السنن شرح سنن أب داود»القسم الأول من بداية الكتاب إلى كتاب 
الجنائز» تحقيق و دراسة و تخريج: الطالب محمد علي فارح» رسالة ماحستير حامعة أم القرى» كلية 
الدعوة و أصول الدين قسم الكتاب والسنة572١51‏ ١اه.‏ 

5 - تحقيق معالم السنن شرح سنن أب داودءالقسم الثاني من بداية كتاب الجنائز إلى أول 
كتاب الرهن» تحقيق و دراسة و تخريج: الطالب عواطف أمين البساطي» رسالة ماجستير جامعة 
أم القرى كلية الدعوة و أصول الدين قسم الكتاب والسنة»57 41١‏ ١اه.‏ 

۷ - تحقيق معالم السنن شرح سنن أب داود.القسم الثالث من أول كتاب الرهن إلى آخر 
الكتاب» تحقيق و دراسة و تخريج: الطالب خالد بن مقبل اللهيي» رسالة ماجستير جامعة أم 
القرى» كلية الدعوة و أصول الدين قسم الكتاب والسنة»57 41١‏ ١اه.‏ 


مشمهجية البىع. ف 

واتّبعت في رسال منهجًا علميًا يجمع بين الاستقراء والتّحليل؛) حسب ما تقتضيه 
طبيعة الببحث» وذلك باستقراء أقوال الإمام وآرائه من مصئّفاته شم تحليلهاء واستنتاج منهجه 
الاحتهادي» خاصّةٌ في ما لم يصرّح فيه من خلال تيع تفريعاته» وامخلوص إلى وعاء كلسي 
يجمعهاء فكان منهج المع في أغلبه مزيجًا بين الاستقراء والتحليل. 

كما اتبعت المنهج التوتيقى في عزو الآثار والأقوال» وقد حاولت قدر الاستطاعة التزام 
العناصر الآنية: 

١‏ -:عزو الآيات القرآنية إلى سورها بأرقامها. 

۲ -: تخريج الأحاديث النبوية الى وردت في الرسالة» فإن كانت في الصحيحين أو 
أحدهما اقتصرت على ذلكء وإن لم تكن فيهما ذكرت من خحرجهاء دون التزام استيعابهم. 

“ -؛ إذا استفدت من غيري مباشرة» أنقل استفادتي بحرفها وأجحعلها بين قوسين» 
وأعزو إلى مكان الاستفادة» وإذا كانت الاستفادة عبارة عن اقتباس فكرة» أشرت في الحامش 


إلى المراجع ال ذكرت فيها الفكرة ذاتها أو ما يقرب منها. 


a:‏ توثيق المسائل المنقولة» وذلك بعزوها إلى المراحع الب ذكرماء مع بيان رقم الجزء 
والصفحة. 


ه -: الحرص على الرّبط العلمي المنهجي والموضوعي بين الشواهد والنتائج. 


۷ -: اعتمدت في الفصل الأول -سيرة الإمام الخطّابيٌ وعلمه وشهادات العلماء فيه 
واجتهاده -؛ على المصادر المعتمدة في التّراجَمء وأيّدنُها يبعض المراحع المهمّة من بُعدهاء E‏ 
من بعض تحليلات المتأحرين والمعاصرين لبعض الحوانب» غير مُبالغ ولا مُكثر من ذلك؛ إِذْ ليس 
هذا هَدَفاً للرّسالة» فقد كتب في سيرة الإمام الخطّابيّ الكثيرٌ. 

۸ -: رحعت إلى مؤلفات الإمام الخطّايّ وخصوصًا معالم السّين و أعلام الحديث» فجعلت 
أنقل منها ما يبرز أصولّه الى تمثل جزءا من بيان منهجه الاجتهادي» وأحذت منها ما يكفي 
لفات ااه كما اقل ها يظهر ل اه فل طلقا نى مشالة من نسائل الأصول وقؤاعده: 


كما أن المسائل الفقهية الكثيرة ال وردت خلال الرّسالة وال بِيّنت فيها منهج الإمام 
الخطابي ل ألتزم بيان آراء العلماء فيهاء لأن ذلك ليس مقصودا ولا هدفاً هذه الرسالة وإفا 
مقصودنا من إيراد أقوال الإمام ا لخطايٌ بيان منهجه وحده؛ ولم أذكر قول غيره إلا عندما تأني 
عرضاً في كلام الإمام الخطابي. 


٩‏ -: م أتعرض لترجمة الأعلام» تفاديا للحشو الذي يعود على الرسالة بنوع تطويل؛ 
مع أن أغلب من ذكرُوا هم من الأعلام المشهورين. 


٠‏ -فهرست المصادر والمراجع الى تم اعتمادها في تحرير هذه الرسالة» » وكذلك 
وضعت فهرسا للآيات والأحاديث وأهم القواعد والفوائد الأصولية الي اعتمدها الإمام 
الخطابي وأثبت تلكم في آخر الرسالة. 


والله ف اه او ا 


خطه البعصرك: 


الفصل الأ : الإمام الخطّابيٌ سيرته» وعصره» ومنهجه ٿي التأليف 
وفيه أربعة مباحث: 
|لمبكث الأه]: السيرة الشخصية للإمام الخطاي 
المطلب الأول: اسم الإمام الخطابيً ونسبه وكنيته ونسبته ومولده 
المطلب الثاني :نشأة لطي وأخلاقه' 
| ا اقطان ورثاء يعض مناضرية له 
6 شٌّ و 1 
اليك اا السيرة العلميّة للإمام الخطابيّ 
1 لمطلب الأوّل: طلبُ الإمام الخطّابيٌ للعلم ورحلاته. 
المطلب الثان: شيوخ الخطًابي وتلامذئه. 
المطلب التالث: ثقافة الخطّايّ ومؤلّفاله. 
المطلب الرابع: ا الاد غل الخطابي. 
4 3 
ميقت ]إتأاث: المذهب العقدي والفقهي للإمام الخطَّايَ 
ا 
المطلب الثاني : لدعي الف للخطايّ ونماذج من اجتهاداته: 
4 7 
]أمبكت ]| إيه! عصر الإمام الخطَّبيَ 
المطلب الأوّل: الحالة السياسيّة لعصر الإمام الخطّاي: - 
المطلب الثَان: الحالة الاجتماعيّة لعصر الإمام الخطّابي: 
المطلب الثالث: الحالة العلميّة والديئيّة لعصر الإمام الخطّايٌ: 
المطلب الرابع: عصر الإمام الخطّاي من النّاحية الفقهية والأصولية: 
اليفك الام منهج التَأيف والتتّرح للإمام الخطّايَ 
المطلب الأول منهج الخطاي في غريب الحديث: - 
المطلب الثّان: منهج الإمام الخطّابيّ في معالم السسئن: 


المطلب الثالث: منهج الإمام الخطَّاّ في "أعلام الحديث" 
المطلب الرابع: المنهج العام للإمام الحطَّايَ في عامّة كثبه 


القصل الثانى : الكتاب و الس في المنهج الاجتهادي للإمام الطاب ودلالة 


أأميقث الل الاحتحاج بالكتاب والسكة في المح الاحتهادي للإمام الحطاي 
المطلب الأوّل: مصدريّة الكتاب والسكّة في تشريع الأحكام 

المطلب الثّان: إعراضه عن منهج المتكلّمين في الاستدلال: 

ألمت [[لأ: الدزلة اريم للسّة البويّة لدى الخطاي 

الفالقية ا مرتبة من الكتاب 

المطلب الثاني: استقلاليّة | تارامع في المنهج الاجتهادي للإمام الخطّايّ 
المطلب القالث: حكم عرض | لسئة على الكتاب في المنهج الاحتهادي للامام الخطّابيٌ 
ابلك الك : حبر الآحاد في منهج الاجتهادي للإمام الخطَايَ 

المطلب الأوّل: حجيّة حبر الواحد لدى الإمام الطاب 

المطلب الثاي: خيرٌ الآحاد بين العلم وَالظْنٌ 

المطلب الثالث: منهج الإمام الخطّايّ في الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد 
ألملك |إ أن اللخ في منهج الاحتهادي للإمام الخطايَ 

المطْلَبُ الأَوّل: نسخ الكتاب بالسمّة عند الإمام الخطّابيّ -رحمه الله -: 

المطلب الثااي: نسح السنّة بالقرآن عند الإمام الخطابي: 

المطلب الثالث: النّسْحُ وضوابطّه في المنهج الاجتهادي للإمام الخطَّابي: 

]لماك ]21 ]سو: دلالات الأمر والتهِي في النهح الاجتهادي للإمام الخطايَ 
الل الأول: دلالات الأمر 

المطلب الثاني: النّهي ودلالته عند الإمام الخطّابيّ 


6 
البكت اماما : العموم وا في المنهج الاجتهادي للامام الخطّايٌ 
المطلب الأوّل: حكم العَمّلٍ العام 
المطلب الثاني عُمومٌ المقتضى 
المطلب الثالث: دلالة العام على أفراده 


المطلب الرابع:تعارض العام والخاص: 
المطلب الخامس: مخصّصات العام 
U‏ 7 
المبكثت ]ساب : المفهوم في المنهج الاجتهادي للإمام الخطابي 
ا مفهوم الموافقة عند الإمام المخطابيّ 
المطلب الثان: مفهومُ المخالفة في المنهج الاجتهادي للإمام الخطاي: 
U‏ ت 
]يكت آأنأمن؛ حروف امعان ودلالتها في منهج اجتهاد الإمام الخطًاي 
المطلب الأول: بعض حروف العطف ودلالُها عند الإمام الخطابي 
الله الان ف تروف ليد" وولكلاا عبد الامام القطاي 
الطلت الثالك* آداة اللنصر 
الفصل الالىث الإجماع 
في المنهج الاجتهادي لدى الإمام المخطابيّ 
6 2 
اليك الل حجية الإجماع في المنهج الاحتهادي للامام الخطابي 
المطلب الأوّل: تعريف الإجماع: 
المطلب الثاني: حُحيّة الإجماع عند الإمام الخطاي: 
و ی 
اليك ااا حجية إجماع غير الصحابة عند الإمام الخطابي 
ا ا 0 و السالة وفان ای اا ا 
المطلب الثاني: مله الإمام الخطّابيٌ في حجية إجماع غين الضتحابة: 
و و ا 1 7 
اليك الاه ؛ حكم منكر المجمع عليه عند الإمام الخطابي 
a e‏ 
الطلب الثاني: مذهبُ الإمام الخطّايّ في حكم منكر الإجماع: 
الفصل السرإيع : القياس في المنهج الاجتهاديّ للإمام الخطَائيَ 


6 ت 
اليك الأو: حُجيّة القياس عند الإمام الطَايَ 
المطلب الأوّل: مذاهب العلماء في الاحتجاج بالقياس: 


المطلب الثاي: مذهب الإمام الخطّاب في الاحتجاج بالقياس 
اليك ااا ضوابط القياس عند الإمام الطاب 

المطلب الأول: لا قياس في موردَ النص: 

المطلب الثاني: لا قياس على ما لا يعقل معناه: 

اليه [إنزأت : القياس في العبادات عند الإمام الطاب 
المطلب الأُوّل: القياس في أصل العبادات: 

المطلب الثاي: القياس في فروع العبادات: 


الفصل خامس : الأدلّة المختلف فيها في المنهج الاجتهادي للإمام الخطّايَ: 


٤ 
المت الأول المصاح المرسلة‎ 

المطلب الأول: مفهوم المصلحة وأنواعها ومذاهب العلماء في الاحتجاج بالمصالح المرسلة 
وبحالات اعتبارها 

المطلب الثائي: حجية المصلحة المرسلة عند الإمام الخطابيٌ 

المطلب الثالث: اعتبار المصالح في اجتهاد الإمام الخطّايٌ 

اليك اا الامتتحسّان 

المطلب الأول: مفهومٌ الاسنتحسان وحجيته وأنواعه 

المطلب الثاي: الاستححسان عند الإمام الخطَّابيٌ 

املك ااك ؛ سذ الذرائع 

الطات الأرل: مفهوة ا الذرائع ومذاهبُ العُلماء في الاحتجاج ها 

المطلب الثاني: سد الذرائع عند الإمام الخطابي 

المطلب الثالث' فتح الذرائع في احتهاد الإمام الخطابي: 

اليك لايم العف 

المطلب الأول: مفهوم العرّف وأقسامه ومذاهب العلماء ق اعتباره: 

المطلب الثاني العُرْف والعَادَة عندالإمام الخطّابي: 


إلبلث الناس: الاستصحاب 


RE 


المطلب الأوّل: مفهوم الاستصحاب ومذاهب العلماء في اعتباره 

المطلب الثاني: حجية الاستصحاب عند الإمام الخطّايّ 

يكت اسماس ؛ مذهب الصّحابي 

الطلب الأول: مفهوم مذهب الصحابي ومذاهب العلماء قي الاحتجاج به 
المطلب الثانىي: حجية قول الصّحابي عند الإمام الخطاي: 

اليك ألما ؛ شرع من قبلنا 

المطلب الثاني: مذهب الإمام الخطَّابيّ في شرع من قبلنا: 

القصل السادس ؛ التَعَارَض والترجیح 

اليك اللبل: مفهوم التَعَارّض والترجيح وحله ومذاهب العلماء في إزالة التعارُّضٍ 
المطلبُ الأوّل: مفهوم التَّعَارْض والترجيح: 

المطلب الثاني: محل التَّعَارْض والتّرحيح: 

المطلب الثالث: مذاهب العلماء في إزالة التَعَارُض: 


ال ا منهج الإمام الخطابيٌ في إزالة التَعَارّض. 


ا 
سورت وعصره؛ ومشرهم في التأليف 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: السيرة الشخصيع للإمام اخفابي 
المبحث الشافي : السرة الع للإمام امخطابي 
ا مببحث الثالث : النعسب العقدي والفقتبي للإمام امخطابي 
امببحث المرابيع: عم الإبام اخابي 
المبحث الخامس: مرج التليف «الشرح لام 
خطابي 


ADR 
ا مبحث الأول : السيرة الشخصيء لإمام اخطابي‎ 


| مطل الأول: اسم الإمام اخطابي ونسبم ولنيتر ونسبك, ومولده 


هو الإمامٌ' العلامة' الحافظ' المحدّث؛ الفقية” الأصولي" المجتهد" الأديب” اللغفوي' 


جردا بن عمد بن راه و ات ا أن يمان ادها 


مع 10 


أ النووي» أبو زكريا يهى بن شرف النووي» ت٦1۷‏ الترحيص بالقيام لذوي الفصل والمزية من أهل الإسلام؛ دار 
الفکر» ط۱» ۱۹۸۲ء م» ص 257 تقيقأحمد راتب حموش» حيث قال عنه: المجمع على إمامته و تفننه في العلوم و 
إتقانه و اطلاعه و تحريه و اتصافه» السبكي تاج الدين بن علي بن عبد الكافي» ت »۷۷١‏ طبقات الشافعية الكبرىط »١‏ 
۲ء تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة والنشر :١41*‏ حيث قال: كان إماماً في 
الفقه والحديث واللغة 8/9 وا:نظر الخطاي» معام السنن مقدمة أي طاهر السلفي ج »٤‏ ص175”. 

* الذهي أبنو غبدالة مذ بن لد بن طشان بن قلعال ت ۷٤۸‏ العبر في خبر من غبر» مطبعة حكومة الكويت» 
طء مه تحقيق: د.صلاح الدين المنجدء حيث قال عنه: الإمام العلامة.. كان علامة محققاً:41/9» سير أعلام النبلاء 
طةء م2757 تحقيق شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوس ١4١*‏ ه بيروت 

3 الذهي» سير أعلام النبلاء» ج ۱۷» ص ؟ 

"ل ياقوت بن عبدالله» ت 577 معجم الأدبای طاء ١4١١‏ بيروت دار الكتب العلمية قال عنه: كان محدثاً 
فقهياً أديياً شاعراً لغوياً كان من الأئمة الأعيان»ج 2١‏ ص57 والسيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء ت١١41ه»‏ 
طبقات الحفاظ» دار الكتب العلمبة بيروت» ط١» ١ 4١"‏ قال عنه: الإمام العلامة الحدث الرحال...ص؟ .1١‏ 

3 المصدر السابق» والنووي» شرح صحيح مسلم دار أحياء التراث العربي /بيروت» ط۲ ۱۳۹۲ هه م4. قال عنه 
الفقيه الشافعي» ج١؛)ص277‏ وابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» ت٤‏ ۷۷» البداية والنهاية ط بيروت» 
م۷» مكتبة المعارف» بيروت» قال عنه: له فهم مليح» وعلم غزير» ومعرفة باللغة والمعاني والفقه ج١١؛)ص2595‏ وابن 
خلكان أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكانء ت ۸١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» دار 
اثثقافة لبنان» تحقيق: إحسان عباس.م8. قال عنه: كان فقيهاً أديياً حدثاً ج۲ »ص٤ ۲٠‏ 

ا البهنسي: كان فقيهاً محدثا أميزليا: 

7 ابن كثير» البداية والنهاية» 717/١١‏ قال عنه؛ أحد المشاهير الأعيان والفقهاء المحتهدين من المكثرين ...والبهنسي» 
شرف الدين» ت١١8,‏ الكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي قال الزركلي ج ؟.ص”5١‏ إنه مخطوط» نقلاً عن 
كتاب الامام الخطّاِي د.أحمد عبدالله الباتلي ص »8١‏ وقال عنه: من الأئمة الأعلام احتهدين ف قواعد الأحكام. 

8 الحموي معجم الأدباء 2578/٠١‏ النووي» تمذيب الأسماء واللغات» م”» دار الكتب العلمية بيروت ١99/*‏ حيث 
قال عنه النووي "ومحله من العلم مطلقاً ومن اللغة تحصوصاً بالغاية العلياء و الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن اسماعيل 
ت4755» يتيمه الدهر» ط١»‏ م4» تحقيق: دمفيد محمد قمحية» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان »١1٠0*‏ قال عنه: كان 





E 


نمب الامام أبو سليمان الخطای -رحمه الله - للحدّه المخطاب» وقيل: لزيد بن الخطّاب طب ؟ 
وهو ما أفادّه جمعٌ من أهل العلم من ترجموا له» وهو -أيضًا - ما نصّت عليه عائّة كتب 
الأنسابء إلا ما كان من التّاجٍ السبكي والحافظ ابن كثير حيث ذَهَبا لاقل حلم حوث 
ذلك“ وهو أمرّ يحتاج منهما إلى حجّة وبيان وإقامة بُرهان» علماً بأنَّهِ قد صرّح الكثيرٌ بصحّة هذا 
النّسب ووثوقه' . 


ركع سينا 4 والسمعان» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصورء ت 557, الأنساب» ط1ء مه 
تحقيق: عبد عمر البارودي» دار الفكر بيروت» حيث نقل عن الحاكم: قال الفقيه الأديب» .۲۸٠/۲‏ 

الحموي معجم الأدباء ۲1۸/١١‏ النووي» تمذيب الأمماء واللغات” ١94/‏ حيث قال عنه النووي: "ومحله من العلم 
مطلقاً ومن اللغة نحصوصاً بالغاية العلياء و الثعالبي أبو منصور عيد الملك بن إسماعيل» يتيمة الدهرء ط١ء‏ م4» تحقيق: د 
.مفيد مخمد قمحية؛ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان +40 ١‏ قال عنه: كان يقول شعراً حسناً 5/4 والسمعاي؛ 
أبو سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصورء ت 557» الانساب» ط١»‏ مه» تحقيق: عبد عمر البارودي» دار الفكر 
بيروت» حيث نقل عن الحاكم: قال الفقيه الأديب» .۲۸٠/۲‏ 

* يفنح أخماء وسكون الميم» وهو الصواب في اسمهء وقد سماه أبو عبيد الهرَويُ بأحمد» ل الي 
وتبعهما على ذلك ياقوت في معجميه. وآخرون غيره؛ قال في معجم الأدباء 551/4: "وإِنما ذكرته أنا في هذا الباب؛ 
لأنْ الثعالبي وأبا عبيد الهروي -وكانا معاصريه وتلميذيه- مياه أحمد". 

وقال ابن خخلكان في وفيات الأعيان؟/١5:‏ "وقد سُمع في اسم أبي بلاق حل اد قروا اكول ا رع عر ت ا 
والصحيحٌ الأوّل؛ قال الحاكم أبو عبد الله محمد بن الببّع: سألت أبا القاسم المظفرَ بنَ طاهر بن محمد البسيّ الفقيه عن 
اسم أبي متليمان الخطّايٌ أحمد أو حمدء فإن بعض الناس يقول: أحمد؛ فقال: سمعته يقول: اسمي الذي میت به مده 
ولكن الناس كتبوا أحمد فتركته عليه" . 

ولهذا عد كثير من العلماء هذا من الأغلاط والأوهام في اسمه؛ والظاهر أن سبب غلط من غلط في ذلك هو غرابة 
اسم حمد» وشهرة اسم:أحمد.ينظر: والرسالة المستطرفةص ٤٤‏ . 

EA NS SE SA Oj a E EOI 
بنقطتين في آخرهاء وهي من بلاد كابل بين هراة وغزته» وهي بلدة حسنة كثيرة الخضور والأمار والبساتين'.‎ 

وينظر: معجم البلدان 4١ 4/١‏ -54185. 

“ هو أبو عبد الرحمن زيد بن المخطاب بن نفيل بن عبد العُرّى القرشيُ العَدَوي» من جلة الصحابة وأو عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه -لأبيه» وقد كان اسن منه» كما أنه أسلم قبله» استشهد يوم اليمامة سنة۲ ١ه‏ ينظر 
الاستيعاب ٠٠٠/۲‏ وبعدهاء وأسد الغابة؟/86 25 والإصابة .1٠٠ ٤/۲‏ 

0 طبقات الشافعية للسبكي ۲۸۲/۳» 

“ كأبي عبيد الهروي وأبي منصور الثعالي» معحم الأدباء ۲١٠/٤‏ -۷٤۲ءوينظر:الإمام‏ الخطابي و منهجه في العقيدةء 





وكان فولده دة بست ی شين ربكي بلطله تقس صقر وثلاثماثة(19اه) من الهجرة' 
من أبوين لم أقف على ترجمة لأي منهماء كما لم أعثر(و لم يُعثر غيّري) على حبر عن أحّد من 
أقربائه وأفراد عشيرته» وقد يكون السّببُ في ذلك هو عَدَم اشتغالهم بطلب العلم.؛ أو عدم 
شهرتهم به ومعلومٌ أن غالب مَنْ يُكَرحَمْ له في کب ارايخ وارك هم الشتعخضيات العلميسة 


ج 


والسّياسيّة المشهورة» والله أعلم'. 
. 7 0 7 و 
المطلب الشافى :نكأة اخطابي وأخلاق, : 


المصادرٌ الي ترجمت له لم تذكر لدا شيعا مصلا عن نشأته؛ ولك يُستنتح مِنْ بعض أشعاره 
ومُولفاته حصاله الحميدة» كالرهد وعدم اعلق بالدنيا و تراجمه أَنّهِ ولد وشا في 
مدينة "سنت" عند اسرته» وني جو علمي» لأنّه تعلق بالعلم منذ صقره ف "بست" ثم رَحَلَ إلى 
مكة المكرّمة وإلى بغداد والبّصرة وبُخارّى وتيسابور وبلخ» ثم عاد إلى "بست" إلى أن توفاه الله 


ا 
وقال رحمه الله شعراً تُعرَفُ منه شخصيّتُه فمن ذلك قوله: 
لدان س فل 7 ا 
E‏ کج اء ت 
غيرٌ عدل أن تَوَعّى وة الاس بأانسك 
فقوله هذا يذل على أحلاقه الفاضلة وحسن تعامله وتواضعه. 
وكان عفيفاً يكسبُ قوتّه من النّجارة» فكان ينجر في ملكه الحلال وينفق على العُلماء من 
إحوانه . 


E NS SE EEE EAE E 


2 بنظز:: الإمام الخطابي و منهجه ق العقيدة» الحسن بن عبد الرحمن۲۷. 
3 تذكرة الحفاظ 2٠١١9/79‏ وينظر:الباتلي» الإمام الخطابي المحدث الفقيه و الأديب الشاعر» "١‏ 


“ السبکی» طبقات الشافعية الکبری» .۲۸٤/۳‏ 
9 ا لصفدي» صلاح الدين حليل بن آيبك» الوافي بالوفايات» م5 تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى دار إحياء 


التراث بيروت بتكم جلاء ص7 7١‏ , 





E 


56 رحمه الله باد وار وا عو 9و ع ا ا و 
قد يدل على ذلك آنه أّف كب به لعب إخوانه من أهل العلم وتلامذته» فلم بول ف شي 
لسلطان ولا لوال» ولم يذكر أحداً منهم قي مُقدّماته» وكانت العادة جارية في ذلك العصر أن 
يُولّفَ العُلماء بعض كتبهم تُزولاً عند طُلَبٍ المتّلطان» أو أن يُهِدُوا هذا الولف هم. 

وقي آخر عمره حرص على العزلة والخلوة بنفسه» والبعد عمًا كثرٌ في زمانه من مُنکرات. 
والعُزلة عند الإمام الخطايّ ليست هجر النّاسِء بل لها مفهومٌ جرع E‏ «ولسنا 
ريد -رحمك الله - بمذه العرلة الي نختارها مُفارقة النّاسِ في الجماعات والجمعات» وترك حُقوقهم 
في العبادات» وإفشاء السّلام ورد الكَحيّات؛ إلّما ريد بالعزلة ترك فضول صّحبة» ود الريادَة 
ا و او ا ا لك ا و اح ر هه ۰ 


| طب الثالث : وفاة اخطابي ورثاء بعض معاصریہ لہ 


انفقت المصادرٌ الى وَصَلْتْ إليها على أن وفاة الإمام أي سليمانَ ا خط اي -رحمه الله - 
كانت غدينة بسنت" (مسقظ رآاسه) في رباظ على .شاط غر "هتدميد"'.. ركان ذلك يوم 
الست السّادس عَشر من شهر ربيع الآخر سنة مان وثمانِينَ وثلامائة (۳۸۸ه) ٠"‏ وقيل؛ في 
شهر ربيع الأول أو في الآحر من السنة المذكورة“ وأرّخ بعضهم وفائه سنة ست ومانين 
وثلافائة (١۳۸ه)‏ والأُوّل أصحٌ؛ وعليه أكثرٌ المؤرّحين» والله أعلم. 

ولق كافك وقاذ اا ای کاک على ب آمل راان اھ کے ا 
بالحدٌ والتّحصيل العلميّ والإفادة» رحمه الله تعالى. 

فرئاه - رمه الله - غير واحد من العُلماء E‏ العالي المقوفى 
سنة ۲۹٤ه‏ يقول في ذلك: 


! الخطّايّ العزلة ١١‏ -” ١»الطبعة‏ المنيرية» القاهرو مصرء» 7ه7“١اهصء‏ 

ر وسكون النون» وبعد الدال ميم مفتوحة ونون ساكنة» وهو اسم لنهر مدينة سجستان» وتقع عليه مدينة 
بست . 

ا الأدباء »۲٦۹/٠١ ٠٠٠١/٤‏ وسير أعلام النبلاء ۲۷/١۷‏ وتذكرة الحفاظ» م؛ دار الكتب العلمية بيروت» 
طا ٠٠۲١/۳‏ والعبر ٠۷٤/۲‏ وطبقات الشافعية للسبكي 2587/8 وطبقات الحفاظ للسيوطي٤ >١‏ . 

“ وفيات الأعيان ۲٠١/۲‏ والبداية والنهاية )845/1١‏ 


ا الأدباء ٠‏ 1/۱ 





IN 


N TS E E 
الرواسي هکذا في الثرى تعيض البحار'‎ E و‎ 
كما رثاه أبو بكر عبد الله بن إبراهيم الحنبلي» من ذلك قوله:‎ 
وقد كان حمْداً كاسمه حمْدَ الوّرّى شال فيها للشاء ممادح‎ 
لعائب إذا ذُكرت يوماًفهُن مدائح‎ Sil E 


ر 


رو 


4 0 ° ر د . و 
تغمله الله الكجرم SSS‏ ور و الا و صن 


ولا زال رَيحان الإله وروحه قرّى رُوحهء ما حَنّ في الأيِك صادح" 


' تعجم الأدباءء٤‏ / ۲٠٠‏ 
”الصدر السائق ١ة‏ دة 





NNE 


و 
السّيرة العلميّة للإمام الخطا 
.4 .” 2 م في 
۴ الى 7 و 
المطلب الأول :علب الإمام اخطابي للعلم ورحلاتہ 
نا بدأ الإمام أبو سُليمانَ الخطّايٌ في طلّب العلّم أحذّ عن عُلماء بلدهء ثم طوف كيرا في 
البلاد الإسلامية؛ اوغ مرق من العلم؛ من فقه وأصول و تفسير ولغة و وجماع 
للحديث» كما هى عادة الأمثللاف رححمهم الله تعالى -. یکن بقل مان مت 
9 ا 
و أقام بنيسابور' مده عامّين أو أكثرَ فحدّث بها" وأحَذ عن عالمها أبي العبّاس الأصم وعدّة 
من طبقته» تم زار بُخارَى'» ورَحَل إلى العراق فدَحَل بغدادٌ» فسمعٌ من إسماعيل بن محمّد الصّفار» 
وأبي عُمَرَ الرّاهدء وأحمد بن سلمان التّجادء وأبي عَمْرو السّمّاك ومكرم القاضيء وحعفر 
الخلدي» و حمزة العقي» وأبي جعفر الرزاز» وآخرين من طبقتهم ونظرائهم. 
واتتقل إن البصرة فسمعٌ من أبي بكر بن داسه التمار ومن غيره؛ ثم انتقل إلى الحجاز فأقام 
مكة, وسمع بما من أبي سعيد بن الأعرابي» ثم عاد إلى خُراسان و منها إلى بلاد ما وراء الّمر“ 
ولهذا وصفه الذَّهَيّ بامحدّث الرّحال'. ثم رَحَعَّ إلى مسقط رأسه "بست" وبق هناك حي الوفاة؟» 


رحمه الله 


ینظر: معجم البلدان۹۲/۳٠.‏ 
e‏ الصدر السابق .٣۳٣٣- ۳۳۱/١‏ 
الأنساب للسمعان ۱١۹/۰‏ 

“ قائل في مقدمة تابه غريب الحديث١/١ء:‏ " وأما كتابنا هذا فقد كان حرج لي بعضه وأنا إذ ذاك ببخاري سنة 
تسع وخمسين وثلامائة" . 

* بلاد ما وراء النهر يراد يما ما وراء نر جيحون بخراسان» فما كان في شرقية يقال له: بلاد الحياطلة» وفي الإسلام 
موه؛ ما وراء النهرء وما كان في غربية فهو خراسان وولاية خوارزمي. 

معجم البلدانه/ه؛ 

AES 

أ ينظر: الإمام الخطابي و منهجه في العقيدة» الحسن بن عبد الرحمن» 77 





| اطا الثاني: : غيوح العام اخطابي وتلامت 


1 ام 

کان الام انطو شا سل Ey‏ والرّحلة الطّويلة في تحصيله 
فالتقى عشايح عدّة وأعلام جلّة من أئمّة عصره عار و أحذ عنهم العلوم الشرعيّة المختلفة» 
كعلوم القرآن الكريم والحديث والفقه والأصول واللغة و الأدب والشعر وغيرها. 

ولقد تتبّعتْ أسامي أوائك الأعلام من خلال قراءقٍ لكتّبه ؛ فوجدتهم كثراء سأقتصرٌ على 
أبرزهم الذين كان هم تأثيرٌ في حياته العلمية؛ 

-١‏ أبو بكر أحمدُ بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يوس البغداديي» المعروف 
بالنّجادء الإمام الحافظ 5 الفقية المفى» : شيخ العراق وأحد مشاهير ا الحنابلة» قال 
الخطيب: وشو من سینت رواياته وانتشرت اا وکان وا غار ج وصئّف 
في السسّن كتاباً كبيراء سمع أبا داو السسّحستاني - وهو خاتمة أصحابه - والحسنّ بنّ مكرم؛ وأبا 
کیو آنا وحدّث عنه أبو بكر القطيعي» والحافظ الدارقطني» وأبو عبد الله 
الحاكم» وسواهم. 

و کان مولده سنة ۲٠۳‏ ووفاته سنة /5؟. وكف بصِرّه في أواخر عمره» . 


۲- ا بن الأعراي "» البصري الإمام 
العم امحدّث الثقة الراهد» كرو فك رفي حَرّمها» له مشايخ كثرء منهم أبو داود 
المسحستاني - صاحب السّنن -؛ والحسنٌ بن محمّد العفراي؛ وعَّاسٌُ بن حكد الدوري» وطائفة. 
وروی عنه أبو عبد الله بنْ حفيف» وأبو بكر بن المقرئ» وأبو عبد الله بن مَنْده» وآخرون. 


وقد ولد سنة ٤١‏ ۲ه وتوقي بمكة سنة ٠٤٠١‏ ه'. 


الخطيب البغدادي» أحمد بن علي ت*45هه تاریخ بغدادء م٤ »١‏ دار الكتب العلمية بیروت» ١۹۲-۱۸۹/٤‏ 
وابن أبي يعلى» محمد ت٠۲٠‏ ه طبقات الحنابلة مادار المعرفة بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي» ۷/۲ ١١٠٠ء‏ 
وشذرات الذهب ۳۷٦۹/۲‏ -۳۷۸. 

* وعود شع عستو واد الأعرابي اللغوي المتوق سنة .۲١١‏ 

بخ علا النبلاء »4١7- ٠۰۷/۱۰١‏ وتذكرة الحفاظ 907/8 -801, وابن حجرء أحمد بن علي ت ۲٥۸ه‏ لسان 


الميزان» مؤسسة الأعلمى بيروت» ٦۹۸١ط"»‏ تحقيق:دائرة المعرفة النظامية» اهنده ۳۰۸/۱ -9.", 





Yrs 


- أبو علي إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن صالم بن عبد الرّحمن البغدادي املح‎ -٣ 
ل والتوادر - ا مسن العراق وأحد أعلامها.‎ EE 

قال ياقوت: «علامة بالنّحو واللغةء مل كور بالثقة N SN yy‏ 
وروى عنه وسمع الكثير وروى الكثير أدركه الدار قطي وقال: «هو ثقة صامٌ أربيعة وثمانين 
ا کان ت 0 مع من الحسن بن عرفة العبدي» وعبد الله بن محمد المي 
وزكريا بن ييى الْرْوَزَي» وعدّة. وعنه الحافظ الدَارقطييٌ» وححمّدُ بن المظفر ببغدادٌ سنة .١6841‏ 

٤‏ - أبو على الحسنٌ بن الحسين بن أبي هُرِيرة العلأمة الفقيهُ القاضي البغدادي؛ أحدٌ أكمّة 
الشافعيّة المشاهير» قال الك : «أحد عظماء الأصحاب ورفعائهم؛ ال ا ا ف 
الآفاق ذكره», أحذ الفقة عن أي العبّاس بن سُريجء وأبي إسحاق الرْوَزَيّ وصحبّه إلى مصرً 
وأحذ عن غيرهما. وأخذ عنه أبو علي الطبري» والحافظة الدَارقطينٌ وسواهماء وتخرّج عليه حَلقْ. 


مات ببغداد سنة هغ اها . 


َه 


5 - أى کوان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد البَعْدادي الدّقاق» المعروف بنابن 
اا 
قال الحافظ الدارقطئ: وا او غو کک عن العُطاردي ومن بعد» وكتب 
المصنّفات الطوال بخطه» وكان من الثقات». 
وقال الخطيب: «كان ابن السّمّاك ثقة ثبتا». وحلاه الذهبيٌ بقوله: «التْنيحُ الإمامُ المحدّدث 
المكثرٌ الصّادق مُسندُ العراق». 
ممع أبا جعفر محمد بن عَبَيّد الله بن المنادي» والحسن بن مُكرّم» وحنبل بن إسحاق 
ربيع الأول سنة ٣٤٤‏ ه." 
٦‏ - أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرَرّاق بن داسَّه البصري التمارء 
الشيح الثقة العالم راوية "السّن" - كذا وَسَّمَهُ الذهي -. سمع أبا داود السّحجستاني وروى 


' تاريخ بغداد 8.9/5 -4 .28 ومعجم الأدباء /./*م -5", وسير أعلام النبلاء 440/١‏ -441. 
” تاریخ بغداد ۲۹۸/۷ -۲۹۹» ووفیات الأعیان ۷١/۲‏ وطبقات الشافعية للسبکي .۲٠۳- ۲٠۹/۳۲‏ 


تاریخ بغداد ۳۰۳-۲۰۲/۱۱» وسیر اعلام النبلاءه »٤ ٤٥١ ٤٤٤/۱‏ 





AE 


١2 


عنه "السّئن"» وهو آخرٌ مَنْ حدّث بها كاملة» وقد روى عنه الإمامٌُ الخطاي "سنن أي 
داوة" أ وسمع أبا جعفر محمد بنَ الحسن الشيرازرئ) وإبراهيم بنَ فهد السّاحيَ» وعنه أبو 
E‏ وأبو بكر بن لال وأبو الحسين بن جميع» اشرو ات ا ا عب 
اك او مر غ حه ی ان هاف ال ال ا 
العروف بغلام تعلب» لارّم ثعلباً النَحوي في العربيّة زمانا فأكثرٌ عنه إلى الغاية حي لَب 
یم ت" , 
قال الخطيب: «رأينا جميع شيوخنا يُونّقونه فيه يعني الحديث - ويُصدّقونه». وقال: 
«كان له حُزء قد جمع فيه الأحاديث الي ُرْوَى في فضائل مُعاوية» فكان لا يترك واحدا منهم 
يقرا عليه شيعا حي تند بقراءة ذلك ازع م قرا عليه بعده ما قَصّد له»» سمع أحمد بن 
عُبيد الله الترسي» وموسى بن سهل الوشًاء والحارث بن أي أسامَة وغبرهم» وحدّث عنه أبو 
e‏ وغل ن اد ار از وأبو علي بُ شاذان» وسواهم كثيرٌ. وقد كان مولدُه 


سنة ١1؟ه‏ ووفاته ببغداد سنة 465 ٠ه‏ . 


2 


9 


۸- أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل المَمَال الكبيرٌ الشّاشي الشافعي أحدُ 
الأئمة الأعلام حلاه الذي بقوله: «الإمام العلامة الفقيه فيل E‏ عالم 
خراسان؛ إمامٌ وقته بما وراء النّهر وصاحب النُّصانيف»»؛ وقال السبكي: «الإمامُ الجليلء 
أحد أئمّة الدّهرء ذو الباع الواسع في العُلوم؛ واليد الباسطةء و3 الحلالة لَامّةَه والعظمة 
الوافرّة. كان إماماً في اللفسير» إماماً في الحديث؛ إماماً في الكلام» إماماً في الأصولء إماما 

في الفروع: إماماً في الزُهد والوَرّع: ناد ل للقي LE e O‏ 


2 


يورده» حَسَنَ اصرف فيما عنده. را اوا الرّمان». 


وقد روى عن ابن خزكة وابن جرير الطبري وأبي القاسم البَعْوي وطائفة» وروى عنه 
أبو عبد الله الحاكم وأبو عبد الرّحمن ¿ السلّمي وأبو عبد الله الحليمي وغيرهم. وقد كان من 
مواليد سنة ۱ ۹ه ووفاته سنة ٠٠٠١‏ ه. 


ا اس /. 
N‏ بالوفيات «oof Y‏ والعبر ا 
3 تاريخ بغداد 0/9" -9ه؟, وطبقات الحنابلة؟//51 -39. 


4 


تمذیب الأسماء واللغات ۲۸۲/۲ -۲۸۳» وسیر اعلام النبلاء ۲۸۲/۱۲ ۲۸۰۰ وطبقات السبکي ۲۰۰/۳ ۲۲۲۰. 





Ys 


التيسابوري» الأصّم» الأموي مولاهم, الإمامٌ الحافظ محدّث عصره بلا مُدافعة؛ حدّث في 
الإسلام سنا وسبعين سنة» ولم يُختلف في صدقه وصحّة سماعه؛ قاله الحاكم. وقد سمع الأصم 
من أحمد بن يوسف السلمي وعباس بن محمد الذوري ومحمد بن إسحاق الصغاني» وخلق. 
وحدّث عنه الحافظ أبو على التيسابوري والإمام أبو بكر الإسماعيلئ وأبو عبد الله ابن مده 
اوق اکت سية د 

الأعلام العاف قال الخطيب: «وكان ثقة», مع ی ان طالب وأحمد بن بيد الله 

الترسي ومحمدَ بن عيسى بن حيان المدائي» وسواهم. 

وعنه أبو عبد الله الحاكم وأبو علي بن شاذان وأبو الحسين بن الفضل القطان» وجمع. 
تواق:ق جماذى الأول سنة هب 


ثاني) : تلاماة 0 احفابي: 


يُعرَفُ الإمامُ أبو سُليمانَ الخطَايٌ بكثرة التّلامِيذء وذلك بعد أن جَلّسَ للتّعليم وصارَ ماهلا 
أن وى :عند ءفتَلمد غليّه عددٌ هائل من طلاًب العلم» ول يكن هولاء الطلاب أقل شأناً من 
أولئك المشايخ معرفة ونباهة وشهرة»فتتلمذَ على يد أعلام و خرّج أغْلاماً؛ ومن أبرز هؤلاء: 

اا جا اچ ي محمد بن أحمد الإسفرايبي» أحدٌ الأعلام» شيخ الشافعيّة ببغداد 
الملقَبُ بالأستاذء قال الإمام النووي عن بعض كتبه: «واعلم أن مدار كتب أصحابنا العراقيين 
وهو في نحو خمسين محلّداء جمع فيه من التّفائس ما لم يُشارك في بجموعه؛ من كثرة المسائل 
والفروع» وذكر مذاهب العلماء وبّسّط أدلّتها والجواب عنهاء وعنه انتشر فقه طريقة أصحابنا 
العراقيين» . 

وقال السبكي: «الشيخ أبو حامد شيخ طريقة العراق» حافظ المذهب وإمامه» حبل من 
جبال العلم منيعٌ» وحَبْرٌ من أحبار الأمة رفيعٌ»» وكان النّاس يقولون: لو رآه الشافعي لفرح 


به 


الأتساب للسمعان ۲۹۰/۱ وما بعدهاء والوافي بالوفيات 77/9 والعبر 1/9/, 


2 : 
تاریخ بغداد ۲۲۱/۱۳۲ وسر أعلام النبلاءه ١٠۱۷/١‏ -۱۸٠ه»‏ 





E DRE 


ولد الاشق رايب م ع وماك يفاد ية ٤‏ توصي فة بالر . 
-١‏ أبو عُبيد أُحمدٌ بن محمّد بن عبد الرّحمن الفاشاني -نسبة إلى فاشان؛ قرية 
من أعمال هّراة - امهروي الشافعي» ا فاع كان الور ا 
فال في Ss OS‏ كنات ال كرو .وسار ف 


الآفاق» وهو من الكتب النافعة»» تُوفى في شهر رجحب سنة 401 ها , 


3 أبواة عبد اد و ا عدا ی عم د غر اوی 
الخراساني الحروي المالكي؛ المعروفُ بابن السسّمَّاكء الإمامُ العلامة الحافظ امود شيخ 
الخحرم. قال عنه الخطيب: «و كان ثقة اا دا فاضلا», 

وقد ولد سنة ٠٠٠١‏ ه أو قي الي تليهاء ومات بعكة في شهر ذي القعدة مسن 
سنة٤ ٤۳‏ ه-- على الأصح - . 

٤‏ - أبو الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمّد بن سعيد الفارسي 
ثم النيسابوري» قال حفيده الحافظ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل: «الحدٌ الثقة الأمينُ 
الصّالح الصَّائنُ الحفوظ من الدّين والدّنيا».قال عنه الذهبي: «الشَّيخُ الإامام الثقة المَمَّرٌ 
الصّالح»» ولد أبو الحسين سنة مسين ويف بعد الثلاثائة» ومات بنيسابور سنة۸٤‏ ٤ه‏ . 


E‏ تمه إن E‏ شوو لفون نتن و کے 
الرّجاهي - نسبة إلى رجاه بفتح أوّله وسكون ثانيه ثم جيم قرية من قرى بسطام -» قال 
الحافظ أبو الحسن عبد الغافر الفارسيٌ: «الأديب الثقة التافعي الفاضل الْحدّث المكثرُ»» كان 


مولده سنة ٤١‏ ۳ه ووفاته في ربيع الأول سنة ٤۲١‏ ه وقيل: في الي تليها" . 


تمذيب الأسماء واللغات »۲٠١- ۲١۸/۲‏ وطبقات الشافعية للسبكى ۷٤٠ ١/٤‏ 


* وفيات الأعيان 45/١‏ -47: وطبقات الشافعية للسبكي 4/4 -85: وشذرات الذهب 2171/8 سير أعلام البلاء 
ة. 

* تاریخ بغداد ٤۱/۱۱‏ 

الصیرفيي إبراهيم بن محمد ت ١٤اه‏ المنتحب من سياق تاریخ نیسابور» دار الفکر» بيروت 2١415‏ تحقيق: خالد 
حیدر» ص ۳۹۱ »۳٦۲-‏ وسیر اعلام النبلاء ۱۹/۱۸ -۲۱» والعبر ۲۹۲/۲. 

7 القن العا قاف الشافعية للسبکي ۱٥۲-۱١۱/٤‏ 





TES 


٦‏ - ابو عبد الله محمد بنْ عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم بن ابيع 
الضَبّي الطهمان النّيسابوري» الشافعي» الشّهير بالحاكم» وقال عنه الذهبي: «الإمام االحافظ 
لتاقن العلامةء شيخ امحدّثين صاحب التّصانيف»» وقال الخنطيبث: «كان من أهل الفضل 
والعلم والمعرفة والحفظ» وله في علوم الحديث مصتّفات عدة»» ولد بنيسابور سنة 81*ه 


وها توي سنة ه.4ها. 
المطلب الشاللث : سء: املاع مخطابي) ومولفاته 


لقد أنسعت ثقافة الإمام أبي سليمان الخطاي في عُلوم شين وتنوعت» وهذا ملحظ تدل 
عليه تآليفه القيّمة المختلفة» وما سطره ببراعته من مسائل وقضايا علميّة في ثنايا كتابانه وفي 
طے اا كيرها كلما وج لااك سا ار اقول ھا میا ؛ :قير نا "يلمر علص 
مسألة فقهيّة في معرض بيان مُسألة لغويّة» أو على لطيفة نحويّة في معرض بيان مُسألة فقهيّة -» 
وما إلى ذلك من التنبيهات العلمية الدقيقة» مع احتصاره لمتون الأحاديث وحفظ غرييهاء 
وذكره لشواهد العربيّة» وكما أنه يسم بالدقة والإتقان فيما يكثبّه ويدوئه بأسلوب سهل مع 

ر 1 م 2 ا E‏ و 1 

بيان رائع» و تعبير بليغ» وكل ذلك لا يخفى على من يُحظى ,عطالعة مؤلفاته القيمة . 

يقول الحافظ أبو طاهر السلّفي: «إذا وقف مُنْصِفٌ على مصنّفاته واطلع على بديع 
رفا و ا حدق ام ردا ليما يووردة وأماكية و کان فور یا ا 
وقرأً العلوم وطوّف» ثم ألف في فنون العلم وصلَّف»'. 

وقال ابن الجوزي: «سمع الكثير وصنف التصانيف» وله فهمٌ مليح وعلم غزيرٌ ومعرفة 
باللغة والمعان والفقه وله اا 

كان الإمام الخطاي -رحمه الله - إلى حانب ماتقدّم شاعرا أتى فيه .ما يعجب قارئه. 
وي شعره مال شی تدور على الزهد والورع والحکم» والحديث عن مفهوم الحياة وترك 
التعلق ها ومعاملة أهلها بالمداراة والكسامح وبذل التصح لهمء وهذا طَرَفٌ من تلك الأشعار: 


تاريخ بغداد ۰)٤۷ ٤- ٤۷۳/۰‏ ووفيات الأعیان٤‏ / ۲۸۰ -۲۸۱» وسیر اعلام النبلاء۷ .٠۷۷- ١٠۹۲/۱‏ 

7 ينظر: الإمام الخطابي و منهجه في العقيدة» الحسن بن عبد الرحمن؛ ٤١‏ 

مقدمته لمعالم السّتن» ينظر: مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري۸/۸١٠.‏ 

9 الجوزيءعبد الرحمن بن عليين أحمد ت۹۷ »٥‏ المنتظم قي تاريخ الملوك والأمم» ۳۰٠/۸‏ تحقيق: سهيل زكار» دار 
الفكر ٥م‏ (و ذكره في وفايات ۹ه وهو سهر). 





1 


ع 


NO 


ذكر ياقوت! أن أبا سعد الخليل بنَّ محمّد النطيب قال: كنت مع أبي سليمان الخطابي» 


فرأئ ظائرا غلى 'شتحرة فوقف ساعة يستمع» ثم أنشأً يقول: 


ا کت دة الما اة 


طُوباكَ من طائر طوباك؛ ويك طب 


ع عد 


ارْض لاس جیا 
اا الگا ھی ا 
غير ذل أن وخی 
وقال: 
تسامح ولا تستوف حقك كله 
ولا تغقل في شيء من الأمر واقتصد 


وقال: 


مامت ها فان الاس كلتم 


ع و ج o‏ ماه خر ھا ا ي 
من يدر داری» ومن نم يدر سوف یری 


معجم الأدباء 0/4 


طبقات الشافعية للسبكي ٤/۳‏ ۲۸. 
يتيمة الدهر ۳٦٦/٤‏ ومعجم الأدباء٤ .٠١۹/‏ 


4 


يتيمة الدهر 5/5 7+8 ومعجم الأدباء: ٠١۸/٤‏ 


کے الر م و ےا 


وو 


طورا وترفعه أفنائه صي لا 
في الترب أو نغمة يروي يها كبذا 
ول عله ساب ىق الغا ا 


من كان مثلك في الدنيا فقد سعدا 


ادن ای سنن الخطابي لنفسه* 


مثل ما كر ضضم لنفقفسك 
کا أبناء جنسك 
وحسيفة الاين باسك 


وهم حس كحك" 


وأبق فلم ي يستقص قط كريم 


ا +6 خ A‏ 
اليك اورم 





وقال: 
شر السّباع العوادي دوئه وَرَرُ 
ا ا 
وقال: 
لعَمْرُكَ ما الحياة وإن حرضيناً 
وما الرّيح دائة هبوب 
وقال: 
وبادرٌ بام السَّلامَة لها 
وقال: 


قد حاء طوفان البلاء ولا أَرَى 


والناس شرهم ما دونه وزر 


ر 


عليها عر رح / مستعارة 


8 ا 
ولكنّتارة تحري وتارة 


وإن . 3 سكنت عمًا قليل ر ر 


رُهون» وهل للرهن عندك مر" 


في الأرض ويُحى للنحاة سحفينة 


فاصعَد إلى وَرَر السّماءء فإن يكن يك فاك لتفسك المسكينة 


أما تآليفةُ فهي مُتنوّعة الأغراض والفنون لتمكنه من علوم عدة ومشاركته في ففون 
شىء فلقد صئّف - رحمه الله - في علوم القرآن والتوحيد والحديث والفقه والفرائض واللغة. 
وفيما يلي قائمة بأسماء مؤلّفاته» مع بيان ما طبع منها وما هو خطوط حَسَب ما اطلَعْتُ 
عليه - مُرئّة على خُروف المعجم: 
-١‏ إصلاح غلط المحدثين”. 


يتيمة الدهر ٠٠١/٤‏ ومعجم الأدباء٤ .٠١۸/‏ 


تة الد 5 و ااا 

يتيمة الدهر٤/۳۳۹»‏ ومعجم الأدباء؛ .٠٠۹/‏ 

يتيمة الدهر٤/٠٠٠.‏ 

5 وذكره بعضهم بإصلاح خطأ المحدثين» وسماه الزبيدي في التاج١/٤:‏ إصلاح الألفاظ» وعده من الكتب الي اعتمد 


عليها في تأليفه التاج. 





SANs 


مك 


عْلامُ الحديث في شرح صحيح البخاري . 
«د- كتانب بياث إغجاز القران . 


>- تفسير اللغة ال في مختصر المرني". 


ه- تفسير الفطرة“. 
5 - دلائل التْبوة”, 
2-٠‏ الرُسالة النّاصحة فيما يعتقد في الصّفات' . 


۷ 2 
: السراع‎ ١ --4 


فيه .ان الفا 


وقد طبع الكتاب بالقاهرة سنة 5ه+*١ه‏ - 985١م,‏ نشره الأستاذ عزت العطار» وأعيدت طباعته 
سنة۷٠ ٤‏ ١ه۹۸۷١م»‏ بتحقيق الدكتور محمد علي عبد الكرم الرديي» كما طبع - أيضاً - بتحقيق الدكتور حاتم 
الضامن ونشرته مؤسسة الرسالة. 

' وقد وقع في تسمية هذا الكتاب اضطراب شديد جداًء وبلغ مجموع ما قيل في تسميته أحد عشر اسماً ينظر مقدمة 
محققة الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود 51/1١‏ -50. 

وقد طبع في جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة09٠54‏ ١ه‏ -//9١م‏ تحقيق محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود. 
ثم طبع مرة أحرى بالمغرب بتحقيق الدكتور يوسف الكتاني. 

* كرف اعيق الاين الصديق الا ري نيه 09« اعت عطسة دان التاليق بالقاغرة» كا رارضا الدكتور عبد العليم 
عميد القسم العربي في جامعة الإسلامية بعليكره"الحند" سنة۲ ٠۳۷‏ وأخيرا طبع بتحقيق وتعليق محمد خلف الله أحمد 
والدكتور محمد زغلول سلام مع رسالتين أحريين في الإعجاز إحداهما للجرحاني والأخرى للرماني. 

3 نص عليه السبكي في الطبقات ۲۹۰/۳. 

کر ا۷ ۴ عي رجه ديع" كل نولو برلة على الفط رة 

” ورد اسمه في أعلام الحديث ١884/5‏ حيث قال: " والخبر مشهور قد أمليناه في دلائل النبوة". 

١‏ ذكرها برهان الدين الداغستاني في ترجمته لأبي سليمان الطاب" بحلة الرسالة*/855. 

وكذا ذكرها الكوثري في تعليقه على السيف الصقيل لتقي الدين السبكي ص١5‏ ١(نقلا‏ عن الباتلي ص۲٠ )١‏ 

1 ذكره المؤلف في أعلام الحديث ١ه‏ ؛ ١اقائلاً:‏ " فمن أحب أن يستوفي ما ذكرناه من علمه فليأحذ من كتاب 
السراج" وقال في المصدر نفسه١/۹١٠:‏ " وقد أشبعت بيان هذا الباب في كتاب السراج". والظاهر أنه تأليف في 


موضوع الإبمان وما يتعلق به من مسائل. 





YA 


. الشجاج‎ “۱١ 

- تشعار الذيخ فق أصوال الديى‎ ١ 
كاب العرؤس“.‎ 1 

۳- العزلة . 

4 علو للديك ., 

:2 غریب اديت 

١5‏ - العنية عن الكلام وأهله". 
ا 


۸ - مرف اسن وال ار 


وقد سمي بتفسير أسامي ارب عر وجل - وبشرح دعوات ابن خزيعة» وبشرح الأسماء الحسينء ينظر: معجم الأدباء 
٤‏ و٠٠/۹٦۲»‏ وتذكرة الحفاظ 3/*8١١٠.وطبقات‏ الشافعية للسبكي 258/8 وطبقات الحفاظ للسيوطي 
ص٤ ٤١‏ وقد طبع الكتاب بدار المأمون للتراث سنة ٤۰ ٤‏ ۱ه -9/4١م‏ بتحقيق أحمد يوسف الدقاق. 

كنا ورد في معجم الأدباءء ۰۲٦۹/١‏ وإنباه الرواة١/١١٠.‏ 

وعند ابن خلكان في الوفيات 4/7 ١5؛‏ الشحاح بالحاء المهملة في الحرفين. 

7 عده برهان الدين الداغستان من تأليف اطي "بحلة الرسالة «/8".(نقلا عن الباتلي ص )١١5‏ 

وقد اقتصر شيخ الإسلام ابن تيمية على تسميته ب: " شعار الدين" في بيان تلبيس الجهمية ۱۷۷/۱» ۲٤۹‏ وكذا ابن 
القيم في مختصر الصواعق ۳۸۱/۲ و١۳۸‏ وني تمذيب السنن .٠١۸/۷‏ 

ثم سماه ابن تيمية في الدرء/17: " شعار الدين وبراهين المسلمين". 

“ كذا ذكر ياقوت في معجم الأدباء 757/4. 

”طبع لأول مرة في القاهرة سنة 755١ه‏ بلمطبعة المنبرية» ثم طبع بدار ابن كثير بدمشق سنة ٤۰۷‏ ١ه‏ بتحقيق 
ياسين محمد السواس, 

: ذكره كارل بر وكلمان في تاريخ الأدب العربي »۲٠۳/۳‏ وفؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي 57/8/1١‏ . 

3 حقق بجامعة أم القرى يمكة المكرمة» تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي» وطبع سنة ۱٤۰۲‏ ه- ۱۹۸۲م بدار 
الفكر بدمشق. 

* ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص 5 ونقل عنه. 

” واسمه الكامل؛ " معالم السّتن في تفسير كتاب السّن لأبي داود السجستان". 

وبعضهم يقول: " في شرح " بدل: "في التفسير". 

كشف الظنون 179/5 والرسالة المستطرفتص؛ 4 . 





Ws 
وللامام الخطابي - رحمه ال وات ا لمسائل علميّة مختلفة) أشار إليها في‎ 
بعض مؤْلّفاته» أو أشار إليها بعضٌ العلماء في ثنايا مؤلّفاتهم وكسّبوها إليه» مثل:‎ 
مضل ي ال حك ب‎ 


( 

( 
ا 
)٤‏ مسألة في الكلالة. 
| 


5) مسألة مستوفاة في جمع القرآن وكتابته . 


المطلب ازاهج ثناً العلداء على الإمام مخفابي 


للامام اللاي سر حه اليه كانه خا رفخ وجهدٌ بالغ في حدمة علوم الشريعة 
الإسلاميّة بأسلوبه العلمي ادص وذوقه الأدبي الرزين» مع ما كان يتحلى به من الخلق الحسن» 
وما يُوصّفُ به من الزٌهد والوّرّع؛ مما أكسبه الثناء العَطرّ من الأئمّة الأعلام الأخياره وإشادئهم 


عي 


قله وه ونعته بالأوصاف ا حميدة, 
e‏ 


جره لم اننا د 57 27 5 إل أنه کان يقول شغرا ا 


وكات اعا Ey‏ 


1 ذكره الحافظ ابن رجحب في جامع العلوم والحكم ص 7١١‏ بقوله -أثناء كلام له؛ " ورحح هذا القول الخطّايّ» ف 
مصنف له التوحيد وهو حسن". 

* ينظر: أعلام الحديث ١/١‏ 1/1 -711, 

ينظر: المصدر السابق1//9١7.‏ 

“ معا لم السنن ٩٤/٤‏ قال: "وقد أفردت مسألة في الكلالة وتفسيرها و أودعتها من الشرح والبيان أكثر من هذاء وهو 
من غريب العلم ونادره". 

ينظر:أعلام الحدیث ۱۸١۱/۳‏ -857١.(وينظرالباتلي:87‏ -55 ؟ دراسة تفصيلية عن مؤلفاته) 

6 


3 


يتيمة الدهر .٠٠٤/٤‏ 





HU 

وقال أبو المظفر السمعاني: «قد كان من العلم ممكان عظيم» وهو إمامٌ من ئة 
السنّة صالح للاقتداء به والإصدار عنه» . 

وقال أبو سعيد السّمعاني: «إمامٌ فاضل» كبيرٌ التكأن» جليل القدرء صاحب 
تضاف اة . 

وقال أو طاهر السلفي: <إذا وقف منصف على مصنفاته» واطلع على بديع 
تعر فائد اق مو لفات تحقى إمامئه وديانتة فيا رده رامات و کان فد رڪ التي 
الحديث» وقرأ العلم وطوّف» ثم ألف 2 فنون العلم وص" 
وقال ا لكان و كان يها ذا خا الصاف الد 
وقال الذهبي: «الإمام العلامة المفيدُ امحدّث الرَّحّال»” . 
وقال التاج الك : «كان رامنا في الفقه والحديث واللغة»' , 
وقال ابن كثير: «أحد المشاهير الأعيان» والفقهاء المحتهدين المكثرين» . 


وقال ابن العماد: «كان أحد أوعية العلم في زمانه» حافظا فقيها مُبرزا على 





السمعان؛ أبو المظفرمنصوربن محمد بن عبد الحباررت4/59ه», قواطع الأدلة في الأصولء دار الكتب العلمية 
بيروت» ۰۱۹۹۷ تحقیق: محمد حسن إمماعیل ج۲» ص۲۷۳ 

. ٠١۹/٩ الأنساب‎ 2 

7 مقدقة المعا لم» وهي بآخر مختصر سنن أبِي داود للمنذري 2١5/8‏ وما بعدها وكذا باحر معام السّنن ع ره هل وما 
بعدها. 

*وفيات الأعيان 54/7 .7١‏ 

AEE 

° طبقات الشافعية۲۸۲/۳. 

*؟ البداية والنهاية١‏ 547/1. 

ا العكري» عبد الحي ابن أحمد بن محمد ت8594١٠ه»ء‏ شذرات الذهبء دار ابن كثير دمشق» 2١5٠05‏ ط١‏ تحقيق: 


عبد القادر الأرنؤوط و محمد الأرنؤوط» ۳ .٠١۸/‏ 





ا 


عقيدةا لطاب" ومذهبها لمعه ّ 
المطلب الأول : عقياة اخابي: 


عقيدة الإمام المنطاى تظهر فى :رسالتهة "الثنية عن الكلام وأهله"» وأنا اقل يعض الُصوض 
الدّالة على عقيدته؛ قال: «إنّ الكلام في الصّفات فرعٌ عن الكلام في الذّات؛ ويُحتذى في ذلك 
د وها ناذا ANA N OE el OE‏ وه ل نانم ايند 
E N o a‏ 
إن معن اليد القوّة أو التعمة» ولا معن السّمع والبصر العلم, ولا نقول ها حوارح» ولا نشبّهُها 
بالأيدي والأسماع والأبصار الى هي حوارح وأدوات للفعل. 

ونقول إن القول إِنّما وَحَبّ بإثبات الصّفات؛ لأن التُوقيف وَرَدَ يما» ووّحب نف النشبيه 
عنها؛ لأن الله ليس كمثله ی ف هذا E E‏ 

وفي موضع آخر يقول -رحمه الله -: «فأمًا ما سألتَ عنه من الصّفات وما جاء منها في 
الكتاب والسكّة؛ فإن مذهب السسّلّف إثبائها وإحراؤها على ظواهرهاء ونفيٌ الكيفيّة والّشبيه عنهاء 
وقد نفاها قومٌ فأبْطَلُوا ما أثبته الله وحققها قوم منّ المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضَررْبِ من 
النّشبيه والتُكييف» . ۰ 

ففي هذه العبارات يظهر أن الإمام الخطّاي ينحو مذهب سلف الأمّة في إثبات صفات الله 
تعالى وإحرائها كما جاءت» من غير أن يتعرّض لحا بتفسير أو تأويلٍ ومن غير أن بے لی سے 
الإثباتث هذه الصّفات إلى مهواة التَّشْبِيه والتّحسيم, 

وني مسألة الاستواء يقول الإمام الخطابي: «القول في أن الله تعالى مستو على العرش؛ هذه 
اا ا التّوقيف المحض ولا بل إليهنا ال م ا الجن وقد نطق به الكتاب في 
غير آية» ووَرّدت به الأخبارٌ الصّحيحة» فقبولُه من جهة التُوقيف واحبٌ والبحث عنه ولب 


1 ابن تيمية) أحمد بن عبد الحليم الحراني» ت۷۲۸ه الفتوى الحموية» ه؛ دار الآثار» ط 25٠٠١١ ١‏ تحقيق:المكتبة 
الإسلامية» و بجموع الفتاوى» .نقلا عن الغنية عن الكلام و أهله 
ادر الا 





TNs 


والسؤال غ 

وفي النَصثّ كذلك دلالة ول على أن الإمام الخطّابيّ كان يتجاق عن منهج ا ى تكلمين في 
تأويل ما جاء من صفات الباري سبحانه وتعالى» فلم يتأوّل الاستواء بأنّه استيلاء أو غيره من 
لتَأويلات الي تأوّل بها بعض المتكلّمين الاستواء الوارد في الآيات الكربمات والأحاديث الشُريفة 
بل إِنَّه أورد تفسيرٌ من فسّر الاستواء بالاستيلاء ثم رد عليه ونقضّه. 

غير أن الإمام الخطاب قد يلتحئ إلى التأويل في بعض النصوص مثل تأويله لقم والسّاق 
والأصبع» ولكن لا على طريقة أهل الكلام» بل بناء على منهج اركاقررولة ريد الى نا 
الموضع؛ 5 سوف أتناول هذه المسألة في مبحث خبر الواحد» إت شاء الله 


الكيفية غيد جائرء وقد قال مالك "الأستواء معلوم والكيفٌ غير معقول» والإمان به واحب» 


وللإمام الخطابي منهج احتهادي يتميز به في طرق إثبات معرفة الله عزوحل؛ حيث يقول: 


و ا ی ُو ما جب على من يلرّمُهُ النطابث: 

أن يعلم أن للعالم بأسره ا وأنّه هو الواحذ لا شريك له» وقد جَرَى كثيرٌ من عوام 
المسلمين في هذا على عادّة النُشُوء وحكم الولادة؛ فكان إعاهُم يمان تلقين وتربية؛ وذلك أنّهم 
يُولدون في دار الإسلام ويتربون في حجور الل وينشؤون في بلادهم فيتلقَوْنَ كلمّة التوحيد 
من الآباء والأمياس» وسيعوة الأذاد وسلتوة الفراة من الأئمة ٤‏ الصّلوات وها الاين 
المكاتب» فيستَحْكمُ حُبُ الدّين في قلوم ويعتقدون حُسْنَهُ وصحُتَهُ تقليداً فينتفعُون به ويُقتتصر 
عليه. 


وف اماد ]15 كان ماركا يسيككه مشهوداً له بالفضل على كل نين سوا فد ا 
على کل مدن به أن يكون مَصدَّر اعتقاده ياه عن نَظَرِ واستدلال؛ ليكون العلمٌ به أصح 
اة به أ وقد لقي ال فاك الأدلّة» وأزاح بها العلة ووَسسّعَ منْ وُجوههاء ا 
عدّدهاء فهي على اختلاف مراتبها في الؤضوح والعُموض معرض للاستدلال كما والاستشها 
ممواضعهاء فلا أحد يعقل منْ آحاد الاس إلا وله في جلها مدل وفي واضحها مُستَشهَدٌ وإذ 
كان نزل فهمّه عن دقيقها ولطيفها فالواحب على كُلَّ من النّاس أن يذل وُسعّه ففيه ويلع 


نا 0ه 
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1 ابن القيم» محمد بن أبي بکر بن أيوب» ت ١٥۷ه.‏ قذيب مختصر سنن أي داود» مع مختصر سنن أبي داود 


للمنذري ومعالم السنن للخطابي» > تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة بيروت» ۰۸/۷ نقلاً عن شعار الدين 
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هده فی درکه؛ فن الله تعالى يقول: إوالذين جاهَدُوا فينا لتهديَئَهُم سُبْلَنا وإن الله مع 
المحسنين © [العنكبوت 6]59'. 


2 هذا اص بث يُشيرٌ الإمام الخطای ك أمرينٍ هاميْن» هما" 


م 


الأول : ما أشار إليه في الفقرة الأولى من أن امان فطرييٌ في بداية التكليق: :وخستصل 
عا فصر الله الاس عليه مر رزيل نود Ea ms aN‏ 
وماع الحق بطرق مُختلفة من تربيّة البيت المسلم وامجتمع المسلم, 

وهذة مجرفة قرغ معتيرة. 


و الا 


والاني: ما يُقرَرُه في الفقرة الثانية من نَصّه من أله حب على كل مُتديّن بالاسلام أن 
يكون مصدرٌ اعتقاده النَظرَ والّديّرَ في كتاب الله ولق الله؛ ليكون العلمُ به أصحّ والوثتيقة به 
ال ويد عي EE‏ عل كل مق التاق تود ل GRE‏ وكير 
ا ا الم 
ل الله اب الله المنظوم E‏ وذلك ميس لک حب در 
وال لا تكلقت ا 

کا ان اام الان ل رو اج اح مالك سعزفة إل ال وإثبات وحدانيته» 
وذلك أله عندما تحدّث عن طرق معرفة الله تعالى قال رمه الله -: «وإتّما ثبت عندهم 
(الصّحابة) أمرٌ التوحيد من وحوه؛ اھا ر وة ارات الي أوردها بينهم؛ 
E‏ وأعجرّهم شأئه. وقد تحدَاهُم به وبسورة مثله» وهُم الا دا ا 
قا E‏ ولم يقدر على شيء منه بوّحّه»" 
ال u.‏ 
اطي شعار الدين وبراهين لكشتو قاذ هن ابد في بيان تلبيس الحهمية 2١11/١‏ م۲» مطبعة الحكومة مكة 
المكرمة» ط 2١‏ ۳۹۲١ه‏ تحقيق: محمد بن عبد ال حمن بن قاسم 


7 الخطاي: الغنية عن الكلام واعلةة عا در تعارض العقل والنقل 2735/77 وصون المنطق ص٦۹‏ .ونما يدل على 
صحة نسبة هذه النقول تصريح الإمام الخطابي بهذا المسلكء وإيراد بحمله في كتابه معام السنن ٠٠٤/٤‏ 





ا 


ابن تيميّة أء بينما المتكلمون من المعتزلة وجمهور الأشاعرة أنكرُوا المعرفة الفطريّة» وجعلوا أول 
واحب على المكلف هو النَظَرَ والاستدلال» وعلى هذا لم يُصَّحَّحُوا إمان المقلد'. 


٠. 0‏ ص ك 2 ر 4 و 

المطلب الشافى : السب ا للغطابي ومارح من اجتہاوات : 

أولا : التعقيق في الاهسب الفقمى للإمام اخطابى : 

الذي هو مُتوارَدٌ في كتب التَّراحم وغيرها ع الإمام ا لخطای ٤‏ سلك أعلام الشافعيّة؛ 
لذلك ترجم له مُعظَمٌ مّن ألف في طبقات الشّافعية» كالنُوويُ »والسبكيّ “وغيرهما. 

ويقول الإمامُ الذهي: «أحذ الفقة على مذهب الشافعىٌ عن أبي بكر القفال الشافعي» وأبي 
على بن أبي شريرة ونُظرائهما»”, وقال الحافظ ابن حَجَر: «الخطابي مو السشافيةع” وكعذللك 
امسن فيه املق شاف ١‏ 

وعلى هذا عد بعضُ الباحثين الإمامً الخطاي في طبقة مُجتهدي المذهب الشافعي؛ إذ كان 
يتبع ا مذهب الإمام الشّافعيّ في النَّظر والاستدلال» ويعتبرٌ من المنافحين عنه في أعم أحواله 
وما أَثْرَ عن الخطَابي من مُخالّفة الإمام الشتّافعي في عَدد من الاجتهادات ليس فيه روج عن 
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مذهبه . 


غيرَ أن الباحث يُرَى خلاف ذلك؛ فالخطاي فيما استقر عليه آخرا - لم يكن يتّبع مذهب 
الشّافعيّ ولا مذهب غيره» بل كان في اجتهاداته واستنباطاته مُجتهداً مُستقلا. فالمطلعٌ على 


' ابن تميمة؛ مجموع الفناوى >/*/ء 7/*. 

5 لامي عبد الحباردت5١141ه»‏ شرح الاصول الخمسة ص9" -5؛ -؟ه -057» تحقيق:د. عبد الكريم عثمان» 
ط5ء 2.١988‏ طبعة أم القرى(الناشر مكتبة وهبة مصر)ء الجويئ عبدالملك بن عبدالله» ت4178ه الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد» ص١٠‏ ۲» مؤسسة الكتب الثقافية بيروت.تحقيق:أسعد تميم» طا ٠٤١١‏ 

ار و 

السبكي» طبقات الشافعية الکبری» ۲۸۳/۳. 

الذمي» سير أعلام النبلای .۲٤/۱۷‏ 

° ابن حجر أحمد بن علي بن حجرء ت 807» فتح الباري شرح صحيح البخاري طه» م4١‏ تحقيق: محب الدين 
ا لخطيب» دار المعرفة برروت ج۱۰» ص٩۸٥۰‏ . 

ابن تيمية» بحمو ع الفتاوي» ۱۷۷/۳۳. 

8 أعلام الحديث 7/١‏ مقدمة المحقق» وينظر أحمد الباتلي» الإمام الخطّايّ» ص1۸ . 





مؤلفات: الإمام الخطاي :وتخطوضا "معالم الست" و "اعلام الحديت" و "غريب اديك" يدرك 


م 


بسهولة ٿ تعمكه الغلمية المسفلة: واحتهادّه في المسائل الفقهيّة» فهو في اجتهاداته واختياراته 
تتساوى لديه المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب الأئمّة؛ فيجده النَاظرٌ متناو لا للُصوص اول 
مجتهد مستقل» ويستنبط الأحكامٌ رد مذاهب أهل العلم ون وعة الدلالة نراضا ذلك أن 
ا لأيّ مذهب من المذاهب, 

فإن قيل: إن م يكن شافعياً فلماذا رجحم له في طبقات الششّافعية؟ 

قيل: إِنَّما عدّوه من الشافعيّة باعتبار ما كان؛ لاله تتلمذ على أعيان الشافعيّة» مغل الققال 
لاني وابن أبي 0 ة وغيرهماء وأنّه نشأ في بيئة شافعيّة. فهو كان شافعي اذهب بايالا 
ثم ترقى ووّصّل إلى ما وصل إليه من مرتبة الاستقلال. 

كن أن ذلك ال كان ا بين المذاهب» وكان من مظاهر هذا النّناففس التَفَاحرُ 
حول الما ل رمو دون نان للك لفحي ينتظم الأئمّةَ الأعلام, 

نعم» لا يُختلّف البنّة من أنّ الخطَايّ كان رَمَنَ الطّلب شافعيً المذهب؛ غيرٌ أن الأمر الذي 
لا يُسلّم هو أن يكون الإمامُ بَقىّ على مذهب الشتّافعيّ متمذهباًء أو لتقل مُتمذهبًا على الطريقة 
الي كانت سائدَة في ذلك الوقت. ذلك أن كثيراً من كان من الشافعية وتتلمذ على أئمّة المذهب 
ا عن أنفسهم التقليد للمذهبء وم يكن ذلك مانعا من أن يُعَدُوا بعد ذلك مسن الأنكة 
المستقلين في الاجتهاد؛ كالإمام محمّد بن جرير الطبّري و محمد بن تصر الروزي. 

وإذا كان الإمام الخطای مُجتهدا تسيا فأين أثرٌ ذلك في كتب الشّافعية بعده» وما الذي 
قدّمه للمذهب؟ لا يظهر لذلك أثرٌ ذو بال. أمّا الذي قدّمه هذا الإمامُ لله للفقه والفقهاء فقد قدّم مالا 
قن فلن امل الادمويرما لالت كا د TT‏ شرح لغوي ولم يصل 
إليناء وكان قد ألّفه قبل تأليفه للكتب الثلاثة الكبرى: "غرين :اذيك" و"معام السدن" و"أعاد 
الحديث' واليّ استقرً فيها رأيّه واحتهادٌه ومنهجُه. وليس في هذه الكتب ما يدل على أله شافعي 
المذهب, كما سيأق» إن شاء الله. 

هذا؛ ولننظر إلى بعض ارام الإمام الخطای و چ عن رأيه في الاحتهاد والاستنباط؛ 

ثم نتأمّل فيها لنصل إلى ننائج تدل على أنه حتهدٌ مستقل: 


ا 


يدعو الإمام الخطای إلى الاستنباط من الكتاب والسيّة لمن كان متأملا بأن استجمع 

الشترائط المعتَرَةَ للنّظر؛ يقول الإمام الخطّاي: «أما بعد؛ فقد فهمتُ مساءلئكم -إخواني أكرمكم 

الله - وما طلبّموه من تفسير كتاب "السّين" لأبي داودَ سُليمانَ بن الأشعث» وإيضاح ما يشكل 

من متون ألفاظه» وشرح ما يستغلق من معانيه» وبيان وجوه أحكامه» والدّلالة على مواضع 
الانتزاع والاستنباط من أحاديثه» والكشف عن معان الفقه المنطوية في ضمنها»'. 

فدورٌ الإمام الخطاي أن يكشف عن الفقه والمعان المنطوية في ضمن هذه الأحاديث» 

وهذه المعاني والأحكامٌ غير ختصّة عذهب معيّن» وهو م يحصر احتهادّه في الاستنباط لمذهب 


ت 


و «وقد رأيت الذي امو له وسألتمون قفاذلاك هرا لايش تر كدي كنا 
لا سکم هله ولا يجوز في كنمّهء كما لا يجوز لكم إغفاله وإهماله؛ فقد عاد الدينٌ غريا 
ERNE a NA EE‏ لالد و فيضنت راع تيعو ومالك 
طرّقه مجهولة» '. 

هاو عن أن اطا كان شكرا لا كان عليه كال الشنيه فق عر شي 
َعصّب لمذاهبهم» ورك للنْظر في السنّة نَظرَ هم واستنباط ا ا والانتتصار 
E a a‏ 
العلم لا بْدَ له في بداية طلبه للعلم من أن يكون متمذهباً على أحد المذاهب لمدونة مع أحذ 
نفسه بالاعتناء بكتاب الله وسّة رسُوله له ثم إن بَلَعَ به العلمُ إلى استكمال شرائط الاجتهاد؛ 


ل 


کان عليه أن يط في لفق نظا محر شل 
فاا کان الخطابي ية < من جهالة مسالك الاجتهاد؛ فكيف يناقض اقم ويد قينا 
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م إن أي مُتمذهب لا بْدَ وأن يلوح من عباراته تصريحاً أو تلويحاً ما يدل النَاظرَ على أنه 


تابع لئاه اش ا رامعل اا وا ابه مرو هده العار الخد وها فن 


اطع 


لطي لم يقل قط عن مذهب الشافعي "مذهبي" أو "مذهبنا"» ولا قال عن الشافعية 


' الخطايَ» معالم المنّين ./١‏ 
اطا معا الشين ان 
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اع وقول ا ل امات الا و ل 4( 0ا 
أصححابه".: وغبارات أخرئ شبيهة لما. 
فهو في نقل مذهب الشّافعيّة لا يُشركُ نفسّه معهم» ومن أمثلة ذلك أله تي شرحه لباب زنا 
الجوارح دون الفرج؛ قال: «وقال الشًافعيٌ -رحه الله - إذا قال الرّحلَ: زنت يدُك؛ كان قذفاًء 
كما يقول زنا فرجُّك. وقال بعضُ أصحابه؛ يحب ألا يكون هو قذفاً....» '» والشاهدٌ هو أنّه ل 
ستخدم عبارة يذل غلى آله شافي؟ الذعب» بل غاية إن يدل غه الل هن ارسي السايتقلة 
للمذاهب كلهاء وتعبيرُه عن الجميع بعبارة واحدة» والله أعلم. 
وقال الإمام الخطَّابي: «وتأوّله أصحاب الثتّافعي ومن ذهب مذهَبّه في أن الدباغ يطهّر 
یر کا 
فلماذا لم يقل؛ "تأويله عندنا"» و "عند من ذهب مذهبنا"؟ وهذا يڏل على أله غير تابع هم. 
ولا بْدَ أن لا ننسى أن الإمام الخطابي في مقام تعليم منهج لأهل الفقه وأهل الحديث» على 
احتلاف توجهاتهم وتباين مُنازعهم؛ فلا يسوغ أن يكوق ف اهاد ابع کان سےا فر رون 
مقمة ا ا و"أعلام a‏ 
ثم نراه يُشِيرُ إلى ما عليه أهل العلم في زمانه» وما لا بْدّ أن يكونوا عليه في اجتهادهم؛ 
9 الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنّظر؛ فإن أكثرهم لا يُعرّحون من الحديث إلا 
على أقله» ولا یکادون یمیزون صحیحه من سقیمه» ولا یعرفون حيده من ردیثه» لا يعبؤون 
عا بلعّهم منه أن يحتَجُوا به على خُصوصهم إذا وافق مذاهبّهم الي ينتحلوفاء ووافقَ آراءمم 
الى يعتقدوتها» . 
وكلام الإمام الخطايّ ظاهرٌ في التّعبير عن ظاهرة الانتصار للمذهب» فهو ينتقذهم 
وينكرٌ عليهم منهجهم هذا. ثم إن كلامّه هذا واردٌ في معرض تعليم المنهّج القويم للاحتهاد 


' الخطّابيٌ أعلام الحديث 778.78 7771. 
2 الخطّايَ» معالم السسّين 180/4. 
3 الخطّابيَ معالم السّنن ج١]ص؛‏ . 
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ليقدّمه لأهل العلم مُطلقاء لا لمذهب مُعيّن أو مدرسة مُحدَّدة» فيرى بناء على ذلك حوب 
الجمع بين محاسن المدرستين (أهل الحديث» وأهل الفقه)؛ حيث يقول: 
«كل واحدة منهما لا تتميّرُ عن أختها في الحاجة» ولا تستغي عنها في درك ما تدحُوه مسن 
البغيّة والإرادة؛ لأن الحديث يمنزلة الأساس الذي هو الأصلء والفقةُ .عنزلة البناء الذي هو له 
كالفرع؛ و كل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار» وكل أساس خلا عن بناء وعمارة 
فهو قفر وخخّراب»'. 
٠. 0 0 5 .-.‏ م ك ا ا َس و2 0 5 
يقول الخطابي: «ولكل وفت قوم, ولكل نشء علم» »> وكأنه يرد على من يقول بغلق 
باب الاجتهاد. ويقصد أن لكل وقت مُجتهدين يُهيئهم الله لهذا الدّين: فهو لا يَرضى للمُجتهد 
المؤهّل أن يُقَيِّد نفسّه في احتهاده ويضع حدودا لإنتاحه الفكري» فكيف يرضى ذلك لنفسه؟ 
وهو القائل: «ثم إِنّي فكرت بعد فيما آل إليه أمرٌ الرّمان في وقتنا هذا منْ ضوب العلمء 
وظهور الجهل» وغلبة اهل البدع» وانحراف كثير من أنشاء الزُمان إلى مذاهبهم» وإعراضهم 
عن الكتاب والسنّة وتركهم البحث عن معانيهماء ولطائف غلومهما» . 


- 


1١ 
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فكل هذا واضحٌ في أنه يدعُو إلى الاشتغال بالكتاب والسنّة» والبحث عن معانيهما ولطائف 


علومهماء ويعيب على أهل زمانه انحرافهم إلى مذاهبهم تعصبا وإعراضا عن التّفقه بالسّة. وهذا 
كما قدّمت ليس انخلاعا عن التّمذهُب؛ وإِنّما هو تقوم لانحراف ظَهرَ فيه. 

ولقد عت الإمام ابنْ كثير الخطاي ب "الجتهد" ولا شك ف أنه أراد الاجتهاد المطلق» 
وهذا لإطلاقه هذا الوصف دون تقييد؛ قال ابن كثير: «أحد المشاهير الأعيان» والفقهاء المجتهدين 
الکن . 

وقال أبو منصور الثعالبي: «كان يشبه في عصرنا بأبي عبيد القاسم بِنُ سلام ي عصره» 


۶ 


علما:وآذيا فا وزغا ا وتأليفا؛ إلا أن كان يقول ا ا وكان أي عه 


' الخطابيَ» معالم السّنن ج١‏ ]ص . 

2 الخطّايٌ» غريب الحديث ج١]ص١7.‏ 

3 النشاً: أحداث الناس؛ واحدهم ناشئ؛ ينظر غريب الحديث للخطابي ١/89ه,‏ 
“ البداية والنهاية .7”545/1١ ١‏ 





ا 


ھڅ وت 


مُفحّما»'2 والإمام أبو عُبيد الاسم بن سلام من المحتهدين المستقلين» فإذا كان الخطابي يُشبّه به في 
علمه فاللازمٌ من ذلك أن يكون مشت رکا معه في أهم خحصيصة» وهي الاحتهاد المطلق . 


وكا يذل علي أن اطا ناء ا ا للإمام الشافعى؛ وسأتناول ذلك 
ف "نماذج من احتهادات ا لخطای الفقهية"'. 
٠‏ 4 و 2 س 31 
ثافها: نمازج من اجحتمادات اخطابي الفقترية 
وها أنا أسوقٌ بعض احتهادات الإمام الخطابي الي حالف فيها الإمام التتّافعى؛ لنستدل 
أن الخطاي قد استقل في اجتهاده' 
)١‏ الؤضوء من الدّم: 
قال الإمام الخطابي في حديث الذي أصيب بأسهّم وهو في صلاته -؛ «وقد يحتج 
هذا الحديث مَّن لا يرى خرو ج الدّم وسيلائه من غير السّبيلين ناقضا للطهارة»... وإلى هذا 
ذهب الشافعي. وقال أكثرٌ الفقهاء: سّيلان الدّم من غير السّبيلين ينقض الوضوء. 
وهذا أحوط المذهبين» وبه أقول. وقول الشافعي قوي في القياس» ومذاهبّهم أقوى في 
الاتباع. 
والغيت أدري كيف يق ها الاسعد لال من الخو وله ابال ااب با 
وحلده؛ ورتما أصاب ثيابّه؛ ومع إصابة شيء من ذلك -وإن كان يسيرا - لا تصحّ الصّلاة 
عند الشافعي» إلا أن يُقال: إن الدّم كان يرج من الخراحة على سبيل الذرق» حى لا 
يصيب شيكا من ظاهر بدنه؛ ولئن كان کلت ف ام فحن 
فنرى الخطاي يعرضٌ المسألة وترجيحّه لمذهب الجمهور» وهو خلاف مذهب 
الشافعى: ثم إل يعض على من اتدل لاشافعى بالحديث الذي هو في صدد شرحه؛ وهذا 
كله يُنبِء عن استقلاليّة في النَظر والاستنباط. 


6 رفع اليدين عند النهوض من التشهد: 


أ يتيمة الدهر .٠٠٤/٤‏ 
2 الخطاي» معام السنن» ج1١‏ من ص50 -1". 





قال الإمام الخطّابي: «وأمًا ما روي في حديث أبي حميد المسّاعدي من رفع اليدين 
عند النهوض من التَّشْهُد؛ فهو حديث صحيح) ا ن اا 
منهم أبو قتادة الأنصاري» وقد قال به جماعة من أهل الحديثء ولم يذكره الإمامٌ الششّافعي» 
والقول به لازمٌ على أصله في قبول الرّيادات' »", 

فالحديث صحيحٌ عند الإمام الخطَايً» ويُقرٌي ثبوت تلك السّة آله شَّهدَ على 
ا ع ی ا ر ا من ل ا وھ ا ی لا قر رف فون 
سي رفع اليدين عند الّهوض. نم إن زيادة الثقة مقبولة عنده» كما هي عند الإمام الشافعي 
فوجب المصير إليها. وكان هذا منه عن اجتهاد وليس الباعا ولا تخرججاء ولا انتصارا ذهب 
ماء أمّا قوله: N OLSON NE Es‏ 


مُوجب هذه الزّيادة. 
*) إذا لم يخرج الإمامٌ من يومه للعيد من يخرج؟ 


روى أبو داود في سننه عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب البَي ولل: 
«أن ركبا جاؤوا إلى رسول الله وللِهُ يشهدون أنّهِم رأوا الحلال بالأمس؛ فأمرهم أن يُفطرواء 


هر 


ودا ا بنذو ل + مُصلأهم»". 
قال الإمام الخطابي: «وإلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان لوزي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق, في الرَّحْل لا يعلم بيوم الفطر إلا بعد الرّوال. 


! زيادة الثقة: هي أن يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة» أو جلة» ف السند أو المتن» ينظر منهج النقد ف علوم 
الحديث نور الدين عتر» ص577» يقول الإمام الغزالي؛ انفراد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة مقبوله عند 
الجماهير» سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ أو من حيث المعين؛ لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ لقبل» 
فكذلك إذا انفرد بزيادة» لأن العدل لا يتهم مما أمكن» المستصفى77١.‏ 

الخطای» معام السن» ۱۹۷/۱ -۱۹۸. 

سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد. رقم:4۷۷» و ينظر: معام 
الس ۳۳/۲.و أحرجهالامام أحمد في أول مسند البصريين» رقم: ۱۹٦۷٠١‏ والنسائي في كتاب صلاة العيدين» 

رقم :۹١١٠ء‏ وابن ماحة ف كتاب الصيام» رقم! ٠٤٦١ء‏ و الحديث صحيح» وقد صححه ابن المنذر» و ابن السكن» 
والخطابي» وابن حزم» وابن حجرء و قول ابن عبد البر:أبا عمیر ججهول» مردود» بأنه قد عرفه من صححه له» قاله 
الحافظ. انتهى كلام صاحب عون المعبود. 
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وقال الشافعى : إن علموا بذلك قبل الزّوال خَرَحُواء e‏ الإمام مم صلاة العيد» 
وإن لم يعلموا لا به بعد الرّوال لم يُصلُوا يومَهم ولا من الغد؛ لاله عمل في وقت إذا جحاز 
ذلك الوقت لم يعمل في غيره'؛ وكذلك قال مالك" وأبو تور" , 

قلت: سنّة رسول الله أولى» وحديث أبي عمير صحيحٌ فالمصير إليه واحب» . 

يقول الإمام النُوويُ: «إِن المحتهدين المنتسبين والمُخرّحين كانوا إلى آخر المائة 
الرابعة»”» وباعتبار أن الإمام الطاب كان في تلك الفترةء فإن جعلناه شافعيًا فهو من 
امجتهدين المنتسبين الذين تُعَدٌ أقوالهم وُجوهاً في المذهب الشتّافعي؛ فهل ما قرّره الإمام 
الطاب أن صلاة العيد ا الغد عد دن في المذهب الشافعي؟ و إل 
مظان نقل الوؤحوه والأقوال والصّحيح والأصح في المذهب الشافعي؛ لم يحد الباحث شيعا 
من ذلك القبيل» حيث يقول الإمام ووي نفسه: «وقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها 
يوم العيد»' » ثم يُعلْل ذلك وينتصر لهء على فج الحتهد في المذهب. 
امع ار 

قال الإمام الطاب حي شرحه لحديث النْهِي عن سفر المرأة بدون محرم -: «في هذا 

ا به م تحد رجُلاً ذا مَحرّمٍ يخرج معهاء وإلى هذا ذهب النُحَعِيَ 
ا البصري» وهو قول أصحاب الرَّأي وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه . 


وقال م کوچ مع جماعة من اللات 


' الشافعي» » محمد بن إدريس» ت4 ١‏ 5» الأم» دار المعرفة بیروت» ط۲ ۱۳۹۳ الأم» 235/7 .٠١‏ 

2 مالك بن أنس» ت۷۹١ه‏ مطأً مالك» ج١»‏ ص۲۸۷» دار إحياء التراث مصر» تحقيق:فؤاد عبد الباقي 

3 ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد اللهبن محمد ت 1۳ 4» الاستذكارم۹» دار الكتب العلمية» طا ١٠٠٠۲م»‏ 
تحقيق؛ سلم محمد عطاء ومحمد علي معوض 

“لطا عا الس 0 

النووي» مقدمة الجموع» ص٠‏ 5» وينظر؛النووي» مقدمة المجموع» ص77١.بشرح‏ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي مصر 

° النووي» مغن المحتاج» 25١١/١‏ بعدها 

الكاسان» علاء الدين ت۸۷٥»‏ بدائع الصنائع» ۷۲» ج ۲ص ۳٣۲١ء‏ دار الكتاب العربي بيروت» ١۹۸۲‏ م.واين قدامةا» 
أبو محمد بن عبد الله بن أحمدء ت۰ ۲ه المغنٰ» ۰۱۲۲ ج۳» ص4۷ دار الفکر بیروت» ط۱ ٤٠٥١‏ ١ه‏ 


* ابن عبد البر» الاستذكار.ج٤»‏ ص١١٤‏ 
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وقال الشافعي: تخرّج مع امراة خْرَةِ مُسلمّة ثقة . من النساء. 


قليك؟ الراء E N‏ لاكون رجا 15 حرمة تسيا 
وقد حَظر و على المرأة أن تُسافر إلا ومعها رجحل ذو مَحرم منهاء فإباحة الخروج لهما في 
سّفر الحجّ مع عدم الشّريطة الى أثبتها الى كل حلاف السنّة فإذا كان خُروحُها مع ء عي 
ذي محرم معصية» لم يجز إلزامُها الحج» وهو طاعة بأمر يُؤدّي إلى معصية. 

وعامّة أصحاب الشتّافعي يحتجُون في هذا با رُوي عن البَّىّ و أكه سُثل عن 
الاستطاعة؛ فقال؛ «الرَادُ والرّاحلة»'. قالوا: فوحّبّ إذا قدرت المرأة على هذه الاستطاعة 
أن يلرّمها الحجّ» ويتأوّلون حبر النّهي على الأسفار الي هي مُتطرّعة بماء دون السفر 
الواجب. 

قلت* وهذا الحديث إِنّما رواه إبراعيمٌ بن يزيد الخوزي عن عمد بن عباد بن جعفر 
عن ابن عمر؛ وإبراهيم يم الخوزي متروكُ الحديث» وقد رُوي ذلك من طريق الحسن مُرسلاً» 
واللخد صو الناس اشر لاس 

وشبّهها أصحابه بالكافرة تُسلمٌ ف دار الحرب, ف أنّها تُهاحر إلى دار الإسلام بلا 
تعدو كذلك لأسي N‏ طمن ابد الكما زم قالوا: والمعبى في ذلك أنه 
سفرٌ واحبٌ؛ فكذلك الحج. 

قلت: ولو كانوا سواء لكان يجوز لها أن تحجّ وحدها ليس معها أحدٌ من رجحل ذي 
مُحرم أو امرأة ثقة؛ فلمّا لم يبح ها في لحي أن تخرّج وحدها إلا مع امرأة خُرّة ثقة مُسلمّة 
دل على الفرق بين الأمرين» . 

لظن إل و ا ا ی يض التلحك إل ما 

أ- وُقوفه عند النّص الواضح من غير تأويل للمّحرم بالأمن» أو .ما يحقق 
N EEE EE‏ سني لشاف ESE NON‏ بعد 


ا أخرجه الترمذي في كتاب الحج -باب إيجاب الحج بالمزاد والراحلة -رقم: 4١‏ لا وابن ماجة في المناسك -باب ما 


یو حب الحج» رقم:/5/8/81؟. 
الخطایي» معا لم السنن ۲۷۹/۲ -۲۷۸. 
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ب - ثم يصف ما وَصَل إليه الإمام الشافعي ضيه بأنّه حلاف السّنّة» وهذا يُظهر 
کا ا ا س وأن المصير إليها واحب» إذا أمكن العمل بظاهرها دون لجوء 
إلى التأويل. 


و“ ق او 


ج ا ا مُهمَّة وهي أن الأمر بالطّاعة إذا أُدّى إلى معصية 
لا يلرَمُ؛ فبناء عليه: أمرّها وإلزامُها بالحجّ -وهو طاعة - لا أدَى إلى معصية -وهو الخروج 
بلا مُحرم؛ لم يجزء فالطّاعة الي تلزمها المعصية لا تحوز. 

د- والحديث الذي استدل به أصحابُ الإمام الششّافعي كما يقول الإمام 
الخطاي» ضعيف لا يُحتج به؛ لأن الرّاوي متروكُ الحديث» ات والحجّة 
بالمراسيل لا تقوم عند الإمام الشتّافعي» كما يقرّره الخطّايي. 


مع 0 


و- 02 ثم حكى الإمام الخطَابي أن أصحاب الشافعي قاسوا الحاجة على الكافرة 
مل ودار الترنين: والأليع 1" السئية إذا #للضيك و و ا ر ا 
القياس» وأنّه قياس مع الفارق؛ لأنّهِ يقتضي قياسُهم أن يقولوا بحجّ المرأة دون محرم ولا 
امرأة ثقة» فلمّا لم يقولوا به لمهم فسادُ قياسهم وأنّهما أمران مُختلفان. 
ولقد انتصر للشّافعىٌ في هذه المسألة وغيرها أصحابّه الذين يقول عنهم الإمامٌ ا خاي في 
ا و غا اا ای :وشتيه) امعانه الكاد 5و 
فعا الإنام اطا ا ن إن ا اه د م إن امهب الشاي حه 
RE OO oS‏ 
ES‏ "المجموع ومغن لمحتا" وغيرها من كتب الشافعيّة؛ م يعثر 
لاحي ع قو عا ال م 
) الصّلاة على الحنازرّة عند طلوع التّمس وعند غرويها: 
عن عُقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ول ينهانا أن تُصلَي فيهِنٌ 
أو نقبر فيهنٌ موتانا: حين تطلع الشّمس بازغة حى ترتفع» وحين يقوم قائم الظّهيرة ع 
فإ ون ت ال للغروب حنَّى تغرب»' . 


' ينظر: اجموع للنووي» ج۷» ص٥‏ ه٠‏ 
* تضيف الشمس؛ إذا مالت للغروب--جامع الأصول - لابن الاثيره/755. 





ES 


قال الإمام الا «احتلف الاس في جواز الصّلاة على الجنازة والدّفن في هذه 
المّاعات الثلاث. فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهيّة الصّلاة على الجنائز قي الأوقات الي 
تُكرَهُ الصّلاة فيهاء وروي ذلك عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء وهو قول عطاء والنْحَعي 
والأوزاعي» وكذلك قال سفيان الثوري وأصحاب الرّأي وأحمدُ بن حنبل وإسحق بن 
راهویه . 

وكان الشتّافعي يَرَى الصّلاة على الجحنائز أي ساعة شاء من ليل أو نمار» وكذلك 
الدّفن أي وقت كان من ليل أو فار . 

فلل كول ف ك 

وهذا المقام مقام الانتصار للمذهب» كما هو مألوفٌ عند مجتهدي المذاهب 
ولكن الإمام الخطابيّ يلتزم مما عَلم من المنهج الاحتهادي» وهو إحياء طرق الاستنباط» 
E,‏ رحا لاسا لوقف زه “قال IG ERs‏ انيم رذن 
الحديث الصّحيح عنده لا يُعدَل عنه» وكثرة الآحذين بظاهره مُرحح. 
)١‏ وقد يخالف الإمام الخطّاي كبار الأئمّة» ومن أمثلة ذلك أنّه قال في المرارعة: «... 

وأبطلها أبو حنيفة ومالك والشّافعي» وحوّزها أحمدء وإِنّما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من 


رواية رافع بن حديج» ولم يقفُوا على علّته كما وَقَفَ عليه أحمد». ثم ذكر أن سبيل المجمل (ا 


' رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها -باب الأوقات الي في عن الصلاة فيهاء رقم:21377 ينظر؛ شرح 
النووي على مسلم 5/7 ١١.وأبو‏ داود - في كتاب الجنائز - باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروهاء و ينظر:معالم 
السنن 15 .والنسائي -في كتاب المواقيت - باب الساعات الي في عن الصلاة فيهاء رقم:551» والترمذي -في 
كتاب الحنائز -باب ما جاء في كراهية الصلاة على الحنائز عند الطلوع» رقم:١45»‏ وابن ماحة -قي كتاب الجنائز -باب 
ما حاء في الأوقات الي لا يصلى فيها على الميت» رقم:/ 2١5٠‏ و الإمام أحمد في مسند الشاميين -باب عقبة بن عامر 
الجهي» رقم:4173737 و الدارمي كتاب الصلاة -باب أي ساعات تكره فيها الصلاة» رقم55951١.‏ 

الشاشي القفال» أبو بكر محمد بن أحمد ت 5.7 حلية الادباء» تحقيق:أ.د.ياسين أحمد ابراهيم درادكة رحمه الله 
مؤسسة الرسالة بيروت» ۱۹۸۰ ط۰۱ ۲۸۹/۲. 

” الشافعي» الأم» ج١؛»‏ ص 775 

الخطايَ» معالم السّتن 2000 

ومن أراد الاستزادة من اجتهاداته فلينظر -على سبيل المثال -: معالم السّنن ,١ 7/6 ۸۷-۸٩/۰٩ ۰۱۷٦/۲ 419/١‏ 
5 النوي؛ المجموع ١50/5‏ -55١ن‏ حيث دافع بقوة عن المسألة وذكر أوجه الأصحاب» وتوجيهاتهم . 
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واس 


روي عن رافع من مي عن المزارعة) أن يُرَدٌّ إلى الْفسّر (ما تبت عن رافع) '؛ وهذا منه حرحمه 
لله - تقرييرٌ لأصل وهو: الجمعٌ بين الروايات» وتفسيرٌ المفسر منها للمجمّل. 

۷) عندما شرح قول عائشة رضي الله عنها: «حهر الى بل في صلاة الخسوف بقراءته»" 
كال EE Seals AA N O o‏ 
الرّأي“ ومالك والشتافعي” لا يجهر بما». ثم قال: «قلت: والذي يلرّم على مذهب الشافعيٌ 
الجهر؛ لأن المثبت قوله ألى من النَاق» وقد أثبتت عائشة الجهر»". 


قال الإمام التّووي: «قال الخطاي: "الذي يجيء على مذهب الشافعي أله يجهر في كسوف 
الس" كذ ثقله الرافي عن اطا وم أرّهِ في كتاب الخطَّايٌّ»”. 
والملاحظ هنا أن الإمام النُوويَ أحاب عن قول عائشةء تم أورد إطباق الأصحاب على قول 
الشافعي» وفي الأحير قال: «وقال ابن المنذر -من أصحابنا -: ستحب الجهرٌ في كسوف 
ال : 
وهكذا يكون الحتهد في المذهب -كالإمام النَّوويّ وغيره رحمهم الله -؛ لا يخرحون عن 
مذهب إمامهم في الغالب الأعدّء ويحتجُون لما ذهب إليه» ويتأوّلون ويُوجُهون الأدلّة ال 
تُخالف مذهب إمامهم. 


ع و رم 3 


أا امام الان م د سيد امن الوقن مار فا بل ال اق ف ج 


يُحاول أن يتتصر إلى إمام مُعيّن. 


! اطي معالم السسّن ج» ص27 بتصرف يسير. 

أحرحه البخاري» في كتاب الجمعة» باب الجهر بالقراءة» » رقم!4 2٠٠١‏ ومسلم في الكسوف» باب صلاة 
الكسوف» رقم:٠١١٠.‏ 

3 ابن قدامه المعيئ» .7١5- 7١/7”‏ 

* الکاساني» بدائع الضائع ۲۸٠/١‏ 

د الباجي» سليمان بن خحلفء المنتقى شرح الموطأ م/ا» "77/١‏ 

۲٤٤/۱ الأم/‎ ۶ 

* الخطّابي» أعلام الحديث 517/١‏ -517. 


النووي» ا جموع, ج26 ص١‏ ه. 
” المرجع السابق 





sS 


وأنا ذاكرٌ في هذا لوي ع من مخالفاته للامام الشافعى» وبعضاً من عباراته؛ تُنبئع 


2 
- 
>65 


بعدم تمذهبه حفيما استقرٌ عليه أ 

© قال: «قلت: وهذا أصحٌ القولين؛ للأحبار» (مُخالفاً الشافعي) ' 

© أن الصّلاة على النّىّ ل في التُشْهد ليست واجبة'؛ وهو يُخخالف الإمامً الشافعي 
وأصحابه قاطبة؛ انطلاقاً من منهجه الاستقلالي. 

قال الإمام الخطاي في حكم قصر الصّلاة للمُسافر -: «قلت: والأؤلى أن يقصر المسافرُ 
الصّلاة؛ لأنّهم أجمعوا على جوازها واختلفوا فيها إذا ا والإجماع مقدّم على الخلاف»" 
1 0 ا 0 0 في هذه لكام و0 مُخالفته بالقاعدة اي 
الإجماع, 1 ذلك من الخطّابيّ ول 5 من الخلاف, 

© قال؛ «والسّواك مُستحبٌ للصّائم لقم وقوم كرهوا للصّائم أن يستاك آخرّ النّهار 
اا ا فو ها هت اى 

© قال -فيمن جُومعت في فار رمضان هل عليها كفارة؟ -: «وفي (حديث الأعراي).. 
دليل على أن على المرأة كفارة مثلها... وقال الشافعي يجزيهما كفارة واحدة»” ثم أورَد 
اعمتجا كين للكتافعيق:و كر عليهها باللقطن: 

e‏ وقال ك E‏ اق :الأ فته أن 


' الخطابي» معام السنن ج ۱۰۸ ۱۸ ٠۲١‏ 
الخطابي» » معام السنن ج۰۱ ص9١‏ 

3 النطايء معام السنن ج۱» ص٠۲۲‏ 

* الخطاي» معام السنن .٩ ٤/۲‏ 

د الخطاي» معام السنن» ج۲» ص١٠١٠‏ . 

؟ الخطاي» معالم السنن .٠۷۷/۲‏ 
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هذا؛ وبعد النّظر إلى المسائل ال حالف الإمام الطاب فيها الإمامٌ الشافعى ومذهبه؛ تبين 


أن نوع المخالفة ليست مُخالفة مُجتهد منستب أو مقيّد إنّما هي مخالفات إمام مُتتحرّر 


و 


إضافة إلى أنه لم يتتسب في تآليفه إلى الشتافعيّة وأن الشافعيّة لم تجعله من أصحاب الوحوه 


3 ص 


في المذهب؛ إِذْ لم ير الباحث ولم يطّلع (حَمسمّب جحهده) على شيء من أقوال وآراء الإمام الخطابي 


كأوجه في المذهب الشافعى. 


وكات اجان او ان در مع ب واجتهاد تميّر به عن غيره في العقيدة 
اه کا اد لك با في الاستدلال sS ENS‏ الرُحوع في التفقه إلى 
المنبع الصّاق وأصل الأصول: القرآن والسّنّة» ويرفض التّقليد لأهل العلم» ولم يكن ليُخالف نفسّه 
بترك الاجتهاد. 

كما أن دعوى أنه شافع المذهب؛ ليس عليها أدن دليل مُقنع» وقد تكون أصوله الي بتّى 
عليها فقهه مُشابهة أو مُوافقة أو قريبة من أصول المذهب الشتّافعي؛ وهذا لا يكفي لإثبات 


شافعیته» وكم من أصول مذهب مُوافقة لمذهّب آخرَ وهُما مذهبان مُتمايزان. 


المبحت الرايح : عص ر الإمام اخابي: 


المطلب الأول : اكالء السياسيء لعص م الإمام 


لون الرّابع امجري الذي ولد فيه الإمام الخطای وعاش زوفن فيه؛ فيه إِحاات 
الحم وبعضّ سلبيّات ذم ولكن من الناحية اا زز الوهن والضّعف في الخلافة العّاسية 
الإسلامية» فلم يبق لدولة الخلافة في بغداد سوّى اسم على الألسنة» وليس للخليفة من ك0 
الدّعاء له على المنابر. فصار أمر اا إلى فرقة وشات و 0-0 2 5 دولة أو 
دوَيلة ا لسر خم الأهواءء وتُسَيطرٌ عليهم التزاعات والتعرات والعصبيات» وهذا ما أدّى إلى 
أن يسود هذا القرن امهرْجٌ والمرج. 

وكّْبْ التّاريخ والأحبار تُسَّجلَ أنّ ذلك العصرّ هو عَضْرٌ من عُصور الخلافة الْمرّقَة 
والدُويلات المتفرّقة؛ حيث لم ببق من الخلافة سوى الاسم» ولا من الخليفة سوى الرّسمء وكما 
أو ا و ا اا الان واا وأبعد عنها الشيزخ وكيوا ا 

وهذا الفتقن وا رع اعدا اا ع ا اع و و ق 
عضدها . وظهر في هذا العصر تدخُلٌ النّساء في شُوون الدّولة والحكم وتنصيب الإمام وخحلعه» 
وتسيير الأمور باسم الوصاية على الخليفة. 

ويُمكن وَصُّفُْ القرن الرابع الحجري من النّاحية السياسيّة في الثقاط الثّالية: 

ا AEE‏ العتاشكة) تفيجة الوعن والعيس الا رت ره 
ولص في هذا المقام أهمٌ الدُول والدُويلات ال كانت في هذا العصر: 

الذولة اكد لمجم ف :يكنا وما كر يار 


و 


ة الأمويّة في | اق 


1-5 


© الدَو 
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© الدّولة الفاطميّة: وكانت ف أفريقيّة والمغرب» ثُمّ مصرّ والشّام, 


- 


صحيح البخاري؛ كتاب الفتن» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "هلاك أمي على يدي أغيلمة سفهاء". 2477/7 
حديث /5 7١‏ . 


“شنا كز حمود» التاريخ الإسلامی» “oVj‏ ۰ بتصرف» المكتب الإإسلامى» بيروت ط١ا.)‏ م۰۹ 5 .١‏ 





E 


© الدّولة الحمدانيّة: وسيطرت عل حلب والموصل وديار بكر وديار ربيعة ومُضَر. 
© الدولة البويهية: واستقلت بفارس 

٠.‏ ل وسات انيان وما وراء النَهِْ وجاء بعدها الدّولة العركوية. 
. دولة القرامطة: وکا و 

وال سير و كرا فة عد باليمق: 

واليعفوريُون: وحكموا منطقة صنعاء باليمَن. 


وغيرها من الدّول والإمارات الي حَكْمَتْ العام الإسلامي آنذاك'. 


؟- تَعَدّدُ مراكز القيادة وانّْخاذ القرارات» وهذا من النتائج الحتمية للتَّمرّق المذكور. 


۳- التزاعات الي نشأت بين هذه الذّوّل» مثل ما حَصّل بَيْنَ الإحشيديّين والحمداتيّين) 
وما حَصّل بين الدّولة العيّاسيّة ودولة القرامطة سنة “عاقب وقيرها اع 
في كتب التاريخ'. 

٤‏ دت هذه النزاعات والحروب إلى تعطيل شعيرة الحهاد الذي يراد به صرة الإسلاب 
أو ضعفه بحيث يثير مطامعَ الأعداء في القضاء على الدّولة الإسلاميّة ... فكانت هناك بين 
المسلمين و أعدائهم حَرُوبُ» ولكنّها لم تكن جهاداً حقيقيًاً إلا في مواطن قلة". 


ا مطلب الشافي : أحالء الاحتاعيء لعص م الإمام أمخطابي : 


من الطبيعي اد 0 الوضع الاي على الوضع الاحتماعي؛ إذهُما متلازمان» 
RE RI‏ الرابع الهجري وعدمٌ استقرارها أذّى إلى تردّي الأحوال 
لأساف قود السك الخوفقة انعدو A BS E N‏ 
فر وغرق الأغنياء والملوكُ في الإسراف. ومن مظاهر ذلك ما سَلَكّه كثيرٌ من الرُهاد منْ حث 
الثامِ على التَرهُد 3 الانيا وعدم الإسراف في الد 


“تنا كن محمود تاريخ الإإسلام 1-.۷ بتصر ف» الخضري» حمد» تاريخ التشريع الإسلامي» YTV‏ بتر ف: 
الذهيء دول الإسلام» ۲٠٠/١‏ وما بعدها. 
7 المصدر السابق بتصر ف . 


4 الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحجير» ص ۳۰۰» أحمد أمين» ظهر الإسلام» ص ۸۷ ٠۲٤١١‏ بتصرف. 





و ا 


وما يُصوُرُ الحالة الاجتماعيّة آنذاك قول الإمام الخطَّابيٌ حرحمه الله -؛ «ونسأل الله السلامة 
وخوعا كيراط ]رح امد E O‏ 
a a‏ اوها E‏ 

a O E IEE Sk‏ 0 تة ر 
الوهّاب المنّانء وعلى كل حال فإن الخيّرَ لا ينقطمٌ عن هذه الأمة» والشدة بشارة الفرَج.. 


المطلب الثالث! اكالء اللي والرينيّة لص رالإمام امخطابي : 


اوا التاحية العليه ! 


3 اش 


ومنْ إيجابيّات القرن الرّابع الذي ساد فيه الوضعٌ السّيء المضطربة سياسياً؛ أ أن الاحية 
الغلا كانت ا إِذ ازدَهَرت ار كة العلمية ازدهارا ل ومن مظاهر ذلك: 
أ. ظُهورٌ المدارس العلميّة» بعد أن كان الندريس مخقصا بالمساجحد". 
ب. كثرة العُلماء على احتلاف الحصصات العلميّة وعلى تنوع الاتجحاهات» ويل 
عليه قول الإمام الخطابي: «ورأيت أهل العلم في زماننا حَصلوا حزييّن» واتقسموا إلى 
فرقتين؛ أصحاب حديث ت وئظر». 
در سنة E ه٣ ۲١‏ اا بالفقه 0 فيه» 8 آلف ا ا 

ومن اشتهر باشتغاله 5 واللغة ا 8 بيه SO E‏ 
وغلومه ورجاله الإمام بو المسين عمر بن على الدازقطنيء المتوفئ سنة 6 #هس» وناك علماء 
اشتهروا باشتغالهم في العُلُوم التّحرييّة» كالطبٌ والفلّك ونحوهاء منهم الطبيب أبو بكر محمّدُ بن 
زكريًا الراوي» المتوفى سه 1 «#هب, 


' الخطّابيٌ العزلة» ص “27 الطبعة المنيرية» القاهرو مصر» ۲١٠١اه»‏ 

2 الخطّابي» العزلة» ص / 

حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام السياسي والثقافي والاحتماعي» .٠٠٠/۳١‏ 
*الخطاي معا السشن» ۳/١‏ 
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ج. ١‏ تشجيعٌ الحركة العلميّة واستقطابُ العُلماء والأدباء والشعراء؛ ووك 
بتشجيع كل وال استقل بها تحت يده م الله فكان كل وال يُنافسُ غيرّه في هذه 
العمليّة الق لیا كان عليه أمزاء التُويلات من احالف والشّنارُع فقد كانوا 
على قذر من العلم والتأدب. 

في e O O EA EEE U:‏ 
ومنها: المكتبة الي أسّسها عَضدُ الدّولة البويْهِيّ في شيراز بإيران» حيث جمع فيها من 
الكُّّب ما ليس له ظيرٌء بل قيل إِلّه م يق كتابٌ صف إلى وقته من أنواع العُلوم كلها 
ا 


قا 


وعلى الرّغم ثمّا قدّمت من الحالة الحسنة للنّاحية العلميّة؛ فقد كانت بعضٌ التقائص» وسيأنٍ 
الإلماغٌ إليها في النّاحية الدّييّة إن شاء الله. 


ثانياً: من الثاحية الرينيّة؛ 

O EA‏ الراب بع جسن سالا من النّاحية السياسيّة؛ بل التّاحية الدييّة 
كانت في بعض الأحيان ات الواحي لذلك العصرء ا ا ا ا ا -لعنهم الله - 
سنة 17 اهس حيث دخعلوا مكة المكرّمة في الششهر الحرامء وتوا اساج في الحرم الشريف» م 
لقا الث ف بثر زمزم» او 6 الكدية و مائو الح الوق وأحذوه معهم إلى بلدهم, 
وبَلَْ الأمرُ ذروئه حين جَلْسَ أبو طاهر (النّجس) على باب الكعبة -والرّحال تُطْرَعٌ حوله 
والسّيوف تعمّل في النّاس في المسجد الحرام - وهو يقول: 


كما آنا حل الى وأفنيهم مال 


وهذه ااا شابمها من الأحوال الدينيّة السيئة ية م تكن إلا نتيجة للضعف السياسي» 
وظهور دُويلات على خلاف منهج أهل دك RE AE E‏ 
اسع تُفوذ هذه الدُويلات» وقوي سلطائها ع عا دولة الخلافة, مما جعل هذه الدول اظ 
1 حسن إبراهيم حسن» التاريخ الإإسلامي» ror‏ بضر 


2 هاده المكتبات في الإسلام ونشأقا تطورها ومصيرهاء طا۱» مۇ سسىة الرسالة» بيروت» ص ١٠١‏ 
3 ابن كثير» البداية والنهاية .٠١۷١/١١‏ 
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كثيراً من شعائرها البْعيّة» بل وتأمُرُ بإظهارها في عاصمة الخلافة» كما فعل البُوَيْهِيُونَ حينما أمر 
ال العباسي بإلزام أهل بغدادً بالنّوح على الحسين بن علي رضي الله عنهماء وإغلاق الأسواق» 
وذلك فق سنة هات , 

ومن أسباب الصعف الدّيني انتشارٌ علم الكلام انتشاراً واسعاء بعد أن غرفت كقب 
الفلسفة والمنطق» حيث اشتغل كثيرٌ من العُلماء بذلك» فصرفوا همتهم وغالب وقتهم إلى الاشتغال 
به» وقدّموه على سائر العلوم؛ فظهرت البدَعٌ وانتشر ت بَيْنَ الناس. 

ما يدل على الضّعف الذيي وانتشار الجهل E‏ ول الإمام الخطابي: «إني فكرت بَعْدُ 

عاو ا الرّمان في وقتنا هذا من نُضُوب العلم > وظهور الحهّل» 5 ال و 
وانحراف كثير من أنشاء الرّمان إلى مذاهبهم» وإعراضهم عن الكتاب وال نة» وت ركهم الت 
عن معانيهماء ولطائف عُلومهماء ورأيتهم حين هَجَّروا هذا العلم وبخسوا منه؛ ناصبوه» 
E‏ فكانوا كما قال الله تعالى: إروإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفكٌ 
قديم 6 [الأحقاف: ٠١‏ ]»( 

وكلامٌ الإمام الخطاي هذا هو صف لتدهور الحالة الدينية ف عصره؛ من ابتعاد الكثيرين 
EE U NENE‏ مماء واللعصب للمذاهب الفقهيّة» والتمسك 
بالمذاهب الكلامية. وقد بلغ اش المذهي في ذلك العصر إلى حد الاقتتال بين أصحاب 


الات" 


وف جو هذا النّدهور الديني» وابتعاد كثير من النّاس عن الكتاب والسنّةء وظهور الفرق 
الضالَة المضلّة؛ فع كثيراً م منَ العيورين الف کتب ین چ أا ار 
وأصولهب وأنّه لا بد من الرحوع إلى الكتاب والسكّة وقد بين الإمام الخطای في مقدّمة "معام 
الس ن" و"أعلام الحديث" أن هذا من الأسباب الي بعثته على شرحه للکتابين: "سنن ابي داود" 


lw 


و"صحيح البخاري" . 


1 المرجع السابق» .559/١١‏ 
2 الخطای» اعلام الحدیث .٠١۳-٠۰۲/۱‏ 
3 ابن كثير» البداية والنهاية» .٠۷٤/١١‏ 
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وقد تو هل E‏ كنبا تر على عؤلاء النحرفين» وين مهج أل 
اذكه E O‏ الإمام الخطّابي: "العُنية عن الكلام وأهله"» و" شعارٌ ا 
Id CE‏ 
أ- الإمامٌ أبو عبد الله بن محمّد بن محمّد بن حمدان المشهورٌ بابن بَطّة 
العُكبَرِي» المتوفى سنة 410 هم» حيث آلف كتايّه "الشتّرحٌ والإبانة 0 أصول أهل 
المسّة والدّيانّة ومحانبة المخالفين ومُباينة أهل الأهواء المارقين" ونه وار ان مين 
التأليف» وهو ما ذكرت من انتشار أهل البدع 0 


لب الإمام او یک عمد بن إسحاق بن خَرَيْمّة) المتوفى سنة ١الاهل»‏ 
Eg‏ تاساود "رز أن سولاك 
له هو حوفه من اغترار بعض أحداث طلاب العلم عقالة القدرية المعتزلةء أو مقالة 
المعطلة عند سماعهم لما وخُضورهم مجالس أهل ارغ EEO ED‏ 
والصّواب إلى البَْت والصّلال!'! 


المطلب العراببج : عصرالإمام أمخطابي من التاحية الققريء والأصولية؛ 


م يكن الصتّعف السيّاسِي وانقسامٌ الدولة الإسلاميّة إلى دُويلات سبباً لل ضّعف العلمي 
عُموماء كما لم يكن مانعا من تطور علم الأصول خصوصاء بل سل القن الرابع محري 
0 عل أصولية ملمُوسَة» وا حَد من عدم تثب الوضع النياسي على الحالة العلميّة ذلك 
التأثيرٌ؛ أن الدُويُلات م تكن خا حدوة تثوقئ حَرَكَةَ طلبة العلّم في التََقَل منْ مكان ار کا ل 
تكن هناك NE Ba See‏ اذ عقو الوادت كاك قف 
أهل العلم تفي ر ومن المعلوم أن المتلطة المبانيية إن تنك قاطا ما كان هدا الا 
إلى تطور وازدهار»وعکسه صّحيحٌ والله أعلم, 


الشرح والإبانة لابن بطة» ص ,٠١5- 1١١5‏ 

كتاب التوحيد لابن خحزية» تحقيق د. عبد العزيز الشهوان» .٠١/١‏ 
آدم متز» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع اهجري» ج٩٠‏ بتصرف. 
أحمد أمين ظهر الإسلام ؟/ ١‏ بتصرف. 


جم وح ن خط 
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هذاء وإِن أجْلَى سلبيّات هذا القرن هو ما يُكادُ ُجمعُ عليه كل كب تاريخ الشريع 
الإسلامي من أله بداية احمود الفقهي» والتقليد وإغلاق باب الاجتهاد؛ حيث وُصف هذا القرن 
الرَابعٌ بأنه:ْ كان أهمّ نُقطة فاصلة في تاريخ التّشْريع الإسلامي» فيه وقف النّكوينٌ المستقل للكّشريع 
الإسلامي المبيّ على الاجتهاد المطلق» وعلى الحكم بالرّأي في فهم القرآن والحديث» ومَضَّى عصرٌ 
الابتكار في التشريع؛ واعميرَ التلماء الأ لزن كا معصوم» وأصبح الفقية لا يستطيع إصدارَ كمه 
ل ل ا ارا 
E aN SN)‏ إلى املد ولك NN SE E‏ 
هذا الور قاموا بأعمال حليلة ل يقم جما أئمّة مذاهبهي» فكانت هود الثلماء منضيّة في ختة 
وتن أحاد في عَرْض إسهامات غلماء هذا القرن الشّيخٌ محمّد الخضّري بك؛ في كتابه 
"تاريخ النشْريع ا الوهات أب يمان E‏ 
1 و 0 9 ع هو E‏ 
أولا: قيامُهم بإظهار علّل الأحكام الى استنبطها أمّتّهِم؛ وهؤلاء هم الذين يُطَلَقُ عليهم: 
1 ص و > چ 1 و 3 2 
1 و 52 و 7 و 
ثالشا: قيامُ كل فريق بنصرة مذهبه» وترجيحه في المسائل الخلافية» ووضعوا لذلك كتب 
الخلاف» يذكرون فيها المسائل الي احتّلف فيهاء ويرحُحون على كل حال مذهب الإمام الذي 


و 


لابعا: اقتصارهم على التّقل عمَّن تقدّم» وانصرافهم إلى شرح كتب المتقدّمين, 
خامساً: جمعٌ الفروع اك ا و ف اا ا ا 
1 أحمد أمين, ظهر الإسلام» 50/١‏ بتصرف. 


22 أبو سليمان عبد الوهاب إبراهيم» الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية» دار الشروق» جدة» ط5ء 985١م‏ 


ص ٠١17-٠١"‏ بتصرف يسير, 





oo 


هذه هي الحالة الفقهيّة قي قرن الإمام الخطًاي» فهل كان الإمام الخطابي من سلك ما تقدّم 
ذكره ما جرَى عليه عُلماء عصره؟ فإذا نظرنا إلى ما قيل عن القرن الرابع المحري» وما صف به 
أهل العلم آنذاك؛ بْحدُ أن الإمام الخطَّابي على منهج مُخالف تماماً لما قيل» وكأنّه حرحمه الله - فيما 
الفح اب منَ القرْن السّابق لمع أو امسق ٠‏ 


ا اول ا ا ده م 


ت 


الا بديلاً عن اجتهادهم في الةو متتافسا لإبداعهم وانطلاق تفكيرهم» فتميزوا بآراء مستقلة 
وأفكار مبتکرة طرق في التأليف ا إليها؛ قال الأستاذ أبو زهرة حر حمه الله -: «وإنّه بعد 


ا كثيرون على أنفسهم باب الاجتهاد الْطلّق» والاجتهاد على أصول مذهب مُعيّن؛ لم 
يَضْعَفْ علّمُ الأصول» بل وُجَدَت العُقول القويّة التنّجهة إلى الفحص والبحث زا املق أصول 
الفقه»'. 

وههذا نحد في القرن الرّابع مۇلفات E‏ علم أصول الفقه» وقد أجُرى عبد الوهّاب أبو 
مهاد وا غ قال: «مًا علم امول القتسم و و 
نشطت فيه جُهودُ العُلماء» فأثرت إنتاجاً علميًا مُتطوراً ساهَمَ بالكثير في تحديد علم أصول الفقه 


مل ا 


ومن المؤلفات في علم الأصول في القرن الرابع الحجري: 

-١‏ ا ا تأليف أبي بكر أحمد ب بن الحسين بن سَهلِء 
ا 

۲- کتاب إثبات القياس» تاليف أي بكر محمّد بن إبراهيمٌ بن المنذر 
التیسابوري ت۸١‏ ۳ه 

۳- الفصول في الأصول» تأليف أبي بكر مدان عن البراري التي 
الجصاص» ت ۰ ۲۷ه. 

5- كتاب الأصول» وكتاب إجماع أهل المدينة» 0 شان 
عبد الله الأفري المالكى» ت ه/الاه, 


1 أبو زهرة» أصول الفقه» ص ١٠7‏ بتصرف. 
2 أبو سليمان عبد الوهاب» الفكر الأصولي» ص 1١‏ 
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- كتاب التقريب والإرشادء للإمام همام القاضي أي بكر الباقلان 
المالكي» ت " ٠ه‏ (ووفاة القاضي في بداءة القرن الخامس لا يُخرحُه عن أن 
يكون من أهل القرن الرّابع؛ لأن غالب مُولّفاته إِنّما او ر اتا كمال 
وفاته بِرَمَنِ بعيد). ولقد تَرَكَ الإمام الباقلاني أثرا بارزاً في هذا العلم وفي الذين جاؤوا 
من بعده» قال ركشي في مقاّمة "البحر ال و و اء م ب (أي: بعد الإمام 
الشافعي) › فَبينُوا وَأَوْضَحُوا وَبَسَطوا وَشَرَحُواء سى جَاء القاضيّان: قاضي السنّة أبُو 
بكر بن الطَيّب (الباقلاي) وقاضي المعتَرلّة عَبْدُ امار ا العجارات» رحا 
الإشَارّات» Ya O,‏ نارهم و کر 
لأحب تارهمء فَحَرَّرُوا وَقرَرُواء وَصَوَّرُوا؛ فَجَرَاهُم اللَّهُ حير رای وَمَنَحَهُم ل 
مَسرة وهتاء» . 
وللأستاذ عبد الومّاب أبو سّليمان في كتابه "الفكر الأصتول 0 درا ا و ع ا 
الا الب يظهر فيها بُمُوُ علم الأصول ررر لاف الفقه ادي أعسفابنان 
الاجتهاد فيه. 
ومن تراك اللدويخ الأضول هذا اعمير ان ايف في علم أصول الفقه أصبحَ شاملاً؛ 
بحيث لا يقتصرٌ على موضوعات مُفرَدَة» كما أن أرْباب كل مذهَب من المذاهب الفقهيّة درّنوا 
أصولهم الفقهية. ودعّموها ودافعُوا عنهاء الأمرُ الذي أذى إلى حلي البادئ والقوائين اليئ برا 
عليها فروعهم الفقهيّة, 
وكان القرن الرَاب بعُ اهمحري شاهداً على تن الأصوليين تأنراً واضحاً بطريقة عُلماء المنطق 
راق ا تان و ا ا ا ا و 
كما يلحظ أن هذه الفترة ست بداية واضحة دوين الكامل في غلم الأول عد 
الحنفية» وتمثلت هذه البداءة في شخصيّة أبي بكر الرّازي ف كتاب E‏ 
a‏ يجا وتويا نف نا ل ل تان 


1 الزن كشي بدر الدين بن محمد عادر» البحر المحيط م/ دار الكتبي» ١/ه.‏ 


2أبو سليمان عبد الوهاب» الفكر الأصولي» ص ١51-1١57‏ بتصرف. 
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مؤلفْ "الفكر الأصولي": «لا تردّدَ في القول بأنّه أوّل عمل علميً مُتكامل في مجاله عند 
الأحناف»(') وهكذا يَلحَقُ الحنفيّة ُظراءهم من المتكلمين في تُمُورٌ علم الأصول. 


1أبو سليمان» الفكر الأصولي» ص 5؟١.‏ 
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ا مبحث الخامس : مني التأليف «الشرح للإمام الخطابي :- 


ھھھ ¦ 

إن للإمام الخطاي -رحمه الله - منهّجاً في الشّرح والتّأليف سار عليه في "معالم السّنن"» و"أعلام 
ا ی ا 

فهذا البحث بيان لمنهجه في الشرح و التأليف الذي يعد حزءا من تصوير منهجه الاجتهادي 
الاستنباطي» والسمات البارزة في هذه التآليف سأعرضها فيما يلي: 

وقد جعلت المبحث في أربعة مطالب: 


المطلب الأول: منهج الخطايّ في غريب الحديث 
المطلب الثاي: منهج الإمام الخطابي في معالم السن 


الطلب الثالث ٠‏ منهج الإمام | الخطَّايٌ في في "أعلام ال 


ا مطلب الرّابع: ا منهج العام للإمام ا خاي في عامّة كنُبه 


المطلب الأول: مشج اخابي في غ ريسب أكديمث:- 
أولاً: التعريف بلتاب "فريسب أكديرمث" 


لقد أبان الإمامُ الطاب في ديباجة كتابه '"غريب الحديث"" عن سبب تأليفه له؛ قال - 
الله -: «فكان ون من سق إل اتصيفت:الكتاب ق الغريب) ول نة عليه؛ أبو عبيد القاسم 
بن سلا فَإنّهِ قد انتظم بتصنيفه عامّة ما يُحتاج إلى تفسيره منْ مشاهير غريب الكديقة جلها 
كتابه إماما لأهل الحديث يتذاكرون به» وإليه يتحاكمون؛ e‏ 


¥ 


الله بن مسل فتبّع ما أغفله أبو عبيد من ذلك واف فيه كتاياً ل بال EES‏ 


وقد استفدتُ فكرة بعض ما ورد في هذه الباحث الثلاثة من عناوين لفهرس "الإمام الخطابي وأثره في علوم الحديث 
"لصطفى مراد ملا / وكذلك من كتاب"الإمام الخطابي" للدكتور أحمد الباتلي» ص5١‏ -751. 

2 قام مركز البحث العلمي بيجامعة أم القرى يممكة الكرمة بطباعة الكتاب» و أسند مهمة التحقيق للأستاذ | عبد 
الكريمبن إبراهيم العزباوي» وشارك في تخريج الأحاديث اليخ عبد القيم عبد رب البي» وكان طبعه قي عامي 
هع ١1.07‏ هيع حيث طبع في ثلاثة مجلدات, 
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السّابق» وبقيّت بعدهما صبابة للقول فيها متبرّض توليتُ جعها وتفسيرهاء مُستعينا بال 
مُسترسلاً إلى ذلك بحسن هدايتهما وَفضل إرشادهماءوبها وئه من التيمّم والتقبل لآثارما» و کان 
اميه 1 ال مد ردان E‏ ا 
م يتك للآخر شيئاء وأنّكل مع ذلك على قول ابن قتيبة حيث يقول في آخر المخطبة من كتابه: 
"وأرحو ألا يكون بقي بعد هذين الكتايين من غريب الحديث ما يكون ا ل كك 
ر a eG‏ ويرد علي منه 
اطا ی وک عا ی کف کت له م ذلك اه وان ورا 
مَطلباً؛ فصرفت إلى جمعها عنايي» ول أزل أتتبّع مَظانّهاء وألتقط آحادهاء وأضم تشرهاء وألفق 
بينها؛ سى احتمع منها ما حب الله أن يُوفق له» وأنُسق الكنابُ فصار كنحو من كتاب أبي عُبيد 
أو كتاب صاحبه؛ ونحوت نحوّهما في الووضع ا ۰ ۰ 
فهذا النّص من الإمام الخطّابيٌ و عل شب ان الكتاب؛ وهو وُحودٌ كثير من 
الأتحافيف والآثان اة الان و فس ولك بع رن دراسة لما وارتياد مجالس أهلهاء وهذا 
افق آنا عد موقا E‏ سنة تسعة ولحمسين وثلامائة 
UD‏ أضاف الإمامٌ الطاب فلن 50 وقح عو EE E‏ 
بق كا 
وقد جعل الإمامُ الخطاي كتابه في حمسة أقسام وحاتمة: 
Cy ١‏ 
- القسمْ الثاني : صّصه لتفسير غريب آثار الصّحابة + ار 


"١‏ القسم الثالف' خصصه لنفسير غريتٍ آثاز الا 


سم 


ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت٦۲۷‏ غريب الحديث» ١/.مطبعة‏ العاني بغدادء طاء 
۷ هب تحقيق:عبد الله الجبوري ١٠١۲‏ . 

الخطَّابيّ» غريب الحديث» .٤۸- 541/١‏ 

الصدر السابق» .٤۸/١‏ 

المصدر السابق» ١/١ه.‏ 

الخطّابيٌ» غريب الحدیث» ۷۲/۱ -۷۳۳. 

الصدر السابق» ١/۲‏ -١٠ه.‏ 

.٠۹۲۰- ٥/۳ الصدر السابق»‎ 


دا برا ب ئ @ ل 





الق اا ترح فيه مقطعات من ادديث: ل يق ها علق سكيد في 
الروايةأ'أ 

5- القسمٌ الخامس: عصّصه لاصلاح الفاظ من الحديت يرويها غوام الرواة 
ا محرفة ل 


E O 1ق نيو‎ 


1 و 8 وه 6 

خافها: مني أخطابي في المح ' 

المنهجٌ المسّائدٌ في الكتاب أن تك الف او 3 و سيان 
رتيب المتون المرويّة» ثم يشرح الغريب فيه» ويستعين في هذا الشرح بإيراد أقوال العُلماء» وأحيانا 
ee REN a SAT le a E‏ 
E‏ يذكر ي حتام شرحه الأحكام الفقهية التعلقة بالحديث الذي هو بصدد شرح غريبه. 

ا شرح الإمام الخطای دیف E‏ 
فأصابهم بُعَيْش؛ فنادى مُناد: "مخ ا ا لص و راف 0 


I A1 


طرق الإمام الخطابي في شرح هذا النّصّ إلى معن "بغيش" (تصغير بَمْش)ء وهو المطر 
الخفيف» ثم أورد أقوال أهل اللغةء كما أورد حديئاً آخرَ يشهد لذلك» قال:« ومن هذا الباب 
“1 أي أصاهم مطرٌ حفيف” ثم 
نرى الإمامٌ الخطّابي يسترسل في شرح "رك" ويُوردُ لها شواهده ثم في هاية الّطاف يختم بما في هذا 
الحديث من فقه؛ قال؛ «وفي ال 2 اسه 
الجماعة» وفيه أيضاً أن الاحتماع للصّلاة في السّفر مندوبٌ إليه كما هو في ال( 


« الآخر: "أنّهم كانوا معه في بعض المغازي فأصابكم و‎ E 


المصدر السابق» ۱۹۲۳/۳ .۲٠۱۸-‏ 

الصدر السابق» ۲۱۹/۳ .٠٠١۷-‏ 

الصدر السابق» ۲۰۸/۳ .۲٠٠١-‏ 

أحرحه البيهقي»أحمد بن الحسين بن علي»ت ١۸٤ه ‏ كتاب الصلاة -باب تخفيف الصلاة ق السفر و المطر - 
رقم: ۰۹ ٥ه»‏ تحقیق: محمد عبد القادر عطاء دار التب العلمية بیروت)‌ط۱› ٤۹۹٠م‏ 


جم زح ررا) جک 


oa 


ا لخطای» غریب الحدیث» ۷۲/۱ -۷۳. 
ينظر: الخطابي غريب الحديث V1۸/۱‏ 
7 المصدر نفسه 79/١‏ -75. 


o 





NS 
وأورد في هذا المقام بعضّ ما تلمّحيُه من منهج الخطّاي في كتابه "غريب الحديك"‎ 


١‏ الإطاله في الشرح: من منهجه -رحمه الله - أن يُطيل في شرح بعض الأحاديثء 
كصنعه في حديث: «أن فاطمة بنت قيس أتتْ تستأذته وقد حَطبّها أبو حَهُم ومُعاوية» فقال أما 
أبو جهم فأحاف عليك قسقاستّه: العصاء وأمّا مُعاوية فرحل أحلق من المال» قالت فتروّحت 


(۱) : 0 


أسامة بنَ زيد بعد ذلك»'"» فقد أطال الإمام الخطابي في شرح معان الحديث؛ وأُورّد وُحوها 


يجمع بين معانيهاء وبينها وبين أحاديث أرق مشا 


)١‏ الاستقصاء!": ينهج الإمام الخطَّابي -رحمه الله - في شرحه منهجا يستقصي جمع وجوه 
e‏ المختلفة؛ كما فعل في حديث الرّسول وَلِةّ: «أنه اهنم للصّلاة كيف يجمع 
الناس ها؟ء فذكر له القنع؛ فلم يُعجبّه ذلك»» ثم ذكر قصّة رُؤيا عبد الله بن زيد في الأذان!؟!, 

فقال الإمامُ الخطابي: «قد أكثرت السّوال عن هذاء والنشَدَة له؛ فلم أحذ فيه إل دون ما 
يقنع واحيلة - روات و 00 50 ال E‏ الق ا الق اليلق ا 
أورد هذا الاحتلاف في رواية اللفظة الغريبة. 


۲( الاستط راو : من منهج الإمام الخطّابيٌ روه اناه E‏ رايد لناسية 
في المعين؛ ومثاله ما ذكره في قول الرّسول لل «ما تزال المسألة بالعبد حتّى يَلْقَى الله ومافي 
م" جيف برها راك لج اا نُمّ استطرَدَ في الرّواية لبيان كم المعئ 


1 أخرجه بمذا السياق أحمد 5/7 »5١‏ وعبد الرزاق ٧۹/۷‏ وبألفاظ متقاربة مسلم في الطلاق» باب المطلقة البائن 
لا نفقة لها وأحرجه الترمذي في النكاح باب ما جاء لا يخطب الرجل على خحطبة أخخيه. 

2 الخطَّبيّ» غريب الحديث» ٠١1- 96/١‏ 
تفف ا ا و قام بتحققه بدقة» تقصى القاضي القضية استقصى يستقصي استقصاء المسألة: 
بلغ الغاية في البحث عنها.., ينظر؛ المعجم العربي الأساسي» ص 3197. 
أخرجه أبو داود في الصلاة» باب بدء الأذان. 

5 الخطّايٌ؛ غريب الحديث» ١797/١‏ -174. 
استطرد يستطرد استطراداً في الكلام؛ انتقل من موضوع إلى آخرء كان بعض الكتاب القدماء يميلون فيما 
يكتبون إلى الاستطراد» ينظر: المعجم الأساسي» ص ۷۹۰. 

7 أشترجيه اليخارقي ن آل کا باب ن سال الان كرا 





E 


المقابل» فأورد قو 4: «لا تحل المسألة إلا لذي فقر مُدقع» أو عُرْمِ مُفظع, أو دم مُوجع»(", 
بل e‏ 


ی 
5 


ر e‏ 
ثم أورد روايات أخرى مناسبة للرواية الآولى 


1 أخرجه أبو داود في الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة» والترمذي» في الزكاة» باب ما جاء في لا تحل له الصدقة. 
2 الخطابي» غريب الحديث» .١154-141/١‏ 





ا 


المطلب الثاني : من امام اخابي ني معام الست : 
أولاً: التمرر يف بلتاب معام ادن ش 


"معام السن" هو شرح سنن الإمام أبي داوة e‏ وهذا الكتاب' له مكانثه الرفيعة 


- سس - 


ع 
i‏ 
42 
0 
Y‏ 
۰ 3 
1 
3 
8 


شرح الإمام ا لخطاي س ن ان داود تلبية لطلب بعض إخوانه ويظهر ذلك في قوله: «أمّا 
بعل : فقد فهمت مسألئَكُم تإخران اكريكي اد -» وما طابتموه من تفسير كتاب السنن لأ: 
داود سليمان بن الأشعث السجستان» وقد رأيت الذي ندبتمون له وسألتمونيه من ذلك؛ آمر ا 
RR aS‏ 
E E EE E E‏ ا ا 


کي 


جور ومسالك طرّقه بحهوكة "ا 


ففي هذا النَصّ يظهرٌ سبب شرحه لسنن أبي داود» كما يظهرٌ مدى أهميّة ما فيه من معالم 
ومسالك لا بْدَّ من معرفتها للاهتداء بما. 

كما يظهر أنه ألفه لأهل بَلْخْ؛ وذلك لقوله في "أعلام الحديث": «وأن جماعة من إخعواني 
2 1 ع Il ° o EE‏ 2 لاع E‏ - 
ببلخ كانوا سألوني عند فراغي لهم من إملاء كتاب معالم السئن لآبي داود أن أشرح هم الجامع 


ال 


' طبع كتاب "معالم السن"أولاً في المطبعة العلمية بحلب بعناية الشيخ محمد راغب الطباخ الحلي رنه الل و كان طبعه 
في الفترة من العام ١50*١ه‏ إلى ١١١٠٠ه‏ ثم صورت هذه الطبعة في المكتبة العلمية» في لبنان عام١01٠4١»‏ وجعلت 

في أربعة بجلدات منفصلة» وطبع في القاهرة سنة 7517١1ه‏ بتحقيق كل من الشيخين: أحمد محمد شاكر» ومد 

حامد الفقي “ر مهما الله -» وطبع مع غيره في مطبعة السنة النبوية بالقاهرة سنة 759١1ه»,‏ في مجموع اشتمل على 

مختصر سنن أب داود للإمام الحافظ المنذري» وقد جعل في أعلى كل صفحة من الكتاب, ثم يليه معالم السنن للإمام 

الخطابي» وتبدأ دائما قال الشيخ» ثم تذيب الإمام ابن قيم الجوزية لسنن أبي داود» مصدرا بقال الشيخ ابن القيم أو قال 

الإمام ابن القيم» و يقع هذا المجموع في ثمانية مجلدات. ينظر :أحمد الباتلي» الإمام الخطابي ۲۲٠١|‏ 

2 الخطَانيَ» معالم السسّين» 8/١‏ 

3 الخطاي» أعلام الحديث» ٠١١/١‏ 





ES 


وقد ألف الإمامٌُ الخطاي "معالم السئن" بعد "غريب الحديث"'» ويظهر ذلك من قوله في 
"معالم السنن": «... وقد فسرثه في غريب الحديث» 1 1 كا 
Te eG‏ 
ولقد استفتح الإمام ا لخطاي كتابه عقدّمة جليلة وحافلة القو اما« العاف و کف اا 
ا ا 
-١‏ تكلم عن سبب اتّأليف بإيجازء ثم تحدّث عن منهجه في الشّرح. 
-١‏ وتحدّث عن الحياة العلميّة في زمانه» فتحدّث عن أصحاب الحديث وأهل الفقهء 
فبدأ بأصحاب الحديث وعاب عليهم اشتغالهم بعُلوم الرواية» وتماونهم في درايّة ما 
يَرْوُون عاب على أصحاب الفقه بعدهم عن الحديث رواية ودرا 


> م 


نم رَجَعّ إلى مُخاطبّة إخوانه الذين نَدَبُوه إلى تأليف الكتاب؛ فأكمل لهم الحديث. 
وي التهاية ا کا سن أن داود» وبين مكانتّه 2 الحديث والفقه» ثم تحدّث باحتصار 
عن أقسام الحديث» وأورد أقوال العُلماء في الثناء غل سن ان اود 


ثانيا): نج اخابي' في اختيار الأحاديمث. وش رحباء في معالم لش 


و 5 35 6 

اج الإمام اخطابي ل اختهار الأحاديمث للشصح ! 

م يشرح الإمام الخطابي كل الأحاديث الواردة ني "سنن أبي داود"» بل كان ينتقي 
الأحاديث ١‏ ا بالشّرح» وقد ابع حر حمه الله - في هذا الانتقاء والاتتخاب من ا 0 
وَفق الحاجة إلى الششّرح والبيان: 

-١‏ فهذا المنهجُ يقضي أحياناً أن يَحتَارٌ حديئاً واحداً من جملة أحاديث 
الباب» وذلك تحبا للشكرار ومثاله: ت 


با معا اسن 0 
2 الخطَانيَ» معالم السّن .171/١‏ 
لطبي معالم السّن» 7/١‏ -8. 





أن أبا داود روى في «كتاب الصّلاة» باب إذا أغكّر الإمام الصّلاة عن الوقت» أربعة 
أحاديث» فلم يتطرق الإمامٌ الخطَّابيُ إلى شرحها كلّهاء لكن اختار الحديث الثاني منهاء وشرحه 
وخ الأنتكام النقيه تعره ند وعد القا رتفي N‏ أن لحدية الل 
احتاره الإمامٌ الخطّاي جامعٌ لكل الأحاديث المرويّة في الباب؛ كما أن المختار منها قد يشمل 
ANE E Î‏ ع 
- وأحياناً يختار الإمامٌ الخطاي حديثين من أحاديث الباب وذلك إذا لم يف 
شرح حديث واحد لاستيعاب فقه الباب» فيقتضى الأمرٌ -حينها - شرح حديث آخرٌ 
معه» ومثاله: ما 8 ابو داوة في «كتاب الصّلاة» باب صلاة القاعد», ف 
سبعة أحاديث» فاكتفى الإمام الخطَّاييُ بشرح حديثين الثاني والثالك". 
7؟- ومن منهجه أن يترّك أحاديث الباب كما هي بدون أن يَعرض للها 
بشرح؛ وهذا لوضوحها فيما دلت عليه من أحكام فقهيّة» ولخلوها عن الغريب. 
ومثاله: ما رواه 3 داود في «كتاب ارف e‏ المسح؟»» حيث روى E‏ 
أحاديث في الباب» تركها كما هي من غير شر ح؟ وذلك لوضوح المبان والمعاني» فلم 
يُوردْها في "المعال", والله أعلم, ٠‏ 
5- كما أنه ترك أحاديث بعض اكيب مع الأبواب كلّها؛ كما فعل في 
«كتاب الحروف»» و«كتاب الحمام»؛ وذلك لوُضوحهاء والله أعلم 
وعَدَدُ الأحاديث الى احتارها الخطاي من سنن أبي داود ألف وسبعمائة وثمانية أحاديتث» 


2 وه 6 
ا اتخطابي في السرح للأحاريرث الغتالة ! 
لقد بين الإمام الخطاي منهحه في مقدمة كتابه في كلمات موجزة ها دلالتها العميقة 
والدقيقة» قال حر حمه الله -: «فقد فهمت مسألتكم -إحواني أكرمكم الله -» وما طلبتموه ممن 
تفسير كتاب رمام لأبي داود مان اکت وإيضاح ما يشكل من متون ألفاظه» 


وشرح ما يستغلق معانيه» وبيان وجوه أحكامه؛ والدّلالة على مواضع الاتتزاع والاستنباط في 


1 اقطان شا انين اناف 
2 الخطَِّي معالم السّين» ١94/١‏ -190. 





E 


أحاديثه» والكشف عن معان الفقه المنطوية في ضمنها؛ لتستفيدوا إلى ظاهر الرّواية لها باطنّ العلم 
والدّراية »ا . 
ففي هذا النّصَّ يظهر أن الإمام الخطابي يقصد إلى بيان عدّة أمور في الشّرح: 
أ. منها إيضاحٌ المشكل من ألفاظ المتون. 
لب. وشرحٌ | لمستغلق من معانيه؛ بإظهار معان حفيّة عن المبتدئين من أهل العلم. 
ج. بيان الأحكام المستنبطة من الأحاديث» والاستدلال اء والكشف عن معان الفقه. 
نم يقول الإمامُ الخطابي: «... ورَّحوتُ أن يكون الفقيهُ إذا نَظَرَّ إلى ما أَنْبتُهُ في هذا الكتاب 
من معان الحديث, ونَهّجِنّه من طرق الفقه المتَشَعٌبة عنه؛ دعاه ذلك إلى طَلَّبٍ الحديث وتتبع 
غل واا امسات ادي ردق لفق وتلم وها ال مى اة لحان 
ق ا کو ك 
-١‏ أنه شرح السّن للفقيه بحيث إذا نظر إليه وتأمّل في المعاني الي توصّل إليها الإمام 
O ENE‏ أمر انون وعو ةلتف إل اتيك الشريشن زوائصه 


۶ 


ودراية. 


"- وفي مُقابل الفقيه المشتغل بالحديث؛ فإن هو تأمّل ما أثبته الخطاي في هذا الشّرح 
دعاه ذلك إلى النظر فيما يرويه من الأحاديث والآثار ليصل إلى فقه الحديث. 


إذن؛ إن الإمام المخطَّايّ تهج منهجاً في شرحه يَنرّرُ دَرْبَ الفقيه والمحدّث مع ولا يصل إلى 
هذا الْستوَى إلا الفقيه المحدّث الأصولي اللّغويء أعين المحتهد الر المستقل الإمامَ أبا سُليمان 
الخطّابي» وا نا مواد عم اتوك امار لا 

هذاء وُيلاحظ أن الإمام الخطَّاي يلترم بالمنهج الذي وضَعَّه لنفسه» فيبداً بشرح غريب 
اوك ريات ع من مايه ان ان ووا اموه الف عن ار 
الفقه ريه و #طنتاء واضانا يمدذ بت E‏ ا 

وبشكل عام اذ الإمامٌ الخطابي في شرحه عدّة طَرّق الح من ت الإ تهر 
والإطالة والتّفصيل؛ وسأبيّن ذلك فيما يلي: 

1 الخطَبيَّ معالم السّنء ."/١‏ 
N. 2‏ 





00 


-١‏ التفصيا : تفصيل الإمام الخطابي لبعض المسائل الفقهية قليل» ولا يلتجئ 
إلى هذا لاوت إلا فليا افا فى ول كتاب ال0 وأول كتتحات 
الوا 


؟- الاختصان وذلك كأن يقتصر على شرح كلمة واحدة» كمافعل في 


شرح قوله ل «من أبلى فل كَرَهُ فقد e‏ دإ ا فقد كفرة» حيث اقتصر م 
فقط - على شرح تن "ا أنه ' ا 


ا يكتفي ببيان فقه 0000 أو بالتّعليق على كروك أو يكتفي بتصحيح 
أفظ زوک م 2 متن ا أو بالإحالة إلى مواضع شري 2 الكتاب, 


"- الاستقصاه: سمّة الاستقصاء تظهرٌ في منهج الإمام الخطابي في "معالم 

ال ا ا 
اج RNS E Sa ١‏ 
ضمن الشرے» ومقاله: ما روی آبو داوب آن ایی ٤‏ قال: «آنا اوی بکل مؤمن 
من نفسه؛ فمن ترك دَينا أو ضيعة فإلي» ومَنْ ترك مالا فلورثه» وأنا مَوّى مَنْ لا 
تلن لا إ ون تالدع E TOE O N‏ 
عانه».* فاستقصى الإمامُ الخطَابيٌ أحاديث الوارث في الباب؛ فأورَد سنّة أحاديث 


.1١9- 1١ 5/١ الخطّابيَ» معالم السّن»‎ 

الخطاي» معالم المتّينء .١ ١-۴/۲‏ 

أحرجه أبو داود في الأدب باب شكر المعروف» معام السنن» . 
الخطاي» معام السّن» ٤۸/١‏ باب تخليل اللحية. 

الخطاي» معالم السّن» 80/١‏ ياب الماء يكون في الفلاة. 

الخطّابي معام السنن» 708/5. 

الخطابيٌ» معالم السنن» ۹۲/۰» .٠٠١‏ 


جم زح بير للد را ٩‏ ل- من 


أخرجه أبو داود - كتاب الفرائض - باب ميراث ذوي الأرحام رقم“ 255١‏ واب ماجة -كتاب الفرائض -باب 
خحرجه ابو داو ثئض ميراث ذوي الارحام» رقم وابن ص 
ذوي الأرحام.رقم:۲۷۲۸» 

9 الخطای» معام السنن» .۹٠- ۹٩۰/٤‏ 





- TA - 


لب ااي و آزله او 
رَوَى أحاديث رفع اليدين في الصّلاةء احتار الإمام ا لخطاي بعضاً منهاء ثم ذَّكَرٌَ 
وجوه الاختلاف فيها مع آراء الفقهاء في هذه الوّحوهء وبعد الُناقشة رح ما 
نواه ES ESE‏ 


ماع 


ون" الاستقصاء في بيان فقه الحديث بقدر الإمكان, فالإمام الخطًا؛ 
يحاول ا ميدع كن ماري جا ارو ناه والفوائد الفقهيّةء 
ومثاله' حر ا بال ريس :رفول عل فشان با مول انا 
ع البحرّ ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضكنا به عطشناء أفنتوضا بماء 
البحر؟ فقال رسول الله ي: «هو الطَّهورٌ ماؤه الحل میتته» فاضي 
الإمامُ 0 في فقه الحديث مسائل فقهيّة وآداباً للمُفي والمستفي ومسائل في 
الأصول(”ا 


ص 


الاستطراد: الإمام الخطَابي -بحسب الحاجة - يستطردٌ أحياناً إذا ما اختصر أبو داود 
لل ا د اد الخطّابيَ إوردة الريك وله ذا كاك ف موقي رارقل بكسن 
أن شای ا ما رواه أبو داود في «كتاب الجهاد.» باب صلح ا ا 
محتصراء فاستطرد الإمامٌ الخطّاي وروى الحديث تاماء ثم بين أحكامّه وشَرَح معانيه 
قائلاً: «اختصر أبو داود هذا الحديث اختصاراً ذهب فيه شط ممن فواقد هذا 
اللديككه قرام أن کا ع ا اا 
والمعان ليُستفاد علمّه ويحصّل نفعٌهء والله الموفق»[4) 


الخطاي» معالم السَّنَء ١55/١‏ -158. 
أحرحه أبو داود قي الطهارة» باب الوضوء بماء البحرء والإمام مالك في الموطأ في الطهارة - باب الطهور 
للوضوءع» الترمذي ف في الطهارة - باب ما جاء ق ماء البحر أنه طهور» والنسائي ي المياه ورا الوضوء عاء 


البحر, 


الحطاي معام السنن» ۳۷/۱ .٠۸-‏ 
الخطّابيٌ معام السنن» ۲۷۷/۳ -۲۸۹. 





المطلب الثالث : مضع الاسام خطابي' في 'أعلام كدي ث' 


أولاً: التعريف بلتاب ! "أعلام اکٹ في ضس 3 البغاري"" 


شعت 


يُعتبر الإمامٌُ الخطابي أل مَنْ شرح صحيح البخاري» وشرحه هذا هو أقدم الشروح 
الي E E‏ الإمام الخطابيّ هو السّابق لمذا 
الشرف» كالحافظ ابن حَجَر في مقدّمة فتح الباري الموسومة ب "هدي الساري"» وان 
حجر رهه الله - من عُنيّ بصحيح البُخحاري وشروحه؛ فقوله في أوليّة الخطايً في شرحه 
للصحيم ما يُحَمد عليه!'. وما قد يُشير إلى أله الستابق لغيره» ما ذكره ف مقدمة شرحه من 
حاجة الناس لشرعحهع وانتشار الجهل والبدّع مما أدَى به إلى أن يقوم بواحبه من شرح وبيان 
وجوه معانيه وإزالة الإشكالء والنُصيحة للمُسلمين!"!؛ فلو كان على علم بأنّه مسبوقٌ إلى 
شرحه لاكتفى به ول يتكلّف إعادةً المتّرح» كما أنه لم ينقل في كتابه هذا عن أي شرح 
من شروح الصّحيح؛ ولو كان على علم يما لكانت له إشارات ثنبئ عن ذلك» كما تقدّم 
ف كتاب "غريب الحديث" من تنويهه بكتابي أبي غبيد وابن قتيبة. 


(2 a 


وأولية الخطّابي في شرح صحيح البُخاريّ هو فيما بلغنا علمّه؛ ووّصّل إلينا نبؤه؛ لأ 
الاحتمال وارد من أله مسبوقٌ في واقع الأمرء إلا أنه لم يُنقل إلينا ذلك. 

آلف الإمام الخطابي كتابّه "أعلام الحديث" بعد كتابه "معام ال وييدو ذلك 
اا او ی و ا ی و کا عن رن 
كانوا سألون عند فراغي لهم منْ إملاء كتاب "معالم السسّين" لأبي داود سُلميان بن الأشعث 
اا -رحمه الله -؛ أن أشرح لهم كتاب "الجامع الصّحيح" لأبي عبد الله محمّد بن 


قام الدكتور | يوسف الكتان أستاذ الحديث بجامعة القرويين بمدينة فاس با مغرب بطبع الكتاب ونشره دون تحقيق» 
و ماه "أعلام السنن"» ثم طبع الكتاب بعنوان"أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري"» وذلك في رسالة علمية؛ لنيل 
درجة الدكتراة من كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى يمكة المكرمة» بتحقيقالأمير د. محمد بن 
سعدبن عبد الرحمن آل سعود سنة ٠٠٦‏ ١ه‏ و قام مركز إحباء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بنشر 
الكتاب محققاء وحاءت هذه الطبعة في أربعة أجحزاء/ينظر: الباتلي» الإمام الخطابي» ص45 7 و بعده 

2أكن سز كن على وة الإمام الخطاي في شرح ضحيح البخاري. سركين» تاريخ الثراث العربي 74/1, 
3َالخطابيٌ» أعلام الحديث» ٠١4 4٠١/١‏ بتصرف. 





إسماعيل البُخاري -ر حه الله -»ء نم يقول: «وقد تأمّلت المشكلٌ من أحاديث هذا 
الكتاب والمستفسر منها؛ فوحدت بعضّها قد وَقَعَ ذكره في كتاب "معام الس" ممع 
(r) a 2‏ ك کا 5 1 1 
الشرح له» والإشباع في تفسيره»". إلى غيرها من النُصوص الدّالة على أن كتاب "المعالم 
كان مُبَدَّءا بالتأليف على كتاب "الأعلام" ., 

وأفاد النَصّ الأوّل الذي نقلته عن الخطاي عن سَبّب التأليف؛ وهو أن بعضَ إحوان 
الإمام الخطابي طلبوا منه شرح صحيح البُخاري» فأحاب حرحمه الله - طَلَبَمَهُم؛ قياما 
بواحب الإبلاغ على أهل العلم» فيقول: «ثم إِنّي فكرت فيما عاد إليه أمرٌ الرّمان في وقتنا 
هذاء من نضوب العلم وظهور الجهلء وعَلَبَّة أهل البدع؛ انحراف كثير من أنشاء الرّمان إلى 
مذاهبهم وإعراضهم عن الكتاب ا وتركهم الخ ن اة ولطتائت 
علو يما ورأيئهم حين هَجَرُوا هذا العلم وَبَحَسُوا حَظا منه ناصبوه» وأمعنوا في الطعن في 
آهله» (وإذ لم يَهِتدُوا به فسيّقولون هذا إفك قَديّم4 [الأحقاف/ .]١١‏ ووجدهم قد 
تاقوا بأحاديث من مُتشابه العلم» قد رواها جامعٌ هذا الكتّاب» وصحّحها منْ طريق 
السّتد والتّقلء لا يكادٌُ يعرف عوام رُواة الحديث وُحوحها ومَعاتيها؛ إِنّما يعرف تأويلها 
الخواص منهم» وال اون في العلم e‏ 

إذن؛ آن للإمام الخطابي أن يبي طَلَبَ إخوانه بعد توقف؛ وذلك لما رأى من انتشار 
الجهل ل أهل رمانه وظهور البدع والانخرافات» وتمسكهم كذاهبهم تمسك المتعصب» مع 
البعد عن الكتاب والسنة وتفهم معانيهماء والؤقوف على أحكامهماء ثم تخوفه من أن 
توول الامر فيا بغد إل اسوا من ذلك حيت يقول؟ #لتخوفت أن يكوك الأمر فيما تاع 
من الرّمان أَشَدَ والعلمُ فيه أعرٌ؛ لقلة عدد مَنْ أراه اليوم عى بهذا الشَأن» ويَهكم به اهتماما 
مادقا ويبلغ فيه من العلم كلكا ا 


هذا مُجمل الأسباب الي ا الإمام الخطاي يشر ع في شرح صحيح البحاري. 


لطي أعلام الحديث» .1١1/١‏ 
2لخطَايٌ أعلام الحديث» .٠١ 4/١‏ 
3َلخطَايّ أعلام الحديث .٠١7/١‏ 
4الصدر السابق» .١١7/١‏ 





Ns 


E 
AL: 


ري الإمام اخعابى في انتقاء الأحاديسث وش محرا : 
١‏ مضي اخفابي في انتقاء أحاديست الصعيى للشرح : 


منهج الإمام الخطَابي في "أعلام الحديث" لا يختلف عن منهجه في "معام الس" » ومهذا 
سوف أكتفي بذكر أبرز عناوين المنهج؛ مع الإحالّة إلى مظَاهها في "أعلام الحديث"؛ وذلك تسسا 
للتّكرار والإطالة. 

فا امار هقان هن كل كاب ارا ا واه ر ار ن هة الات بع 
الأحاديث ويشرحهاء كما أنه قد و الكتاب كد اما كصنيعه ف كتابي الخو ف() 
راشا 

وأحياناً يرك أحاديث الكتاب كلهاء كما وقَعَّ له في كتاب الوتر» وكتاب المحصرء 
وكتاب الكائب» وكتاب الحيل» وكتاب النّمنّي» وكتاب أخبار الآحاد؛ مع أن الإمام البخاري 
ونع TE‏ 

و ARS‏ ننه الأبواب والأحاديث اک ر کان اکا 
منهج بيه في مقلمته؛ مُجمله! إِمّا أن يكون قد شَرَحَهاء وإمًا أنّها واضحة» وني بعض المواضع 
يُورِدُ كل ما أورده في "معالم السّن"» وأحيانا يُورِدُه مُوجزاًء وتي الحالتين يُقدّمُ إضافات وفوائة 


۶ 


يدة» ومثاله: 


لقد أعاد في "أعلام الحديث" كل ما ذكرّه في "معام اسر" في «باب إذا شك في 
الحدث»» مع توسّع في الشرح عمًا أورده ق "لمعا" اا 1 
رهاق "رن "1" كنا آله 0 إضافات وفوائد عدّة في «باب ما يقول عند 
الخلاء» لم يذكرها في "معالم ال و الإضافاتثُ ضفي أهمية خاصّة على "أعلام 
الحديث", وكميزه عن "معام ال 


[ لطبي أعلام الحديث .5/١‏ 

2الخطای» اعلام الحدیث ۲۰۸۰. 

3الخطای» اعلام الحدیث» ۲۲۷/۱ -۲۲۹. 

4خطَّايٌ أعلام الحدیث» ۲۲۹/۱.(و الزيادة تبداً بقوله"و قد يستدل بهذا الحديث بعض من لا يرى...") 





Ns 


واا عوك بعض الأحاديث دون شرح» مع أنه م يشرحها ٤‏ "المعا ل" وذلك لاو 
معانيهاء كما وقع له في باب الوضوء مرّة مرَّة» وباب الوضوء مرّتين» وباب الوضوء ثلاثا ثلاثا. 

فالإمامٌ الخطابي ينظر شرحه في "معام السنن"؛ فإن كان قد فصل في "ا معا" أوحَرّه في في 
"أعلام الحديث"» أو لم يُورد الحديث رأساً؛ وإن كان قد أَُوجَرَ في "المعالم": فصّل في "أعلام 
ا 

كما أنه رَحَعّ في "أعلام الحديث" عن بعض آرائه الى ذهب إليها في "معام السسّتن'"» فمثلاً 
يقول: «قد كنا تأوّلنا هذا الحديث في كتاب "المعالم" على كذا»!"» ثم يرحعٌ عن قوله في 
نا 0 ويثبت قوله الجديد ف "أعلام الین" 

وق موضع آخرَ يقول: «وقد كنا تأولنا هذا الحديث على غير هذا المعن في كاب "معام 
ل "؛ وهذا و اا 

وعلى هذا لابْدَ من الاطلاع على الشّرحين معا؛ حنّى يُوصّل إلى رأي الإمام الخطاي» 
وحتى يستفاد من علمه اا تامة, والله رك الُوفيق. 

وقد احتار الإمامٌ الخطَّابيُ من أحاديث "الجامع الصحيح" للإمام البُخارِيّ "ألفا ومكتين وثمان 


وثلاثين حدیتاً (۱۲۳۸)"“. 


ا اخطابى في اشح ' 
كما ذكرت من قَبْلَ فاي لا أطيل تي هذا الموضوع؛ غير إشارات سريعة؛ وذلك 
لتشابه منهجه ف "اعلام ال" ا ق "معام ا 


والسّمة البارزة ([بشكل عامٌ) في "أعلام الحديث" هي الاختصارٌ؛ التزاماً منه ما 


قال في المقدّمة: «فرأيت الأصُْوّب أن لا أحلي كتاب "الأعلام" من ذكر بعض ما تقدّم 


شرځه وبیانه في "معام الس و ااا فیه»(. 


[ لطي ۱ معام السنن ۸۰/۱. 
2لخطَابيّ أعلام الحديث ۲۹۹/۱. 


3َلخطابي أعلام الحديث» 5/8 ./٠١‏ 
* الباتلي» الخطابي» ۲۳۸ 
5 الخطابي أعلام الحديث» .٠١ 5/١‏ 
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ومُؤكدا على فمج الاختصار يقول في غير موضع من الكتاب: «فالقدرٌ الذي 
ذكرنا هاهنا كاف على ا له هذا الكتابٌ»[, «... و القدرٌ الذي أتينا به 


ف هذا الكتاب ا 


ووا ا ا ا اللي ريل فده وتر كه 
الجرء الأ عافدل ل ترات انسل مرج عل وعلي لكل 
ومو مظاغر الإيجان والاختضان خدذف الأسائيد بفية التخفيق» كما فل ق كتاف 
a E‏ اكتفاؤه في شرح الحديث بتوضيح بسيط. 
وهناك سينات أجرى يلمسنيا الباحف »6 متها" 

ااا و ا 
ل ل ا ا ا 

وأحياناً تظهر في ذكر فقه الحديث؛ كما فعل في شرح حديث سَّهل بن سَعْد: أن 
رسول الله وَل بَلعَهُ أن بن عَمَرو بن عوف كان بينهم شيء فخعرج يصلح بينهم؛ 
E as‏ لال سيت 


استقصى الإمامٌ الخطَّايٌ فقة الحديث؛ واستنبط منه إحدى عشرة مسألة فقهيّدا". 


4 ك2 


4 


ا يظهر الاستقصاء بذكر الآراء الفقهية ومناقشتها؛ وذلك 2 : . ص حه 


للآية: #حافظوا على الصّلوات والصّلاة الؤْسْطّى وقُومُوا لله قانتين» [البقرة: 784]ء 
حيث قال؛ «اختلف هل العلم قي معن هذه الآية وفي تعيين هذه الصّلاة» ثم أورد 3 أهل 
العلم» وناقشها ثم رجّح ما رآه عوابا 


لمم 


لطبي أعلام الحديث؛ .١ 45/١‏ 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 





لطبي أعلام الحديث» .710/١‏ 

لطبي أعلام الحديث» .151/١‏ 

لطبي أعلام الحديث» 5057/١‏ -559. 

لطبي أعلام الحديث» 7.0/١‏ -745, 

أخرجه البخاري في السهوء باب الإشارة في الصلاة. 
لطبي أعلام الحديث» 507/١‏ -559. 

لطبي أعلام الحديث» 481/١‏ -480. 
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وهناك سمات أحرى تظهر في منهج الإمام الخطابي يطول ذكرها هناء إلا أنّي أكتفي من 
ذلك بقول الأستاذ الدكتور يوسف الكتان: « لقذ اتبع الإمام الخطاي قي كتابه "أعلام الست" 
والاستطراد نما ميز شرّحه ياستيعاب الأقوال في المسائل اللغويّة والفقهيّة ومعاني كلمات الحديث 
ومَثّنهء وطَبَعَهُ بالمناقشة الممّتازة والحوار المفيد لما يستعرضه من الأقوال والنظريات والفهوم و 
التركيز على ما يختاره منهاء وما يراه مناسباً للمعيئ المقصود للحديثء بعد الرد على ما يجده بعيدا 
عن المع من تلك الآراء والتعليل لرفضه أو قبوله فإذا لم تعجبّه الآراء جميعا ورآها ا ع م 
الحديث للحأ شرحه وبيانه الذي يبتكره وة م هة لفارت ودافع عنه بقوة وحزم 
ل aed CIS MRR N AS a‏ 

5 صر مو فق مكحو 
الكرمم 4 وهو يصل إلى هذا بأوجز عبارة وأبلغ أسلوب» ما حعلَه أحياناً يكتفي بإيراد الحديث 
كتهو تدوان أن يتكلم غه لسهؤلة اظ ووضوح معناه. 

وكل هذا يُعتبر عند الخطابي وسيلة وطريقا للوصول إلى ما توخمّاه من شرحه للحديث؛ من 
استنباط أصول وقواعد وأحكام ما بلغه من احتهاد في فقه السنَّة جعّل شرحه متفرداً ين جميع 
شروح الجامع الصحيح على الإطلاق...»' 


الكتاني» يوسف,الإمام الخطابي رائد شراح صحيح البخاري»ص؟ ه -هه»؛ملحق بحلة الأزهر»عدد شهر ذي 
الحجة»١ ٤١‏ ١اه‏ 





امطاب الرابع : اشيج العام للإمام اخطابي 5 عام لمت ةبر 


نَشَا الإمامُ الخطابي في بيئة علميّة» ورَحَل إلى مراكز العلم والعُلماء» وجَدّ في طلب العلم 
ففاق أقراته في مختلف العلوم لغة وحديثا وفقها وأصولاء وبدأ بتدريس هذه العلوم» كما كانت 
له عناية خاصة بالتأليف فألف "غريب الحديث"» وأحرج حزءا منه سنة ۹١٣ه‏ ثم أتم ما بقي 
منه فيما بعد وقد أبدع الإمامٌ الخطابي في "غريب الحديث" من حيث المادَّةَ العلمبّة وإيرادُ 
لتّفسيرات المستجادّة» وبذلك علا مقامّه عند أهل العلم» حتَّى طلبوا منه تفسير وشرح "سنن أبي 
داود" فاستجاب لطلبهم فصنف "معال السّن". وفي شرحه هذا بَرَرّت شخصيئه العلميّة» وفقهه 
واطلاعُه على مذاهب أهل العلم وتأويلاتهم؛ فتراه موسوعة في معرفة فقه الصّحابة واتَابعين 


وتابعيهم» مع معرفة محارج فقههم وأصولهاء ولا يكتفي بالمعرفة والنقل» بل يناقشهم» ويدافع 


عمًا يراه صوابا بقوّة» وهذه سمّة أحرى يُشهّد بما للإمام الخطابي. 

ولم عض وقتٌ طويل إلى أن لحقه أهل العلم» فطلبوا منه إيضاح المشكل من معان وفقه 
"الجامع الصّحيح" للإمام الْبُْخاري» الذي قال الإمامٌ الخطابي عن كتابه مادحا له: «كل الصّيّد في 
جر ا انا اة ول مامه 

i. cll Il TTT E‏ و سو 
تلخيصّه في النقاط الثّالية: 

2-١‏ جعل في بداية شرحه ل"المعام" و"الأعلام" مقدّمة رائعّة» بَسّط فيها 
الأسباب والدّوافعَ الى دفعته إلى هذا الشّرح الفقهي الدّقيق؛ ليكون في هذين الكتابين 
معالم يهتدي بما العٌلماء» وأعلامُ ترد من صل إلى الصواب» بحيث لا يستغن عنها أحدٌ 
من اا و و اك اور ای ب وت ى ادن الاتعتين 
ذكرثُها فيما تقدّم. 

5 ويشرح الأحاديث حَسَبَ الحاجة؛ فتارة يستطردٌ وتارة يستقصيء وتارة 
يكتفى بإيراد الدّلالة الفقهيّة» وأحرى يوجرٌ الكلامًّ ويختصرّه؛ إذا كان قد فصّل ذلك في 
كتاب له سابق ك "المعالم"» ويتجنّبْ التكرارَ إلا إذا كان فيه فائدة. 

© -- يناقش مَنْ قَبْلَهُ إذا اقتضى الأمرّء ويختار المعيئ المناسب للسياق والحديث؛ 
فمثلا: ما فعله في شرح كلمة "الضحك" في الحديث حيث فسّره ب"الرّضا"؛ لأنّه رآه 


NNE 


أقرب إلى ا معن المقصود» مُخالفا ما ذهب إليه الإمامٌ البحاري في تفسيره "الضحك" 
"رمه . وکما نعل لي تفسير قوله تعلى: '( أ خُلقُوا مسن عَيرِشَيء أ مم 
اخالقون) [الطُور /۳۳]ء حيث ذكر ما قيل فيهاء ثم أورد قوله واستدلٌ له في النهاية: 


غ م قال: «وهذا باب لا يفهمه إا ارات القلات» 


:2 ومن بديع منهجه أله لا يكتفي بإيراد العا المختلفة لألفاظ الحديث 
وترحيح المع الذي يراه؛ بل يستعرضُ الأقوال ويناقشها مناقشّة علميّة دقيقة» ويرد على 
أصحابها بِقرّة؛ كما فعل في رده على اللماحظ والّوصليّ فيما ذَهَبَا إليه في شرح حديث: 
«احتلاف امي رحمة» و تخطئتهم واعتبارهم الهم ليوا من أصحاب الحديث وأهله. 
كما ناقش ورد على الإمام الشافعيٌ في تحديده لَه قصر الصّلاة ا ا 
مُستدلا بأن الى بل أقام عة بعد الفعح يقصر الصلاة سبعة عَشَرَ يوماًء ومُستد أيضا 
(r‏ 


بحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أن من السنّة القصرّ تسعة عَشَرَ يوما 


A 


ess 


مو 


و أكثرَ ما تظهرٌ في "أعلام الحديث" حيث 
د "لمعا وزم قي بعض ما أورده ني "ا معام“ من غير 
ترجحيح؛ كما فعل ق الجهر في صلاة کر الي ي ر و ا ار ا 
لن غو رج 2 ورون "عا الد قط رجا عار راجحا. 

0-5 ومن بديع منهجه في الشّرح ودقته أن يستنبط القواعد ا 
والقواعد الأصوليّة من الأحاديث. كما سيأن بيان ذلك قي الفصول القادمةء إن شاء الله 


وقدر. 


' الخطّابيّ أعلام الحديث ؟//1851. 

' الخطَّابيَ» أعلام الحديث ج7|ص 1917 -1918. 

! الخطَّبيّ أعلام الحديث 719/١‏ -778, 

' الخطای» معا لم السنن ۲۳۱/۱ ۲۳۲۰ أعلام الحديث .٠۲٠- ٦۲٤/۱‏ 
اطا معا ان 2 

الخطاي» أعلام الحديث .1١۷- ٦۱١/١‏ 





لالد 


5 7 1 قب الإمامُ الخطابي في كتابيه "معام ال“ ن" وأعلام الحديث" 
سلوباً فريداً وبديعاء توحّى فيه السُهولة واليسر» واجتب التعقيد وابتعد عنه» كل ذلك 


ع ن 
بأسلوب عَرَبِي مبين. 


ا 


۸- وها تمر به الإمامٌ الخطّاي في أسلوبه وعرضه فقة السسمّة؛ أنه لم ينتصر لأي 
مذهب من المذاهب السّائدة في وقته» ول يتعصّب لرأي ولا لإمام من الأئة» كما 
كانت عادةٌ مُعظّم أهل العلم آنذاك وبعده؛ سا اد ارتام ف اي 
وان في دل قاع اسان 


- VA - 


(Mm:‏ و 


کاب والسةنٰ المهح الاجتهادي الما اطابي ية ردلالة 

المبحث الأول : الاحتمارج بللتاب والسثه في التبم التترادي لام 
خفابي 

لمببحث النشافي : النرلء التْ رم لس الو لدى امخفابي 
الممحث اثالث :خم الآحار في اشيج الاجترمادي' للإمام سمل 0 
المعضث الرابح؛ لخ ي انر الاجتمادي للإمام اخابي 


ا مبحث الخامس : دللات الام والشمي ف الشيج الاجترمادي" لاسام 


اخطابي 


المبحث السادس :السرم والأموص في المغري النعتعمادي لإمام 
خاي 


المبحث السابج : النيوم في اي الاجتمادي للإمام اخابي 


Ns 


المبحث الأول: 
الاحمّجاب بالكثاب والسنَّة في المنهيج الاجتهادىي الإمام الخطابي 
| ماس الأول: مصررية اللتاب والسثة 5 تريح الأحلام 


د 


لا رَيْب في أن الكتاب والسئّة هما المصدران الأساسيّان لكل العُلوم الشّرعيّة؛ فهما المنبعان 
الصافيان اللذاث لآ ضبان 


ع 0 


ره خسن الاد عن حداف الإا اا مخت فال وه صفق رالاعا 
يقول: "لو أن رجلا لم يكن عنده لد إلا الْصحَفُ الذي فيه كتاب الله تو هذا الكتابُ 
(يعي: سنن أبي داود)؛ لم يحنّج معهّما إلى شيء من العلم ينّةا... وهذا كما قالء لا شلك فيه؛ 
أن اش فال ابول كانه تبيانا لکا شيء؛ وقال: #إما فرّطنافي الكتاب فين شيء) 
E E‏ من اع ا 
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والذي حكاه الخطَاي عن شیخه من آله لا ُحتاج بعد کتاب الله وسنن أي داود إلى شىء؛ 
فهذا لمن كان مُتأمّلاً من أهل الاجتهاد من حصّل الشّروط المعتيرة للنّظر في كتاب الله و 
رسول الله ل نَظرَ مُستنبط ومُستَخرج للأحكام؛ وهذا لثئلا يِظنّ بأن الاحتهاد متاح لكل من 
حصّل كتاب الله والسّئنَ لأبي داود حتَّى وإن كان مُنتظما في سلك العوام. 

فالقرآن الكرجم والسنة النبوية هما المصدران الأساسيان للعلوم عند الإمام الخطابي وغيره من 


أهل العلم. 


' الخطّايَ» معالم السّتن 7/١‏ بتصرف. قال الإمام الرٌركشي -عندما تناول بحث ما يُشترط على المحتهد علمٌه من 


اة ةوقال الغرال وجماعة من الأصوليّين: يكفيه أن يكون عنده أصل يجمعٌ أحاديث الأحكام» ك "سنن 
بي داود" و"معرفة السّن والكثار" للبيهقي» أو أل وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الأحكام» ويكتفي فيه.مواقع 
باب فيراحعُةُ وقت الحاجحة» وتبعَهُ على ذلك الرّافعي» ونارعَه اللوي وقال: لا يصح الیل بسن آی داو فا 1 
يستوعب الصّحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمهاء وكم ف صحيح البُخاريّ ومُسلمٍ من حديث حُكمي ليس في 
"سنن أبي داود"؟ انتهى. وكذا قال ابن دقيق العيد في "شرح العُنوان": التّمغِيل کا ن ای ارد الس جد عدت 
لوجهين: أحدهما ‏ أنَّه لا يحوي السّتن المحتاج إليهاء و الثاني : أن في بعضه ما لا حتج به في الأحكام». الزركشيء 
البحر المحيط .۲٠۲/۸‏ 





ومناهج الحق إِنّما تكون في القرآن الكريم؛ فهو نورٌ لمن أراد الهداية اا 
هداية الاعتقاد وهداية العمل الصالح؛ يقول الإمام الخطّابيُ: «أُوضَّحّ (الله) به (القرآن) مساهج 
احق ونور مله وطّمس به أعلامَ الباطل وعَورَ طرق وشَرَّعً فيه الأحكام وين فيه الحلال 
والحرام» م بَمَّر وأَنذَر ووَعَدَ وأوْعَد. وضرب فيه الأمغال» واققص عن الأمَّم السالفة أواصي 
الأخبار؛ ليكون لنا فيها مَوعظة وها اعتبار». ' 


7 


والسئة البوية هي تان المصادر التّشْريعيّة بعد القرآن الكريم» فجاءت السمّة مُبيّنةَ للقرآنء 
ومفسرة ل وقاضية عليه وجل اله غر وجل طاعته مَفرَونة بطاغة رسسوله #86 قال الإاء 
ا لخطای ا «جعله (البِيّ محمّدا ي) مُهيمناً على كتابه» ومُبيّنا لهه وقاضياً على ما أل 
منه بالتّفسيرء وعلى ما أَهُمّ منْ ذكره بالبيان والتّلحيص؛ ليرقع بذلك من قذره... ثم قرن طاعته 
بطاعته» وضّمِنَ ا ٤‏ متابعته؛ فقال: مر بطع اسول فقد أطَاعَ الله [النُساء/١8]»‏ '. 

وعلى هذا فالقرآن الكر والسنّة النِّويّة الشتّريفة -عند الإمام الخطّابي - مصدران لا يفترقان 
ولا يتخالقان في الاستنباط والاحتهاد. وف بيان هذه الحقيقة الأصوليّة يقول الإمامٌُ الخطَّبي: «إلاً 
أن الليان غلى ن: يان جلي تناوله الذکر صا وبيان في اشتَمَل عليه معن الّلاوة ضمنا؛ 
فما كان من هذا الضّرب كان تفصيل بيانه مَؤكولاً إلى البَّىَّ وله وهو معيئ قوله سسبحائه: #لعبِيْنَ 
للدّاس ما نزل إليهم ولَعَلْهُم يَتفَكَرُونَ) [التحل/؛ 4]» ". 

ما المصادرٌ الأحرى قهي فرع عن هذين المصدرين؛ قال الإمام الخطابي ميدن جر يرل 
من قال: "لو أن رحلا لم يكن عنده من العلم إلا لصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب لم 
يتّج معهّما إلى شيء من العلّم ينا - قال حرحمه الله -: «لا شك فيه؛ لأن الله تعالى أنزل كتابةُ 
تبیانا لكل 1 وقال:« أله (الله) لم يُغادر شیا من أمر الدّين ل يتضمّن بيائه الكتاب»» 
فلا کان الله اکر و ا ا راق کا م فن ا ا لم ينص على 
كل أفراد الحوادث الواقعة والمتوقعة؛ RE NE‏ شكمه ولبلا عل محيره 
من الأحكام المستجدة» وهذا ما يدرك بالاجتهاد من قياس وغيره. 


الخطاي» اعلام الحدیث .۹٩/۱‏ 
الخطاي» اعلام الحديث .٠٠١/١‏ 
الخطًاي» معام السنن ۷/١‏ -۸. 





AAs 


وأكد على أن المصادر الأحرى كالإجماع والقياس وغيرها مصادرٌ تبعية ثانوية أا 
ومشروعيّيُهاء وأدلة اعتبارها في المصدرين الأوّلين وهما الكتاب والسمّة. ولبيان هذا الأمر قال 
الإمام الخطابي: «فإن الله تعالى م يترك شيعا يجب له فيه حم إلا وقد حعل فيه بياناء وتقصّب 
عليه ,ويا و اا ا يوان حل ر عا ا کوان کے ا 
الخاص من العلماء الذين عنوا بعلم الأصول» فاستّدركوا معان النصوص» وعرفوا طرق القاس 
واااو وو ا ا 

والذي يقصدٌ إليه الإمامُ ا لخطاي في هذا النَصّ غيرٌ الذي تقدّم في النّصّ المشابه له؛ له في 
لص الأول نّا قال: «البيان ضربان: حلي وله ال LS U O E‏ 
قال* لانيان خف اشكمّل عليه معي الثلاوة ضمّنا» فسّرَه هو باله ما وگل بیانه لی ک: 

أا ها اص الاخ وات جل ردقا الاي كان اروا كان هرون و 
وخُرْمَتُةُ لدذّى العالم والمتعلم ومن لم يبلغ مرتبتهماء سواء كان مصدره البيان الحلىٌ الذي نص عليه 
الذكرٌء أَمْ كان مصدره البيان الخفيّ المي من بيان الرّسول ل أمّا البيان الخفي الواردٌُ في هذا 
النَصَّ فهو ما لا يعرفه العوام, ولا ید رکه إلا العالم المجتهدٌ الذي يملك أدوات الاستنباط الي من 
أساسيّاتهَا علم أصول الفقه» والذي يتضمّن في مباحثه القياسَ الشرعي» ومسالك الاستدلال 


من 


2 


الاحرى. 
وخلاصة الكلام في مصادر الأحكام عند الإمام الخطابي هو: 
ار ن و کا 
بعضّهما البعض» فلا يفترقان ولا يتخالفان» ويهديان للحق والصّواب. 
؟- المصادرٌ التَِعيّة الأخمْرَى المنبئقة من المصدرين الأوّلين. وسيأتي تفصيل هذه 


الاد اناك الله ا 


' اطي معالم السّن 45/8 . 
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فالإمامُ الخطابي یری أن رسول لله :م يترك شيعا من أمور الدّين وقواعده وأصوله ه وشرائعه 
وفصُوله إل ا ولم يؤر بيائه عن وقت الحاجة إليه؛ إذ لا حلاف بين 
فرّق ا الأمّة أن تار لاعن رت الحاجة لا يحوز بحال . 

نّا كان الكتاب والسنّة مصدرين شور والهداية في الأمور كلها؛ كان من لازم ذلك أن 
يدعو الإمام الخطای المت كما وها من سلوك غير طريقهما؛ قال: «عصمنا الله تعالى 
وإيّاك من الأهواء الضلّةء والآراء ية والفئّن احير ورَرَقنَا وإياك التبات على السسة 
والتّمسَّكَ بهاء ولزومٌ الطّريقة الُستقيمة الي دَرَجّ عليها اسلف واتتَمّجَها بعدهم صالحو الخلّف, 
وجنبتًا وإياك مداحض البدع..» " 

وهذه الدعوة وان کات ق م 0 على منهج التكلمن؟ إلا ياعا ي الدين 
كلها والبدعة عند الإمام الخطّايٌ هي: «كل شيء أحدث على غير أصل من انول الدين» 
وعلى غير عياره وقياسه. وأمّا ما كان منها مبنا على قواعد الأصول ود إليها؛ فليس ببدعة 
ولا ضلالة؛ والله أعلم»' . ا 


المطلب الثاني : ا عراضم حن مشج التلضّين في الاستبلال : 
ولئن كان الغالب على الهج الكلامي سُلوكه في طريق الاحتجاج المسلّكَ العقليَ» وابتعاده 


غا E‏ لسنّةه وحوضّه فيما لم يرد فيه نص من الوَخْيَيْنِ؛ فإِنٌ للإامام 
ا لخطاي موقفاً من هذا المنهج وأربابة» فهم عنده من المتنطعين المتكلفين» ففي شرح قول الرسول 
ي: «ألا مَلَكَ المتنطعون, "ثلاث مرّات"»* ؛ قال حرحمه الله -: «المتنطع التعمق في الشيء 
وامكلُفُ للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام الدّاحلينَ فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبه 


عتولهم)»”. 


“بويد ايان تلفي النيبية ا ةو اذ عن "الغنية عن الكلام وأهله" للخطابي» وينظر "صون المنطق والكلاء" 
ص٩٩‏ . 

N‏ المنطق والكلام ص »3١‏ نقلاً عن "الغنية عن الكلام وأهله". 

الخطًاي» معام السنن .۲۷۸/٤‏ 

“ أخرجه مسلم في كتاب العلم -باب هلك المتنطعون: رقم2»4878 وأبو داود في كتاب السنة -باب لزوم السنة» 
رقم :۳۹۹۲ وأحمد في سند المكثرين من الصحابة -باب سند عبد الله بن مسعودء رقم: 417 8, 

الخطابي» معالم السنّنن71/1/4 
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و 


وهذا تصريحٌ من الإمام الخطابي بأنّه يرفضُ رفضا قاطعا أن يكون مسلَكُ المتكلمين مسلكا 
شرعياء بَلَهَ أن يكون مسلكا لَهُ؛ إذ وَصّفهم بالمتنطعين الذين قال عنهم الرّسول ي: «ألاآً مَك 
المتنطعون»» وكيف يُدَّعى بعد هذا بأن الإمام الخطاي يرى منهج المتكلمين منهجا سليماء كما 
اعا هف العصر اك بول هب اها رسا فيهم ممّاها: "العُنيّة عن الكلام وأهله', وهو 
رهن فيها على الاستغتاء عن مذاهب التكلمين» والاقتصاز على طريقة سلف الأمة. ولنظر إل 
كلامه في هذه الرّسالة حيث يقول: «وقد علمُنا يقينا أن البّىَّ يه لم يَذْعُهِم في أمر النّوحيد إلى 
الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهرء وانقلابها فيها؛ إذ لا يمكن أحدا من النّاس أن يُروي في 
ذلك عنه ولا عن أَحَّد من أصحابه من هذا النّمط حَرْفا واحدا فما فوقه» لا من طريق تواثر ولا 
آحاد» عَلم انهم قد ذهبوا حلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقتهم. ولو كان في الصّحابة قومٌ 
يذهبون مذاهب هؤلاء في الكلام والحدال؛ لعذدّوا في حُملة المتكلمين» ولنقل إلينا أسماء متكلميهي 
كما نقل أسماء فقهائهم وقرّائهم ورُمّادهم؛ فلمًّا م يظهر ذلك دل على أله لم يكن لهذا الكلام 
عندهم أصلء وإِنَّما نبت عندهم أمرٌ التّوحيد من وُحُوه» '. 
ثم يسترسل في بيان ما كان عليه المسّلفْ وما لابْدَ أن يكون عليه خحَلّفهم؛ وبتعدها بيّن 
كيف أن المتكلمين أنفسّهم احتلفوا فيما بينهم اختلافا كبيرا» وما من كلام نسمعه -يقول 
الخطابي - لفرقة منهم إلا ولخصومهم عليه كلامٌ يوازيه أو يقاربه» فكل بكل ممعارض» وبعض 
بعض مُقابل» وقد يكون الخصمان على مَقالتين كلْتاهُما باطلة» ثم أنشد قول الششّاعر يصفهم: 
حَجَجٍ تهافت كالرّحاج تخالها حقا وكل كاسرٌ مكسورٌ 
وييّن سبب ذلك بأن واحدا من الفريقين لا يعتمدٌ في مقالته الي ينصْرها أصلا صحيحاء 
وإنّما هو أوضاعٌ وآراء تَتَكَافاً وتتقابل فيكثرٌ المقال ويدُومٌ الاحتلاف» وقد قال الله تعالى: 
ولو كان من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا» [النّساء/م؟8]. 
داخير الك متحاف AEE BT‏ وال لبن نهر عون توفلا سين ادل 


ا كلق آل اهک ا 


' من المعاصرين من قاله( وهو الأخ الشيخ سعيد فودة في کتابه "تدعيم المنطق"ص )٠ ١۴١-٠٤۸:‏ 

دل عضن غبازاته الى تحتمل» ولا شلك أن العبارات الصريحة الواضحة في الدلالة مقدمة على غيرها 
السيوطي» صون المنطق» نقلاً عن الغنية» ص٦‏ ۹. 

السيوطي» صون المنطق» ص۹۷ 2٠٠٠١-‏ نقلاً عن الغنية. بتصرف يسير. 





NES 


فتبين ما سبق أن مصادرَ الإمام الخطّابيٌ في الاحتهاد والاستنباط إِنّما هي أوَلاً: القرآن 
وال وف كَ بحالات الدين» ا ما كانت مشروعيتها وأدلة اعتبارها في الكتاب 
والسنّة؛ من القياس والاجتهاد مُختلف شعبه» كما أن طريقة المتكلمين مرفوضة لديه» وهي 
نوع من النطع E‏ عن الكلام وأهله رة في الرّدٌ عليهم. والله أعلم 
بال ات 


Fe 


المبحث الثاني : 
المنزلة التشرعيّة للسنّة ابوه ادنى الخطابي 
7 و 6 
المطلب الأول : بيان مرتبء السئه من اللتاب 


السنّة مع الكتاب في مرتبة واحدة من حيث الاعتبارٌ والاحتجاج يمماء وهذالا يخالف 
كن القرات أفضل من ال ل ار ا ل كا 
الاعتبارات هي متأخرةٌ عنه في الفَضْلِ و لكن لا بُهْدرٌ اله في حالة التُعارض الظَّاهرِيٌ بينهما. 

ولقد قرَّر الإمام اطي -رحمه الله - في منهجه الاجتهادي« أن لله غلل لا وضع رسوله 
موضع البلاغ لوّحيه» ونصبّه منصب البيان لدينه؛ اجار لن الات أعربّهاء ومن الألسن 
أفصحّها وأبيتها؛ ليُباشر في لسانه مشاهد التبليغ» وينبْد القول بأوكد البيان والتعريف ثم أمده 
بجوامع الكلم التي جعلها رذءا لتبوته» وعَلّماً لرسالته؛ لينتظم في القليل منها علّمٌ الكثير. فيسهل 
على السامعين حفظه ولا يؤُودُهم حمله»'. 

ووجه الدلالة من قول الإمام الَطَايّ هو أنّهِ يبين كيف أن الله عز وحل وضع رسوله 
الكرم بي موضع البلاغ من وحيه» ومنصب البيان لدينه» وذلك بأن اجار ا ا 
اللغات» وأمدّه بجوامع الكلم ال تكون عَلَماً لرسالته. 

وهذا المععى راسم في المنهّج الاجتهاديّ للإمام الخَطَّايَ؛ فيقول: «سمعتُ ابن الأَعْرَابي» 
ل -ونحن نسمم منه هذا الكتاب (سنن أبي داود)؛ فأشارَ إلى السخحة وهي بين يديه -: “لو إن 
رحلا لم يكن عنده من العلم إلا لصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب؛ لم يحتج معهما إلى 
شيء من العلم بَنّه'؛ ثم يقول معلقاً على قول ابن الأعراي: «وهذا كما قال» لا شلك فيه؛ لأنّ 
لاال اتل كان تيان لكل شيء وقال: ([ما فرطنا في الكتاب من شيء) [الأنعام/ ۸]. 
N Ea‏ وا لاب اا 11 الما على مريت : 


يبان جل ارك الد ك نصا رمان ع افع علد م الثلارة يما ها كان حو هاا 


اا غريب الحديث» ج١‏ ص 55 تحقيق: عبدالكريم إبراهيم العزباوي. ط۲» ۲٠١٠-٠٤۲۲‏ جامعة أم القرى. 
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العكّرب كان تفصيل بيانه موكولاً إلى الي وَل وهو معن قوله سبحانه: #لتبيّن للناس ما 
نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» [النّحل/؛ 4 ]» فمن جمع بين الكتاب والسنّة فقد استوق وحهي 
لبيان» وقد جمع أَبُو دَاوهَ في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمّهات الستّن وأحكام الفقه» 
مالا نعلم متقدّما سبقه إليه» لاماس ا لتد 

فالإمام ا خاي حر حمه الله - لا يرق بين الكتاب والسّنّة من حيث الحجيّة في الدّلالة على 
الأحكام» بل يجعل السنّةَ متمّمة للكتاب ومكمِّلة له وهي كالمحزء منه» فهي بيان معتيرٌ من ضمن 
كاتا ای ن ن اا ا اطي 
ال كرد ف واو ول لن ان راكد في ا و لان رمو ان 
يحعل الله جل جزءاً من بيان دينه وشريعته على لسان رسوله» فكل ما يقوله الرّسول ول أو يفعلّه 
أو يُقرَهُ من التشْريع هو من الكتاب» وهو من البيان الذي حتفي تم ينه الرّسول يل؛ كما يقول 
الإمامُ الحَطَابيٌ في النّصِ المذكور آنفاً. 

وعلى ذا الدع OE‏ ترم بالكقات سوام مم ال حرق 
ا د يقول الإمام الخَطَابيٌ -رحمه الله وفرع جدية ايفان 2 ذه قال: 
قرفن ريون اللدا كله ر كاد الفطن علورة للصّائم من اللغو والرفث» امك ا و 
قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أذّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات»"» فيقول الإمامُ 
مان معان ا E RE‏ قة الفطر واحبة 
کافتراض الرّكوات الواحبة في الأموال» وفيه أن ما فرض رسول الله يل كما فرض الله تعالى في 
کتابه» أن طاعته صادرة عن طاعة العلا . 


\1 O: \ 


وبحد الإمامّ الْحَطابيّ -رحمه الله تعالى - يؤ كد هذا ا لمعن في شرح حديث زيادة بن 
الحارث الصّداني قال: قال ئ «إن الله لم برض بحكم ني ولا غيره في الصّدقات؛ حي حَكم فيها 
هو؛ فجرّأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك» فيقول الإمام اطا - 
1 الخطّاي» معام السنن شرح سنن أبي داود ٦/۱‏ -۷» تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي» دار الكتب العلمية» بيروت 
,.١ 55‏ 
7 أحرجه أبو داود» في كتاب الزكاة -باب زكاة الفطرء رقم: 2١7017١‏ وابن ماجة في كتاب الزكاة -باب صدقة الفطرء 
رقہ:۱۸۱۷. 
قط ا ا اض 
ا أبو داود» کتاب الزکاة رقم:۱۳۸۹» 
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رحمه الله -: «وفي قوله: "إن الله تعالى لم برض بحكم ني ولا غيره في الصدقات حي حكم فيها 
هو"؛ دليل على أن بيان الشريعة قد يقح من وجهين: 

أحدها: ما تولى الله بيائه في الكتاب» وأحكَم فرضه فيه؛ فليس به حاحة إلى زيادة من 
بَيّان البّيّ ولد وبيان شهادات الأصول. ۰ 

والوجه الآخر: ما وَرَدَ ذكرُه في الكتاب مُجملاً وؤكل بياله إلى النّي يل فهو يفره 
قولاً وفعلاًء أو يتركه على إجماله لينتبه فقهاء الأمّة ويستدركوه استناطاً واعتباراً بدلائل الأصول. 
ل ا E Os‏ 

ففي هذه العبارات دلالة واضحة قي أن السنّة النبوية قولاً وفعلاً هي بيان اة ارا 
وكله اله تال ل علق وسنذا النيان هن اسل كطاقن کر زد عق وای لاتا 
تخصيصاًء أو تقييداً لما ورد فيه. 

والإمام النطايي إِنّما يُجيز الاجتهادَ فيما لم يوحد فيه نصٌ؛ ولا يُفرّق بين أن يكون النَّص 
فرع "كاج ا ان عله لدو 13و لاض ولت مي لخر شود د لف وفيه؛ «أن 
رحلا تزوّج امرأة فمات عنهاء ولم يدخل بماء ولم يفرض لها الصّداق» احتلفوا إليه شهراً أو قال 
مرات؛ قال: "فإِنّي أقول فيها؛ إن لما صداقاً كصداق نسائها؛ لا وَكْسَ ولا شَطْطء وأن ها 
لميراث وعليها العدّة؛ فإن يكن صواباً فمن الله عرّ وحل» وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشّيطان؛ 
ا بريعان"؛ فقام ناس من أشجع فيهم الجرَّاحٌ وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود» نحن 
نشهد أن رسول الله لل قضاها فينا تي برع بنت واشق بعل ما قضيت؛ فرح ها ابنُ مسعود 
ا ٠ ۰ E‏ 

ووجه الاستدلال من الحديث هو أن الإمام الْحَطَابيّ قال؛ «وفيه من الفقه جواز الاجقهاد 
في الحوادث من الأحكام؛ فيما لم يوحد فيه نص مع إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف» ٠"‏ فلم 


الخطاي معالم السّين 51/9. 

“أخرجه أبو داود في كتاب النكاح -باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حي ماتء رقم: 2٠١817‏ والنسائي في كتاب 
الطلاق -باب عدة المتوق عنها زوجها قبل أن يدخل كاء رقم: "٤٦٦‏ و الترمذي في كتاب النكاح -باب ما حاء في 
الرحل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن» رقم:514١٠»‏ والدارمي في كتاب النكاح رقم4/6١5»‏ و ابن ماجة في كتاب 
النكاح رقم:18/1١.‏ 

الخطاي» معام السسن #/145: 
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يُفرّق بين نص الكتاب» أو نص السّنّة» بل جعل حكم البي يك في برْوّع بنت واشق نصا وتوقيفا 
REG Mal E‏ وذلك في قوله: «مع إمكان أن E‏ 
وتوقيف»» والواو هنا عطف بيان وليست واردة لعطف شيئين مُغايرين. 

ول الإمامُ اطا a OE ps E‏ 
تعالى ورسوله لك ل يتركا شيعا م يبيناه في الكتاب أو في السسّة» ول يُرشد إلى صواب الحق فيه 
ما نصّاء وإمّا دلالة» فهما بريئان من أن يضاف إليهما الخطأ الذي يؤتى المرء فيه من جهة عجزه 
وتقصيره» ) فالمعيى الذي نلمحه من منهج الإمام الطاب دوماً؛ هو عدمٌ التفريق بين نص الرسول 
ونصٌ الكتاب الكريم من حيث الاحتجاجٌ واستنباط الأحكام» فالسنّة مُبيّنة لمحمل الكتاب»ء 
اا ا 

فليكن ختامٌ هذا المطلب بعض من كلامه القيّّم الجميل الرائق في مُقدّمة شرحه لصحيح 
البخاري: 

«#الحمذ لله الذي أنزل على عبده الكتاب وم يجعل له عوجاً4 [الكهف ١‏ ] وأوضح 
به مناهج الحقّ وور سبلّه» وطمّس به أعلامٌ الباطل وعَوَرَ طرّقه... الحمدُ لله الذي بعث في 
الأميّن رسولاً منهم يتلو عليهم آباته ويُزكيهم ويعلمُهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين) [الجمعة/؟]. جعله مهيمناً على كتابه ومبيّناً له وقاضياً على ما أجل منه 
بالتفسير» وعلى ما أَهُم ذكره بالبيان والتلخيص؛ ليرفعَ بذلك من قدره» ويُشيدَ بذكره» فتكون 
أحكام شرائع دينه صادرة عن بيان قوله وتوقيفه. نّم قَرَنَ طاعقّه بطاعقه وضَّمن اللهدى في 
متابعته؛ فقال: (إمن يُطع الرّسول فقد أطاع الله4 [النّساء/0٠.]»‏ وقال خَلِ: (وإن ُطيعوه 
قتدوا» [النُور/]» وشهد له بالصّدق فيما قاله وبلَمّه؛ِ فقال عرَّ وجل: (إوما ينطق عن هوى 
ن هو إلا وحيّ يُوحَى») [النّجم/4.]. وسلّمَ له فيما شَرَعَه وسّنه الحكم وألقى إليه في ذلك 
زمّة الأمر؛ فقال عر وحل: فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجاً مما قَضَيتَ ويسلّموا تسليما» [النّساءره1]. 


! 
1 


الاي معا السن ۱۸۳/۴: 
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وأحهمد الله الذي جعلنا من أمته» فأكرمنا بدینه وستته» وعلمنا منهما ما ۾ نكن نعلي 
وكان فضله علينا عظيما»'. 


أما قضيّة إنشاء السئّة لحكم تشريعي جديد مستقل سكت عنه الكتاب؛ فهذا موضوع 
لطت اال إن شاد اف ال 


' الخطّايٌ: أعلام الحديث ي شرح صحيح البخاري ٠٠٠-۱‏ تحقيق ودراسة محمد بن سعد بن عبدالر حمن آل 
سعود» الطبعة الأولى» ۹۸۸٠ء‏ جامعة أم القرى. 





المطلب المشاضي : استقلالية السنة بالتصريع في شرج الاجتمادي' للإمام اغبي 

لا کان امام اطا رمه الله تعالى -«يرى أن البيان ينقسم إلى قسمين جلى وختفسي. 
وأن البيان الحلي هو ما اشتمل عليه ظاهرٌ كتاب الله نصّاء وأن البيانَ الخفي ما اشتمّل عليه معن 
لّلاوة ضمنأء وأن هذا البيان تفصيله مو كول إلى الي ؛ لم يكن غريبا عليه أن يرى بأن للسنّة 
أن تانكم حديد زائد :1 يكن ق القرآن له ذكر؛ لأن الإمام النطاي لا يفرق بين ما فرض الله 
E E N EI‏ ولأن طا ا فى طا و 
أيضا: «إن اله عر وجل وضع رسوله موضع E‏ ونصبه منصب البيان لدينه» ' ولا 
A AROS Oe‏ يها اذ مرا أرطي وين أن كر اصع 
لحكم جديد ليس له ذكر مُباشرٌ في القرآن الكريم. 

ولا دليل على أنه ل لا يقرّرُ حكماً جديداً ليس في الكتاب له ذكرٌ» بل عمو ال صوص 
ابي توجب طاعته وتقرّر عصمتّه كافية؛ لأنّ تقول بن المسّّة مصدرٌ مستقل بتشريع الأحكام ولا 
عرو فكل من عند اش ولل الأ الع من ارات اة بال حير وليل :وأبلغ برهن 

ويكفي في المسألة بياناً أن نرى موقف الإمام الطاب في شرح الحديث: «ألا إِني أوتيت 
الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رحلٌ شبعان على أريكته يقول عليكم هذا القرآن؛ فما وجدتم فيه 
من حلال فَحَللُوم وما وجدتُم فيه من حرام فحرّموة؛ ألا لا يحل لكم الحمارٌ الأهلي» ولا كل 
ی ينيقي عدي ايا وين ا و ا 
يقرو فإن لم يقرُوهُ فله أن يعقبهم .مثل قَرَاه»"» قال الإمام -رحه الله تعالى -: «قرله: "ارتم 
الكقات ومعله مغ" يمل وحيين :من التأوي| : 

أحدهما: أن يكون معناه أنّه أو من الوحي الباطن غير المتلوٌ مثل ما أعطي من الظأُاهر 
الا وکل أن كر اة ا ارو الكات وجا ی رارق من البيات» أي أذن له أن سين 
ما في الكتاب» ويعم ويخص وأن يزيد عليه؛ فيُشْرّع ما ليس له في الكتاب ذكرٌء فيكون ذلك في 
وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظَاهر المتلوٌ في القرآن. 


"ابخطاي معام الس ا 
اريم لدي اس 
: أخخر جه أبو داود في تان الستة ناه لزوم السبنةة رقم ۰۳۹۸۸ والترمذي ق كتاب العلم» رقم:255//8 وابن 


ماحة في المقدمة» رقم:؟5١.‏ 





As 


وقول يوك شبعان علي اركف قر ل غلك ا الاه ب فاه حدر م دل عا 
السْن التي سّها رسول الله يل ما ليس له في القرآن ذكنٌ على ما ذهبت إليه الخحوارج 
والرّوَافض؛ فإنّهِم تعلقوا بظاهر القرآن» وتركوا السّن الي قد ضمنت بيان الكتاب» فتحيُروا 
ا 

وكلام الإمام الحَطَايٌ هذا واضحٌ ونصٌ في الموضوع» فهو يرى أن السسدّة كما تكون بيانا لما 
ورد في القرآن هي ف نفس الوقت مستقلة بالّشريع. 

وإلّما أطلت ني بحث هذه المسألة وال قبلها؛ لأن الإمام الخطاي عن بها عناية شديدة؛ فإنه 
غ ك وی و اک اا ا 
موضع تشكيك من قبل بعض الفرق الإسلاميّة في عصر الإمام الخطّايّ» خاصّة ما كان من 
الرُوافض - و كانت حم ي عصره مكانة ونفوذ سياسي كبير - وبعض المعترلة وكانوا إذ ذاك 
أصحاب شوكة -. ويهذا نخلص إلى أن الإمام الخطاي كان يُصِدُرٌ فيما يُيرُه في أبحائه من واقع 
یرید علاجه» وليس من قبيل الثّرف الفكري. 

وهل تُعرَضُ الس على القرآن في نظر الإمام لطبي - للتاكد من أنها تات ا 
يُخالفه؟ سأعرض هذه المسألة في المطلب المواليء إن شاء الله. 


المطلب الثالث : عام عرض الست على اللتاب في الي الاحتتماري' للإمام 
اخطابي 


' الاي معام السن ج٤» ۲۷٠١‏ 75. 





Ns 


و 


عو تقال يان الريك يُعرَض على الكتاب أولاء فإن عارض رد؛ معظم الحنفيّة» و بض 


ونُسبّ للإمام مالك على احتلاف عنه» وهو ما أيّده الشاطين حرحمه الله -.' 

اا وغيرهم تمن ذهب إلى أن الكتاب والسسنّة في مرتبة سواء» اراد اك E‏ 
على الكتاب؛ فإنّهم لم يأحذوا .مبدأ عرض الحديث على القرآن» وفي ذلك يقول الإمام ابن حزم: 
«لا سبيل إلى وجود خبر صحيح مخالف للقرآن أصلاً؛ كل حبر شريعة فهو إِمّا مضافٌ إلى ما في 
القرآن ومعطوفٌ عليه؛ ومفسّرٌ مجمله, وإمّا مستئى منه مين لحملته» ولا سبيل إلى وجه ثالسث. 
ولو ساغ رد سن رسول الله ل ما فهمّه الرحل من ظاهر الكتاب؛ روا کی رن 
وبطلت بالك فما من أحد حع عليه بسن صحيحة حالف مذ ونح إا مك أذ 


4 


يتشبث بعموم آية أو إطلاقها» '. 


و 
7 ك 
4 


ثاضها: ذهب الإمام اخابي في مسال عرض السنة على اللتا 


الإمامٌ الخطاي ليس على مذهب من يقول بعرض السنّة على الكتاب» وهذا هو يقول في 
شرح الحديث -«أوتيت الكتاب ومثله معه» -: «وفي الحديث دليلٌ على ا ا ےا 


۶ 


أن يُعرَضَ على الكتاب» وألّه مهما ثبت عن رسول الله ول كان حجة بنفسه» وأمّا رواه بعضّهم 
أنه قال: «إذا جاءكم ا فاعرضوه على كتاب الله؛ فان وافقه فخذوه وإن خالقةٌ فدعوة»؛ 
فإنّه حديث 0 الل ا ا 


“ررقي لمحو AN E E LE EERE‏ كدت الأسرار هق أصول ر 


الإسلام البزدوي» دار الكتب العلمية بیروت» ط۰۱ ۹۹۷٠م‏ تحقيق: عبد الله حمود محمد عمر» ج7/7 ١وبعدها,‏ 
الشاطي» إبراهيم بن موسى اللحمي» ت ۷۹١‏ ه لموافقات في أصول الشريعة؛ اعتناء: ابراهيم رمضانء دار المعرفة 
بیروت» ط۳» ۱۹۹۷ ۳۹۲/۳ وبعدها 

7 ابن حزم؛ علي بن أحمد» ت5ه4هء الإحكام ف أصول الأحكام؛ دار الحديث القاهرة, طا ٤٠۳‏ ج7ء 
ص 2٠١5‏ الزركشيء البحر المحيط 5/ 707 -555. 

“ الخطّابي» معالم المسّين 7077/6. 





A 


فهذا هو موقف الإمَام الطاب من المسألةء بين الدّلالة على أله لا عرض الححديث على 
الكتاب» تم أورد لديف الموضوع لبن نينتا رده قائلاً: «قلت: وقد روي هذا من حديث 
الشَاميينَ عن يزيد بن رَبيعة عن أبي الأشْعَث عن لَوبَانَ؛ يزيد بن ربيعة هذا ججهول ولا يعرف لَه 
ماع من أبي الأشعتء واو الأشعَث لا يروي عن وان وإِنّمَا يروي عن أبي أَسمّاء الرّحبِي عن 
نُوبَانَ»'. فهذا بحهول ومن فوقه لا يُعرَفُ له سماعٌ من أبي الأشعث» أضف إليه أن أبا الأشعّث لا 
يروي عن ثوبان» وهذا ما يُوهّي الحديث. والله أعلم. 

ونا كان هذا المبدأ مسلّماً عندَ الإمام الْحَطَابيّ لم يد في شرح حديث: «لا ينح المرأة على 
عَمّتها ولا العمّة على ابْنَة أخيهاء ولا المرأة على خخالتهاء ولا الخالة على بنت أختهاء ولا تكح 
الكبراق غل المسترئ بول الصعرق علن الكبرَّى» "إلى أن قال ؟ و آنه کن ال ف لاك 
ما يُححَافُ من وُقوع العداوة يع ن ارک ف الحظ من الروج توقعٌ اة ب كن 
منهن قطيعة الرّحمِء وعلى هذا لمعن تحر الجمع بين الأأحتين امل و كتين في الوطي»". وهو بان 
كاف ودليل واضحٌ» يُظهر منهج الإمام اطا -رحمه الله تعالى - في الشّرح واستنباط الأحكام. 


أ المصدر السابق 7117/4 

5 أخرحه أبو داود في كتاب النكاح -باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساءء رقم.21778 والدارمي في كتاب 
النكاح -باب الحال الي يجوز للرجل أن يخطب فيهاء رقم:۸۳٠۲»‏ والترمذي في كتاب النكاح -باب ما حاء لاتنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتهاء رقم: 2٠١45‏ وقال حديث حسن صحيح. 

الخطاي» معا السسن جص 157. 





NS 
: المبحث الثالث‎ 
خب رالاحاد ف الهج الاجتها د الإمام الخطابي ء‎ 
ا مطلب الأول : حي خب رالواحد لدى الإمام امخطابي‎ 
: أولاً: تعريف “خب رالواحد وبيان' الذاهب في حمي‎ 


حبر الأحاد هو ما رواه واحدٌ عن واحد, عن يفن إلى ابی کب أو من انتهى إليه دوه 
أو هو ما لم يقع العلم .عفرده ر ا و ا )دأو تكرام 
عدا المموائر . 

وحُجِيّة خبّر الآحاد جزء من حُجيّة السنّة التّبوية | لطهّرة» نم إن القل ع الك به 
الأحاديث التّبويّة أخبارٌ آحادء وجمهور الأصولبَينَ والفقهاء وَالمحَدثينَ يقولون بحجيّة خير الآحاد 
قي الأحكام» ورعوة ا د 

وذهب معظم الرَوَافض ومن تبعّهم من أهل المذاهب إلى أن خير الواحد لا يقتضي العم 

و و 8 

ولا يوجب العمل . 


الشافعي» الرسالة بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» 095.١١ه‏ ص59". 

* الباجي» سليان بن خلق». إحكام: الفضول ف أحكام الأصول صن +498 لحقيق؟ عبد الله "اوري موسسة 
الرسالة» بيروت» طا31ء 9/85١م.‏ 

ا النجار» تقي الدين أبو البقاء» شرح الكوكب المنير؟/745. 

الآمدي» سيف الدين علي بن محمد اعتناء:إبراهيم العجوري» دار الكتب العلمية بيروت» الإحكام في أصول 
الأحکام ۲۷٤/۱‏ النووي» ابو زکریا ی بن شرف» شرح صحیح مسلم ۱/ ۰۱۳۱ دار الجیل ط۳» .٠۹۹٩‏ 

” وهم فرقة من الشيعة اشتّقَّ اهمها من الرّفض؛ وذلك لأنهم عندما خرّج زيدُ بن علي بن الحسين يدعو لنفسه» سأله 
أنصَارّه عن رأيه في أي بكر وعم فأحسن القول فيهم وترحَّمَ عليهماء فرفضّه جماعتّه من الشّيعة بسبب ثنائه عليهما. 
ينظر؛ الشهرستاني. ص559١.‏ 

"ادر عبد املك بن عبد الله بن يؤسف» ت78:ه البرهان في الأصولء دار الوفاء مصرء ط٤»‏ ۸١٤١ء‏ تحقيق: 


عبد العظيم محمود الديب ."8//١‏ 





- ٩° ۔‎ 


ثافها : حي خب رالواحد عند الإمام اخطابي : 


يرق امام اطا ههال ال2 ج عر احا كيف وقد ای عم ةق 
الرواية وشرح أحَاديث الأحكامء وبیان غریب الحديث» ومعظّم ما روى وشرح س اة 
٤‏ ل 2 س : لد ناي 1 ثم Al I‏ 

Il, 
: الحديث‎ 


منها ما حاء في حديث تغيير القبلة من المسجد الأقصّى إِلَى البيت الحرام بعد نزول الآية: 
رفول وجهّكَ شطر المممجد الحرام 4 [البقرة/4 5 »]١‏ فمرّ رحل من بني سَلمّة فإذا هم رُكوعٌ 
ا جالعك فقا ل رالا وا و ت الك ر االو كنا 
هُمْ رُكوعا إلى الكعبة؛ ثم قال الإمامٌ الخطابي: «وفيه دليل على وُجُوب قبول أخبار الآحَاد»". 


ع 


A: 


فإن الصّحابة كانوا على قبلة بأمْر من الرٌسول يل وهُمْ يُدركون أن هذه عبادة» ولا وڙ 
التُحول عنها إلا بدليل؛ ثم يأنيهم وَل واحدّء ويخبرهم بأن القبلة قد تَعيّرتْ وهّم في صلاة قائمّة 
فلم يردّوا من الخبر وهنا الخبرَ لأنّه آحاد مع أنّهم ي عبادة عظيمة» ا ا 
شيء إلا بأمر لازم من الرّسُول ل وهم من السّابقينَ إلى الإسلام. 

فلو لم يكن خير الواحد َة ويجب العمل به؛ لما قبل هؤلاء الصحابة قول الرّخْلِ الواحد 
في أمر من أمور الدّينء وهو ما يعبر عنه الإمامُ الخطابي -ر هه الله تعالی - بقوله: «على وجوب» 
ولم يقل الجوار؛ إذ الوحوب ل اا ولو کات الاد ا فط لكان هك الصا ان 
CE RE UGE EAE‏ 
الأتباع؛ لم يسعهم إلا الامتثال مُباشرة, 


a‏ س0 


' المتواتر هو: الذي ينقله جمع كبير بمنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه. ينظر: السيوطي» 
تدريب الرّاوي .١75/57‏ 

* احرحه أبو.داود في كتات الغلاة «باب من :صلى لغيز القبلة 2 عليه زقه 8:11 والإمام أحمد ف مسيد المكثرين, 
رقم! ۱۳٣۲۲‏ . 

0 ا ۱ اعلام الحدیث ۱/ ۳۸۲ ۳ء ۱۸۳۸. 





- ٩٦ - 


وق حديت ابن اعم ف قال" (ثراءى الاس الخلال فأخيرت سول الله أي رأيثه فصام 
وأمر الاس بصيامه) '» قال الإمامُ ا لخطابي: «وفي قول ابن عمرّء وقبول الرّسُول له في ذلك قوله 
وحده؛ دليل على وجوب قبول أخبّار الآحاد»' . 

وحة الدّلالة واضحٌ من هذه الواقعة» فا رول الله يقل خحيرٌ الواحد وين عليه أحكاما 
فيأمرٌ النّاسَ بالصّيام» ولم يطلب منه معضدا أو شاهداء مع أن الناس راقبوا الملال» بل قبل خر 
وهو واحدّء وعبّر الإمامٌ الخطّابِيُ بقوله: «دليل على وُحوب»ولم يقل الحوارَ؛ لأن الأعدّ بخير 
الواحد واحبٌ عنده» وليس جائزاً فقط والله أعلم. 

وما ذكرئه عن الإمام قليل من كثيرء وفيه كفايّة لإثبات منهجه في التعامل مع حبر الواحد» 


والله الموفق. 


! أخرجه أبو داود في كتاب الصوم حباب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم: ١۱۹۹ء‏ والدارمي في كتاب 
الصوم باب - شهادة الواحد على رؤية هلال رمضانء وقال المنذري: قال الدارقطيٰ تفرد به مروان بن محمد عن بن 
وهب وهو ثقة. 

* الخطاي» معالم السنن ١‏ بتصرف يسير 





AN 


9 ۾ ۶ ٤‏ ر 
المطلب الثافى : خب رالآحاد بين العلم والظنى 
|24 : تصوير الال وبیان اهب العلاء فيا : 
أمّا الخبرٌ المتواترٌ فإنّه يفيدٌ العلمّمفرده من جهة الإخبار به» أو يفيدٌ العلم بس عع أن 
التواتر لبوئة قطعئ يُفيدُ العلم القطعي. .وليس كذلك الآحادُ فإن جمهور العلماء القائلين ححيّة 
خبر الآحاد في الأحكام احتلفوا في إفادته العلم أو ال على مذاهب: 
الزذهصمب الول : حبر الواحد يُفيد العلم. وإلى هذا ذهب أهل الظاهرء وف مقدمتهم 
۲ 
داود وابن جرم 
الذصسب الثاني : حر ا ا الوب ل وها الى فا و ر الا 
و بعص الاضولين قال بان خبر الآحاد يفيد العلم الظاهر دوك الباطن» ومعئن ذلك أنه يفيد 
الظّنّ وإتما عبّروا بتلك العبارة إشارة منهم إلى قوّة الظّنّ وقربه من العلم" . 
4 
النعب الثالرك: حبرٌ الواحد يكون موجبا للعلم إذا كان في إسناده إمامٌ» مثل مالك 
ا ا و علي 
النعب الرايع : عن وان وف أن يوجحب العلمَ الو ا ا 


مذهبُ إبراهيم النٌظام' . 


' الآمدي» الإحکام ۲١۸/۲‏ و بعدها . 

.٠١٤/٦طيحملا الز ركشي» البحر‎ ١٠١/١ حزم» الإحكام‎ a 

9 ابن عبدالير» يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ت*47ه, التمهيد» وزارة عموم الأوقاف المغرب» 
7(اهس» تحقيق:مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد الكريم البكري 27/١‏ 8» السرحسيء أصوله ,"95/١‏ البخاري» 
کشف الأسرار ٥۳۸/۲‏ الز ركشي» البحر الحيط ١٠١١/٣‏ 

“ الز ركشي» البحر الحيط ٠٠١١/٦‏ 

الز ركشي» البحر الحيط ٠٠١١/٦‏ 

اا 





- ۹A - 


رهد سمس 


وللجميع أدلّة ليس هذا موضعٌ ذكرهاء وقبل أن برح هذا امقام لا بد من عرض رأي 
الطاب في المسألة, 

ثانا نهب الإمام امخطابى في المسأ 

إن الإمامً الخطابي حر حمه الله تعالى - يقول 50 حبر الواحد لا يفيد القطعَ بل يفيك 
الظَنَّ ويوحب العَمّلَ فقطء وَدلل للش قولة کر ا بعت أن أورد قول سفيان الفوري: 
«أنا اي الما ل أشهدٌ لغير رَسول لله نه في اللنّة»' » قال الخطابيَ فنا 
يق ها الول هر سفيان هود أن ا 0 00 110 
بقضائلهم؛ فإذا وقفت على فضائلهم وَقَفتَ على منَازْهمٌ ومراتبهم في التّقدم والتأخين أمَا 
الع اه بشخرل لقره بايا جر المي ولا يُتوَصّل إلى ذلك من جهة أثبار الآحاد؛ 
لانهَا إا تفي العلم الظَاهنَ ووقوعٌ النُصديق به إِنّما 3 بغالب حُسن الظنّ وقد اسأر 
الله بامعيّب» ولا سبيل إلى مُطالعته إلا بكتاب ناطق» أو عبر عنْ رسول الله يك من طَريق 
ا ل 

إذن الكتاب النَاطقٌ هو القرآن الكريم؛ الذي لآ يكون فيه أدن شك من حيث الثبوت» 
وكذلك سنّة الرّسول الكريم وَل من طريق التّوار الذي لا يُرئَابُ بصحّته -: هذان السّبيلان 
ھی الّذان يُفيدان العلم اليقبي. 

اا و الغالب» وهوكاف لإثبات الأخكام ال اا 
«والأحكام كث ثبت بأخبار الآحاد؛ فجارَ أن يع العَمَل ها» , 


المطلب الثالسث : مشج الإمام اخطابي في الاحتمارع خب راIآحاد‏ في مسائل 
الاعتقار 
سبق أن أورد الباحث رأي الإمام الخطَّايّ في خبر الواحد, وأنَّهِ يحب العمل به وأنّه لا يفيد 


القوة Ek E a‏ ت بطري الا غاد فاا 


١١١١/۳ الخطّايٌ» أعلام الحديث‎ ١ 
.١ 555/8 لطي أعلام الحديث‎ * 
3 اطا اة لشن‎ 





EAs 


جاء من صفات الله عن طريق الآحاد ولم يكن في الكتاب له ذكرٌ ولا في التواثُر أصل؛ يحب 
اویل رده آل خد باهر 

فعندما شرح الإمام الخطَاي حديث عبد الله بن مسعود ه: جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى 
رسول الله يل فقال: يا مُحمِّدُ إن نمد أنّ الله يمعل السسّماوات على أصبع» والأرض على أصبع» 
والتتّجرّ على أصبعء والماء على أصبع, وسائرٌ الخلائق على أصبع؛ فيقول: أنا الملكُ. فضّحكَ 
الي ل حى بدت نواحذه؛ تصديقاً لقول الحَبْرء نّم قرأ رسول الله يَ: (إوما قَدَرُوا الله حقّ 
قدرة والأرض جميعاً قبضمّه يومَ القيامة والسّماوات مطويًاتٌ بيمينه سُبحائه وتعالى عمّا 
شر کون) [الرّمر/1۷]'. قال الخطاي: «الأصل في هذا وما أشبهه من أخداث السات 
والأسماء؛ أنه لا يحوز ذلك إلا أن يكون بکتاب ناطق» او حبر مقطو ع بصکته» فن م يکونا فبما 
يبت من أخبار الآحاد المستندة إلى أصل في الكتاب 1 في السنّة ا بصحتهاء أو حُوافقة 
ا 


1 


58 


وما كان بخلاف ذلك؛ فالتُوقفٌ عن إطلاق الاسم به هو الواحب» ويُتأوّل حينئذ على ما 
يليق .معاي الأصول المتفق عليها من تأويل أهل الدين والعلم» مع نفي التشبيه فيه. وهذاهو 
الأصل الذي تبي عليه الكلامٌ وتعتمده في هذا الباب»' , 

هذه قاعدة ارتضاها الإمامُ الخطابي لتفسه» وجَعلّها تصب عَيْنَيْه في تناوله للأّحاديث المتعلقة 
بالصّفات الخبريّة. فالإمامٌ الخطابي لا يرّدُ خبرَ الواحد في الأسماء والصّفات؛ ولكن يَضَعٌ له 
شروطاء إن استوفاها أحذ به في العقائد والأسماء والصّفات على ما دل عليه ظاهره وإن لم 
يشتوقه الشرؤط أوله تأويلا مناسيا يُوافق ها عخاء:ق الكناتب والسية المتواترة. 

ويُستخلص من النّصّ المذكور آنفا ثلاثة شروط اشترطها الإمام الخطابي لإحراء حبر الواحد 
على ظاهره في الأسماء والصّفات: 

2-١‏ أن يوافق الكتاب النّاطق (القرآن الكر»). 


که "أن واف ا 


' أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن الكريم -باب قوله وما قدروا الله حق قدرهء رقم:4491» ومسلم كتاب 


7 الخطَّبيّ أعلام الحديث ١858/9‏ -1859. 





خض ان 


۳- أكون كن الولح اع ا ر ا 

وعد أن قر ر الاما الطان قاعدكه يتن عليه موقنه من الحديت السالق» فقال؛ زوه كه 
الأصابع لم يُوجَد في شيء من الكئاب» ولا من المي الي شرطُّها في الثبوت ما وصفناه»'. ولا 
يُعترّض على الإمام الخطَّابي بالأحاديث الي وَرَدَت في ذكر الأصبع' ؛ لأنَّ كل ما ذكر ووَرَدَ فيه 
لا يصل حدً اليقين والتواتر؛ وبالتالي يُؤوّل. 

ولدفع وهم من يتومّمْ أن للأصبع أصلاً في الكتاب يقول: «وليس معن اليد في الصّفات 
معن الحارحّة حتّى يُتوهّم بثبوتها بوت الأصابع» بل هو توقيفٌ شرعيٌ أطلقنا الاسم فيه على ما 
جاء به الكتابُ من غير تكييف ولا تشبيه» فرج بذلك عن أن يكون له أصل في الكتاب أو في 
ا TS‏ 

ثم نرى الإمام الحطَّابي بعد تأصيله للقاعدة المذكورة ينظرٌ في الرّواية ويُحللّهاء فيقول: 

«وقد روى هذا الحديث غيرٌ واحد من أصحاب عبد الله من غير طريق عَبيدة؛ فلم يذكروا 
فقن لذ "فودفا افر r RE NOSE E a Cs‏ 
عذلك آهل الکاب قلا تصدكوهو ولا تكد يزه قولوا: آمنّا ما أنزل من كتاب* » واليّى ول 
ا اکل ان کر دا م ا ن و ر کن لن ا 1 ی بيرك 


الخطًای» اعلام الحدیث ۱۸۹۹/۳. 

ارچ مسل ان یه ی كناب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء» حديث رقم ٤‏ ۲۹۰: «إِن 
لوب ا كاين أن نو اشا ال ا ل ان ج ول ن ا تي اا ف 
تأويل الأصبع حتّى جعل ضحكه يل تعجباً وإنكاراً لما قال الحَبْر ورد ما وقع في الرّواية الأخرى: "فضحك ولك تعجباً 
و بأنّه على قدر فهم الرّاوي» قال الُووي؟ وظاهر السّياق أله وك ضبحك: تصديقا له بدليل قراءته الآية الي 
تدل على صدق ما قال الحبر». ينظر فتخ الباري ,//581, 

الخطَّابي أعلام الحديث 5/9 19. 

“ابره أبو داوق ق العلم بات زواية جديت آهل الكات 6۹/4 زق غ الما ادق مستت ۲۳۹/٤‏ 
كلاعنا عن أى غلة الأنصاري وديهها !الوقولوا آمنا بالل و که ورتا فان کان باطلا دور وإن کان ا 2 
يكذبوه»» والبخاري في التفسير بلب "قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا' البقرة 2١5/‏ عن أبي هريرة عن البي وَل: «لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم». رقم الحديث ٤٤۸٥١‏ 





كاك 


تصبدينا له"آو اتكدياء إلما علو هنولك الصجك الل ار اة ول ب وا كار 
أحرى» ثم تلا الآية ا ا ل خن ی وليس فيها للأصبع ذكرٌ» . 

هكذا ينظر الإمام الخطاي إلى هذا الحديث» وأن في بعض الرّوايات لا ُو جد عبارة: 
يوقا لقو بطر وان هله زيادة من الرّاوي بناء على فهمه لا رواية عن رسول الله وَل 
وأن تصرف الرّسول يلد يحتمل الوّحهين» وأن ظنّ الرّاوي مرحوحً؛ بل كون الرّسول له قرأ عليه 
الآية الي ليس فيها ذكرٌ للأصبع قوي حلاف ما ظنّ الرّاوي. 

وعلى فرض أن ضحك الرّسول بي كان تصديقاً للحَبر» وكانت الرّواية صحيحة ما ورد 
سنوت عدا كان الطريق الأويل ما يُناسبُ الآيات والأحاديث المتواترة» ذلك وفق منهج 
الإمام الخطابي واحتهاده» وتعبيرا عن ذلك يقول: 


«ولو صحّ من طريق الرّواية كان ظاهر اللفظ منه مُتأوّلا على نوع من لجاز أو ضرب من 
التمثيل؛ قد حَرّت عادة الكلام بين النّاس في عرف تخاطبهم» فيكون المعى في ذلك على تأويلٍ 
قوله عر وجل؛ #والسّماوات مطويّات بیمینه) [الرّمر e ]٦۷/‏ رتل ها وسهولة 
الأمر في جمعهاء وقلة اعتياصها عليه؛ بمنزلة من حَمَعَ شيئاً في كفه فاستخحف حمله ولم يشتمل 
ميم نه غاا لك اقل بع اماما 

ويستمرٌ الإمام الخطابي هكذا يستدل لا أوّله بقول أهل اللغة وعُرفهم في كلامهم وشعرهمء 
إلى أن قال: «فدل أن ذلك من تخليط اليهود وتحريفهم» وأن ضحك رسول الله يي إِنّما كان على 
یا منه» والتدكير له. والله أعلم»,” 

هداما وای ای امام الان ق هد رة را رت غلا عد ال ج 
الواحد» حيث وضع له قاعدة ومَشّى عليها. 

ولتعلق الموضوع بالمنهج الاجتهادي للخطائ في مسائل الاعتقاد؛ يحسّن 
فيه تحلية لا كيكا إليه الإمام الخطابي في حبر الآحاد الواردة في الصفات. 


1 الخطّايٌ اعلام الحدیث ۰۰/۳ ٩‏ 
2 لطي أعلام الحديث .٠۹۰۱/۳‏ 
3 الخطّابيٌ أعلام الحديث ٠۹۰۳/۳‏ . 





5٠١5 


ففي شرح حديث أنس قال: قال رسول الله ي: «يلقى في النّار وتقول: هل من مزيد؛ 
حنّى يضع رجله -أو قال: قدمّه - فقول: قطء قط». وف رواية أبي هريرة: «فأمًّا النّار فلا تمتلئ 
حى يضمٌ رجله؛ فتقول: قط» قط , SS‏ بعض» ولا يظلم الله عر 
ركذ لضفه ادا وأمّا الجئّة إن الله نش لها حلفا 

قال الإمامُ TT‏ «فذَكرَ الرّجل والقدمّ من غير إضافة... فيشبه أن 
E E E‏ وطلباً للستّلامَّة من خحطأ اويل 
فيها»» ثم ذكر الإمام الخطَاي رأي أهل زمانه في مثل هذه الرّوايات: نهم طائفتان؛ طائفة مُنكر 
لما پروی من نوع هذه الأحاديث E‏ ومكد بد ا و فيها» ذاهبة ّي 
تحقيق الظاهر منها مذهباً يكاد يفضي يمم إلى القول بلتّشبيهء ثم قال: «ونحن نرغب عن الأمرين» 
وى ل E E SE EE E OES A E‏ 
طريق التقل والسند تأويلا يحرج على معان أصول الدين ومذاهب العُلماء» ولا تبطل الرّواية فيها 
آ :]د کات ام ا 


©: 


وبعد أن رأى الإمام الطاب تأويل هذه الصّفات الى حاءت من طريق الآحاد أورد أدلة 
ا وأمثال العرّب؛ مع بعض الآيات يرهن على صحّة ما ذهب إليه» وما أوّل به القَدَمَ 
والرّجْل» حيث يطول ذكرها هنا 

فالإمام الخطای يرى التَأويل في الأسماء والصّفات الي لم ترد من طريق الكتاب أو السة 
لمتواترة أو لم يكن لها أصل فيهما. 

وبِعَض النَظر عن هؤلاء الذين انتقدوه أو انتصروا له؛ ا ف يدل عابي كات 
العلميّة وعُلوهاء واستقلاليّته في الاجتهاد. 

وإذا استحضرنا ما ورد في عقيدة الإمام الخطای ومذهبه» ومنهجه في عرض ب بعض المسائل 
الفقهيّة في هذه الرسالة» وأضفنا إليه نظر كه اا إل هر را اخ ك الور اا 
شخصيّة الإمام الخطَابيّ الاجتهاديّة المستقلّة الُطلقَة, واه غير تابع بأيّ شكل من الأشكال. 


1 أخخر بحه البخاري -كتاب الأمان و النذور -باب الحلف بعزة اله وصفاته وکلماته رقم ٤٤۷۲:‏ كاك ومسلم - 


كتاب الحنة و صفة نعيمها وأهلها -باب النار يدخلها الجبارون والجحنة يدخلها الضعفاء» رقم:۸۲٠٠»‏ 
* لطي أعلام الحديث ۱۹۰۸-۱۰/۲۳ بتصرف. 





7٠١5 


لقد رأينا الإمام الخطاي بع منهجاً اجتهاديًاً في توجيه بعض الآيات واا اع ا 
يوافق منهج الستلف في إحرائها وعدم التّعرّضٍ لماء كتأويله للسسّاق بالشّدّة فلو كان متّبِعاً لاتّبع في 
هذا الأمر الخطيرء ولا يقال إِنّه بع مبهج المتكلمين؛ أنه لا يتوم توسّعهم ف النَأويل كما أنه 
ينتقدهم ولايوافق منهجهم كما مر. 


المبحث الرابج : 

اناف الهج اجنام ایام العا 
الطب الأول دس اللتاب ياست عند الام اخفابي سرع الف 
ولا : تصوي ر مسال وبيان اهب العلاء فيا : 


لا حلاف في جواز سخ القرآن بالقرآن» ونسخ السنّة المتواترة بالسئّة اللنواترة» وجحواز 
نسخ الآحاد بالآحاد» ونسخ الآحاد بالمتواتر. 


£ 


وأمًا نسخ القرآن بالآحاد؛ فقد وَقَعَ الخلافُ في ذلك ق الحواز والوقوع: 
أمّا الجوازٌ عقلا فقال به الأكثرون» وأما الوقو ع TE‏ عدم الوقوع. 

وذَب جاعة من أهل الظّاهر منهم ابن حرم الى وقوعه» وهي رواية عن أحمد. 

وذهَّب القاضي في "التّقريب" والغزالي وأبو الوليد الباحي والقرطي إلى التفصيل بين زمان 
البِّي ولدْ وما بعده» فقالوا بوقوعه في زمانه. 

ورو اران بال المتواتر رة عند الجمهور. 

وذهب الشافعي في عامّة كتبه -كما قال بن الان ان آل قرو د ا 
ا ا وإن كانت ا 

ثم اختلف المانعون فمنهم من مُتَعّه عقلاً وشرعاء ومنهم مَّنْ مََعه شرعا لا عقلاً. 

قال أبو منصور البغدادي: لم يرد الشافعي ما ال ار ا ار ك اد 
واكتفى يهذا الإطلاق لأن الغالب في السنّة الآحادً' . 

لار کی O‏ دروا سراي أن يتعيوة التافعر” 0 الكتاب والسكّة لا 
ردنا ا ومع أحدها مثله ناسخ له» وهذا تعظيم عظيم وأدبة مع الكتاب وال 


'الشوكان؛ محمد بن علي بن محمدء ت .٠9؟١ه‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء تحقيق:حمد سعيد 
البدري» مؤسسة الكتب الثقافية بیروت» ط٤»‏ ۱۹۹۳م ۳۲۳ وبعدها 
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وفهمٌ لموقع أحدهما من الآخر. وكل من تكلم في هذه المسألة لم يّقَعْ على مُراد الشافعي» بل 
يدوا حلاف مراده حنّى غلطوه وأولوه» . 


2. 


كل 


هو 


افها: مذهسب الإمام اخطابى ف السألع: 


قد يُتوهّم أن تومّع الإمام الخطابي في حجيّة السنّة يقوده إلى القول بأن السنّة تعسخ 
الاب N A EEG O E‏ بوابة د ا 
کا صصص خد وقد تأي بزيادة لم يكن لها ذكرٌ في القرآن الكرع؛ ولكنّه -رحمه الله 
عن د وكواه قم عرز a E EEE IS A‏ 
الصّامت حيث قال رسول الله ي' «عُذوا عنّيء قد حعل الله طَنَّ سبيلاً اليب باليّب جلد 
مائّة ورَمّياً بالحجارة» والبكرٌ بالبكر جلد مائة وئفي سَئّة»". 

فقال الإمامُ ا لخطابي: ولف العلناء في تنزيل هذا اكلام ووجه ترتيبه على الآية 
aS‏ ناميه اود I‏ 
بعضهم إلى التسسّخ وهذا على قول من يَرى نسح الكتاب بالسنّةء وقال آخرون: بل هو مبِينٌ 


و 3 2 ع و4 و ت .42 ع 7 3 ۶ ت 
للحكم الموعود بيائه في الآية» كأنه قال: عقوبتهن الحبس إلى أن يجعل الله لحن سبيلاء ...ثم 
قال رسول الله يي خذوا عبن تفسير السّبيل وبيائه ...فأبان المبهمّ منه» وفصّل المحمّل م: 
لفظه» وكان نسح الكتاب بالكتاب لا بالسّة» وهذا أصوبُ القولين» والله أعلم»' . 

فلمًا ذكر الإمامُ الخطابي القول الأول قال: «هذا على قول من يرى نسخ الكتاب 
بالسنّة» ولم يعرّج عليه وم يرد عليه؛ ما يدل على أن القول بنسخ السنّة للكتاب ليس قولا 


مُخالفا للأصول رأسا؛ بل لهُ وجةٌ في الشّرّعء وغاية ما في الأمر أَنّهُ لا يقول به. 


امع 


الر ركشي» البحر حيط ۲۹۹/۰ الشوكان» إرشاد الفخول .٠۲۴‏ 

” الخطاي» أعلام الحديث .٠١٠١/١‏ 

أخرجه مسلم -كتاب الحدود -باب حد الزنا رقہ:۲۱۹۹» وأبو داود كتاب الحدود» رقم! ۳۸۳٤‏ وابن ماجحة 
كتاب الحدود» رقم: ٠٠٤٠‏ والإمام أحمد كتاب باقي سند الأنصار» رقم:٤ 45١171١‏ و الدارمي - كتاب الحدود - 
رقم!٤‏ ۲۲۲ 

N 





۔ ۱۹ - 


ولذلك استخدَمّ العبارة المحاسبة لذلك وهي قوله: « وهذا أصوب القولين» والله أعلم»» 
ولا يَحفَى أن في مقابل الأصوب صواباء فلَوْ لم يكن له وجه في الشرع لقال وهذا هو 
الصواب» والله أعلم. 
على منهجه -رحمه الله تعالى - ما جاء فی شرحه لحدیث: «إن الله أعطی کل 
ذي حقّ حقّه فلا وَصيَّةَ لوارث»' الذي يستدل به من يفول بنسخ القرآن بالسنّةء وق 
إن احديت ناسح لقوله تعال: [كعب عليكم إذا حر أحدكم الوت إن ترك حيرا 
الوصيّة للوالدين والأقرَبينَ4 [البقرة/ +978]» نيت يفول امام الخطابي -رحمه الله تعالى - 
ل(قولة "على كل ذي سق حته" إشقارة إلى آية الموازيك #وكاقت الوصية واخية نك 


لوف ا ال اضف فالتاسخ لا و وت ا ن التاسخ فقط 


- 


وما 


0_6 
s8 E 


ولک الُلاحَظ هتا اَن الإمَامَ الخطَابِيّ -رحمه الله تعالى - كما سبق» لا يُنكرُ على مَنْ 
قال بتَسْخْ القرآن بالسنّة» ولَعل ذلك يَرَجعٌ إلى ما يراه من أن للسنّة بحالا واسعا في التّشْرِيع» 
أنهًا في مَرتبة الكتاب من حيث البيان والمصدريّة وعليه لآ معتى لإنكار شيء لهُ وجحة 


لس هه بر اس 


ومحر مُعتبرٌ في القرآن والسنّة» كما هو منهجه في تقرير المسّائل الفقهيّه في شروحه. 


ولعل القول بعدم جواز سخ القرآن بالسنّة أليق وأقرَبْ إِلَى صيانة السدّة عن طن 
الطّاعنين فيهاء فقد يزعم زاعم أن الي ل أول عامل جخلاف ما يرعُم أله مزل إليه» 
فكيف يصدّق في غيره؟ يدا بللا ققد يكوق :الاقم امايأ رك اقرل بم ب 
الق بال ا لهذه الذريعة» والله أعلم. 


ثم أقول آخراً بأنّه يحدمل أن يكون الطاب قاثلا بأن لا وقوعَ لنسخ القرآن بالسمّة 
الآحاد؛ لذلك تجذه في المثال الثاني يجعل الناسخ هو الآية لا الحديث» أمَا الخال الأول 6 
لديف اللو اتام ا 


- وأبو داود كتاب البيوع‎ )»5١ أخخر جه الترمذي -كتاب الوصايا -باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم:55‎ ١ 


رقم ٠٠۹ ٤‏ وابن ماجة - كتاب الوصايا -باب لا وصية لوارث» رقم:١707.‏ 
الخطاي» معا لم السنن .۷۹/٤‏ 





۔ 1۷ - 


ذهب جمهور الفقهاء وای ا أن نسح السسدّة بالقرآن جائز ق في العقل وواقع بالفعل . 
وذهب الإمامٌ الشافعي -رضي الله عنه - في أشهر قوليه إلى منع نسخ السلّة بالقرآن» واحتلف 
الثقل عنه في سبب المنع: هل هو العقل» أو السّمع أو هو عدم الوقوع بالفعل؟'. 
:هب العام اخطابى ني سال 


يرى الإمامُ الخطابي جوازٌ نسخ السنّة بالقرآن؛ إذ هو مُوافقٌ لمنهجه في أن عا 


أن :الله 





له فلا مانع أن تسح بالقرآن؛ إذ هما وحيّ من الله تعالى. ويُفهم ذلك من شرحه 
لحديث صلح الحديبية» وما م في عقده من وجوب إرجاع المسلمينَ والمسلمات إلى ريش إن 
بخاء حدم مسلا بعد الكت ل اة ذلك بِالنُسبة للتساءء فلم جز إرحاع المهاحرات 
الؤمنات إلى كفار قريش؛ حشية فتنتهنٌ في دينهنٌ وكرامتهنٌ, " 

والذي نسح هذه السنّة هو قوله تعالى: (إيَا أيه الذينَ عامسو إِذَا جاءكم المؤمبسات 
ارات ارهن الله أعلمٌ يان فان علمتمُوهنَ مؤمنات فلا ترْجِعُوهْنَ إلى الكُقارء 
لا هُنَ حل هم ولا هُمْيَحنُونَ لَهُنَ)[الممتحنة/ [٠‏ 

قال الإمام الَْطَابي:< فقد اخختلف العُلماء في هذا على قولين: أحدُهما: أن النّساء لم يَدُخُلْنَ 
في الصّلحء وإنّمَا وََعّ بينهم على رد الرّجَالء وهذا أشبهُ القولين بالصّواب؛ ويدل على صحَة 
ذلك وماق ينه وليه" ول الملا رافك متا يكل وإن كان على کت ل ر 


' الشوكان» إرشاد الفحول ,871/١‏ 


ORE E 


ا البخاري -كتاب الشروط -باب الشروط ق الجهادء رقم 49 أبو داود كتاب الجهاد ٤١‏ ۲۳۸ 
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الول اا أن الصّلحَ كان معقودا بينهم على رد الرّحال والنّساء معا 0 
الرّوايات: "ولا يتيك منّا أحدٌ إلا رددتة"؛ فاشتمل عمومّه على الرّجال والنُساى إلا أن | 
ذلك بالآية» ومن ذهب إلى هذا المذهَب ؛ أجارّ تسح السنّة بالكتاب» . 

والذي يظهر بادئ الرأي أن الإمامَ الَْطّابي لا يقول بنسخ القرآن للسّئةء فقد أورد القولين 
في توجيه الآية» وقي كلامه رُح القول الأول إِذْ قال عنه أنّهُ أشبهُ بالصّواب» ويدل على صحَّة 
ذلك قوله في هذه الرّواية "وعلى أن لا يأتيك ما رجل"» ووجهُ صحّته هو ذكرٌ الرّحل في هذه 
الرّواية, 

ول فس أن الإمام الْحَطَابيَ لف کتابه "معالم السكن" قبل كتايه "أعلام الحديث"» حيث 
نراه يعلق على نفس الموضوع في شرحه على رواية صحيح البخحاري قائلاً: «وقد ذكر في هذه 
القصّة أله صالحهم على رد النساء إليهم إذا جئنَ مسلماتء إلا أن الله عر وجل قد نقض الصّلحَ 
في أمره لقوله: (إفلا تَرْجِعْو هن إلى الكقار لا هن حل هم ولاً هم يحلُونَ هن [الممتحنة/١٠١].‏ 


عه ومع 


فأمر أن يُعَاضُوا عن النساء مهورَهْنٌ ثم تسخ العوض بَعْدُ. وفيه ليل على جواز نسخ 
السئّة بالكتاب»' . 

ف العبارة فيها َم من الإمام -رحمه الله تعالى - على جواز النّسخ. 

ونا كان مبدأ نسخ السنّة بالقرآن مسلّماً عند الإمام الْحَطَاي؛ نراةٌ في منهجه يذكرٌ نسح 
السنّة بالقرآن مرورا مرق كيو دابل اند على ما هو بصدده من الشّرح» وذلك مثل قوله في شرح 
حديث* «إن زر ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة ال ققال: «معيئ هذا الكلام 
الحث ل السحر» وفيه الإعلام ا يمر ل كمسر ليده ركان أهل الكتاب إا اموا 
بعد الإفطار لم يحل هم معاودة الأكل والثّرب» وعلى مثل ذلك كان الأمرُ في أوّل الإسلام» فم 
سح الله عر وحل ذلك وص تي الطعام والشّرّاب إلى وقت الفجر بقوله: ((وكلوا واشربوا 
حى يتبيّن لكمْ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) [البقرة/ ۸۷]». 


' الخطَّبيء معالم السن ؟/78/8. 

E SEER اورم‎ * 

َ أخرجه مسلم -كتاب الصيام رقم8751١2‏ و أبو داود -كتاب الصيام -باب توكيد السحورء رقم9951١2‏ و 
الترمذي» كتاب الصيام» رقم: 25157 و النسائي كتاب الصيام» رقم:71١5‏ 

“ الخطاي» معا لم السنن ۸۹/۲. 





۔ ۱۰۹ - 


وينصٌ الإمامُ الَطَابيُ في كلامه على أن الأمرّ كان كذلك في أرّل الإسلام ثُمّ نسحَةُ القرآن 

الكريمء ولاق أن منع الأكل والشرب والجماع بعد النُومِ في ليالي شهر رمضان؛ اق اتاد 

في اذكه اللنمفه الففثة مغرو و ا ea EE‏ 
الله يِه وجاءت الآية القرآنّة تنسح تلك السنّة, 


5 


وهكذا نرى الإمام الخطابّ يتّبعُ منهجا في احتهاده لا يُقلَدُ السابقين من الأئمّة» فهو فقيه لا 
برضي لنفسه إلا الاجتهاة الكل إل افق يوقو ا يار توعد اص وه مو و 
وأدلة من القراة والسنّة وله في ذلك اجتهادات فان سوف نذكرها في موضعها إن شاء الله, 


3 


المطلب الشالث؛ الت وضوايط في الشرج لاجتدماري' للإمام اخمابى”" 

ألا تز العيء قبل الل بر 

وصورة المسألة؛ هل ي يشرط مدة فاصلة بين الناسخ والمنسوخ حى يتمكن الكلف من 
امتغال الأمر الأوّل؟ 

وللعلماء في المسألة قولان: 

ال0 ال وهو عدم اشتر تراط هذه المد وقال بهذا القول الأشاعرة وأكثرٌ أصحَاب 
الشافعي» وأكثرٌ الفقهاء؛ فيجوز التسنخ عندهم قبل قبل سكن من الامتتال. 

والقول اا وشوا شتراطٌ مدّة كافية للامتفالء فلا يور اللخ قبل التمَكْنِء ويه فال 
اتلك واد للبمنه ويل بكر لمارف ا أحمد . 

ولكل فريق أدلتة العقلية اللي وهي مبسوطة في موضعهاء وليس المقام مُناسبا لسردها. 

وهنا بحد الإمامّ الخطابي يذكر ما يترتّبُ على هذا الخلاف؛ إذ يعلّل موقف الصّحَابة - 
ريا عنوم - في صلح الحدييية نا أمرّهم رسول الله علد ان قرمرا فاغ را ثم احلقوا»» فلم 
يقم منهم أحَد فقال الخطاي: «إنّما كان توقفُ الصّحَابَة عن أمره الأول فلم يتفذوا؛ انتظاراً أن 
ال حي E E e e SE E GSA‏ أن 
يؤْمَرُوا بالشيء م يتبعه السنخ» . 


الا کشط الأسرار ۳ ۲٠٠۳|‏ وبعدها 
الخطاي» معام السنن ۲۸۷/۲. 





اد 


وهذا هو مَعتى حَواز تسخ الشّيء قبل العمل به؛ إِذْ لو لم يُكن ذلك جائزاً عند الصّحَابَة؛ 
نا توقفوا وبَادرُوا إلى الامتقال» والله أعلم. 

وهذه قصّة المتوفى عنها زوجُها ال تستأذن رسول الله يع أن تعنّد عند أهلهاء لأنّ زوحها 
م يرك لَها بيتا ولا نفَقَة فأذن ها رسول الله -عليه الصّلاة والمَّلامُ -» وخرّحت حتَّى إذا كانت 
عند الحجرة أو في المسجد دَعَاهًا؛ فقال؛«لآء أمكثي ف بيك اتی يبلغ الكتابُ أجِلَةُ»'. 

ونرى الإمام الخطابيَ حر مه الله تعالى - يستدل بقوله 5 «لا حي يبلغ الكتابُ اه 
بعد إذنه ها في الانتقال؛ بأنَ فيه دليلاً على جّواز وقوع نسخ اللي قبل أن يفعل"ء ووجة الدّلالة 
واضحٌ حيث أذن ها ثم نسخ هذا الإذن بعد فترة قصيرة» من غير أن تعمّلَ به هذه الصّحَاييّة - 
رضي الله عنها -. 

ومثل هذه القصّة قصّة اير -رضي الله عنه - مع الأنصاريٌ الذي قال لرَّسول الله ول: أن 
کان ابن عمّكَ؛ فتلرّن وجه رسول الله و ثم قال للرّير: «اسق ثم احبس الَاءَ حي يرجع إلى 
الحذر» فقال الإمام الخطابي حر حمه الله -: «وفيه مستئذٌ لمن رأى جوارٌ نسخ الثتّيء قبل العمل 


۳ 
به» , 


وق هذا الدليل الكافي» والبرهان الواضح على أن جَوارَ نسخ الشنّيء قل العم E‏ 
مدهب الإمام الخطابي. 


.4 و 6 هى 
شافها: مماذا يلون النسين؟ 
معلومٌ ان القياس لا يصو نسعُه للنصوص مطلقا؛ لأن من شروط صحّة القياس أن لا 


كوة عا عر او شاع ا كان عا نأو الماع ل بصع ديلا شرع وأا هد 
الشّهوة وال هوى؛ فهو غيرٌ معتبّر ولا يُلتفت إليه“. 


٤ 2 , 0‏ 5 ٤ء‏ 1 #< 
آخر جه الترمذي -كتاب الطلاق -باب این تعتد المتوق عنها زوجها - وابو داود - كتاب الطلاق -باب أين تعتد 


المتوق عنها زوجها -رقم: 2١1517‏ والنسائي - كتاب الطلاق -باب أين تعتد المتوق عنها زوجها -رقم:2*54170 وابن 
ماحة - كتاب الطلاق -باب أين تعتد المتوقى عنها زوجها -رقم1١17١7.‏ 

الخطَابي» المعال 5/9 7. 

* الخطَّابي» معالم السسّن 158/5. 

A 





ا 


وهنا يضع الإمامُ الخَطَابِيُ قاعدة هامّة في هذا المعيى فيقول: «وانَسْخُ لا يقعٌُ بالقياس 
وبالأمور الي فيها احتمال» "2 والقياسُ محتمل؛ لأنّه اجتهاد يحتمل الخطأ والصّواب» ولأنّه ليس في 
قو تمر مله كان أو كتاباء والتسخ كن في عهد الرَسُول وَل بِالنَصَّ من الكتاب أو السنّةء 
فلا ستل بآراء واحتهادات الصحابة غ اللخ وهو معن قول الإمام الخطابِيَ المذكور آنفاء و 
الذي جعله قاعدة حاكمة ي منهج اجتهاده» والله أعلم. 


قالفا: النس عام للم للجبيع» ولا يلون إلا في اسر ركان شريعة! 


إا اول ا فد عل اح كما اساب كين معانو ر داك ب 
للحكم السّابق المعروف؛ وذلك كقصّة الصّحابي اا ى a‏ 1 
لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصّلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب, فتعجّلتُ وأكلت 
وأطعمت أهلي وجيراني؛ فقال e‏ الله عل «تلك شاة 15 قال ان عدي اف اع 
وهي خيرٌ من شات لحم » فهل تحزي عنّي؟ قال؛ «نعم ولن تحري عن أحد بعدك»'. 

وقد حص الرسول يل هذا الصّحايّ الذي ذبح قبل الصّلاةء وهو لا يدري كوفا لا تحرئ 
SS‏ وهدًا الحكم الخاص ليس سخا 
لاشتراط أن يكون من المعز كا .. لأن الجذع من العْرٍ لا تحري عن أحدء ولا حلاف أن الشثي 
من المعز جائز”. 

وللإمام الخطابيّ في هذه القاعدة كلامٌ نفيس» حيث يقول: «وهذًا من الى و تخصيصٌ 
لعين من الأعيان بحكم مفرد وليس من باب النّسْخ؛ فإنَ النسُوخَ (المنسوخ) إِنْمَا تقَعٌ عامّة 
00 


' الخطاي معال السئن 85/1. 

“ أخرجه البخاري» كتاب الجمع -باب كلام الإمام و الناس في خخطبة العيد» رقم: ٠١‏ 
3 الخطّاي معالم السّين 194/7. 

“ الخطابيّ أعلام الحديث .59//١‏ 





YTS 


قال: «فايعلم أن فرضّها قد نسح على الأمّة وأبقي فرضها لبي جا با ا فنا 
على ما قَلنَا لا يَصحٌ»'. 

فالأمر واضح أن النَّسْحَ عام ولا يكون خاصاء غير أن لليّيّ وَل عصوصيات وهو مُستشى 
من القاعدة العامّة» فلا إشكال .والله أعلم, ٠‏ 

ما الجزء الثاني من القاعدة العامّة في النمْخ: وهو أن النّاسِحَ إِنّما يرد على حكم كان 

شريعة من قبل الله تعالى أو رسوله يه فأمًا إذا م يكن آمراً مشروعاً قبل فلا يُطلق عليه اسم 
اللخ يقول الإمامُ الخطابي: «وهذا مما يُغلط فيه كثيرٌ من أهل العلم فيضّعونٌ النُحرمّ موضعً 
لشن كمن يحم أن شرب الخمر منسوح؛ ولم يكن شربها قط شريعة ولااديناً يسح وإلما 
كانوا بشزيوها على عادانيم المتقدّمّة قبل أن يرة الحظرٌ فيهاء فلمًا ورد النّهيُ عن شربها حَرْمَتْ 
وَإلما تقال نتيا نذا د إن حرم هذا بعد الإباحة» . 

وهكذا يخذه الإمامٌ الخطابي e‏ ال 
بها سبق على من يزَعُم أن حديث أسامة ذه ظهه: «لا ربا إلا في النّسيئق»” منسوخ» إذ هو لا يرى ما 
كان في الجاهليّة E E OS o‏ م فكيف يكون 
هناك نسحٌ؟ فلا يقال إِنَّه منسوحٌ» بل هُوَ حرامٌ» وقد أشارَ إلى هذا في باب الدينار بالدينار 
نَسَاء» وذلك تطبيقاً للقاعدة المذكورة من أن النّسْحْ إنّما يجري فيما كان شريعة» والنّسيئة لم 


الخطابيّ, أعلام الحديث .53//١‏ 

” الخطًاي» أعلام الحديث .1١38/9‏ 

7[ أخرجه مسلم -كتاب المساقات -باب بيع الطعام مثلا يعثل -رقم:5397» والنسائي -كتابالبيوع -رقم:454» وابن 
ماحة -كتاب التجارات -رقم:/4 277 والإمام أحمد -مسند الشاميين -رقم: 4 ٠١/١‏ 


0 : 
الخطابي» أعلام لاحديث 2٠١5/8/75‏ بتصرف 





- 1۳ - 
المبحث الخامس : 
دلالات الأمروالتهم فيب منهج اجتهاد الإمام الخطابي ‏ 
تمھید ؛ 


يعد الأمرٌ والنّهي من أهم ا اع لها اسان الا فق ورج 
الخطاب» وهذا السّبب شَرَعَ السترحسيٌ في أصوله بمما' وقال: «فأحق ما يبدأ به في البيان: الأمرٌ 
والتهي؛ لأن مُعظّم الابتلاء بمما» و.ععرفتهما تہ و الأحكام» ويتميز الحلال من الحرام» '. 

فتمييز معظم الحرام عن الحلال موقوفٌ على معرفتهماء ومعظم أبحاث الأصول عوارض 
ا ا SN Sy‏ 
والمفهوم» 1 منهما له دلالة التصّ أو الإشارة أو الإعاء أو الاقتضاءء وغير ذلك من أبحاث 
الأصول. فالأمرٌ والنّهىْ صلب التّشريع'. وللامام الْحَطَابيٌ -رحمه الله - في الأمر والنّهي آراء 
انات ل غل س اهاد 


المطلب الأول ؛ لالات الاسر 


الأمرٌ عند الأصوليين هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء. ومن المقرّر في كتب الأصول 
E a E a‏ 

وسأتناول في هذا المطلب بعض المسائل الي اختلّف فيها العلماء تتعلق بدلالات الأمرء 
وهي: دلالة الأمر من حيث اقتضاؤه للحكم التكليفي» ودلالة الأمر من حيث إفادثه للمرة أو 
الّكرار» ودلالة الأمر من حيث اقتضاؤه للفور أو الشراحي. 


3 تلن آثر الاحدلذف ب الغو اغد الأصر ية ۹١‏ تضرف 


2 ع 7 

السرحسى» أصول السرحسى /١‏ ۲۷. 
3 الدريني» المناهج الأصولية»47 ه بتصرف يسير 
4 الآمدي» الإحكام» دم 


د الآمدي» الإحکام ۳۹۷/۲» 





SNES 


الغرع الأول: وال الأ رمن حيسف اقتضاده للعام التلليفى 


ع و 
ه 


أولاً: عرض السالء وبيان' مذاهسب العُلاء فيرها: 


معلومٌ أن الأحوه الي تُستعمّل فيها صيغة الأمر كثيرة» فقد بلغ كما الآمدي' إلى خمسة عشر 
وجهاً وأوصلها ابن النجّار الحنبليٌ إلى ثمانية وعشرين وجهاً. فمن هذه الوّجوه: الوُحوبُ والنَّدبْ 
والإباحة والإرشادٌ والتهديد إلى غيرها من الوّحوه البيّدة في كتب الأصول الُوسعة. وبعض تلك 
الوؤحوه والمعاني مُتداحلة؛ قال الغزالي: را ا مته باکر 


وا كامتداعل» ' 1 

لزعب الأول : الأمرٌ يدل على الوُحوب وهو حقيقة فيه؛ إلا أن تصرفه قرينة. وهذا 
مذهب الجمهور ومنهم الشافعي له '. 

لهب الثانى : الم حقيقة في التدب. وهو مذهب أي هاشم المعتزلي وكثير من 
التكلمين» وجماعة من الفقهاء» وهو كذلك منقول عن الإمام الشافعي “. 

ا الأمر مُشتركٌ اشتراكاً لفيا . وهؤلاء احتلفواء فمنهم من يقول: 
الأمرٌ مُشترك اشتراكاً لفظياً , بين الؤحوب والنّدبء وهو منقول عن الشّافعي» ومنهم من يقول: 
الأهر سمشم ك اد E BEN EE‏ 

الذصب الرابع: اله موضو ع للقَدْر المشترك بين الوجوب والنّدب؛ وهو الطّلبُ. وهذا 


قول أبي منصور المائريدي من الحنفية . 


E 

و ا الستصفى ۲٠١‏ دار الكتب العلمية بيروت» ط۱› ٧۹۹٦‏ تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشاي . 

37 الآمدي» الإحکام ٣۹/۲‏ 

“ الآمنضي»: اکم ۲۹۹/۲ 

البخاري» كشف الأسرار ٤۷۷/۲‏ و بعدهاء الشوكان؛ إرشاد الفحول 21594 الرازي» محمد بن عمر بن الحسين 
ت٦ ٠‏ ٦ه‏ المحصول 717/7 وبعدها,جامعة الإمام محمد الرياض» 5٠.٠‏ ١ه»‏ ط١ء‏ تحقيق: طه جابر فياض العلواني 





١١6 


الذهمب اخامس: ا حل يرتوم ما يذل على الراة مس ها رى 
والقاضي أبي بكر لباقلا والغزالي و 


شافها : دلالء الأ معن الإمام اخابي 


كفا وباك لطر لوس ان تيه لدوب جف RE E‏ 
ترد قرينة تصرف ظاهرَ الأمر من الوحوب إلى غيره. وهذه صوص من الإمام ا 
ما قدمته' 

؟) روئ او کاود ی سنه قو له يلا «لولا أن ل ای غل ام ن لأمرهم بتأخير العشاءء 


والسّواك عند كل صلاة»". 

قال الإمام الخطابي في شرحه للحديث: «وفيه دليل على أن أصل أوامره على الؤجوب» 
ولولا أله إذا أمرنا بالشّيء صار واجبا؛ م يكن لقوله: "لأمرهم به" مععئ» وكيف يُسْفقٌ عليهم 

من الأمر بالشّيء وهو إذا أَمَرَ به م يحب ولم يلرّم؛ فقت أله على الؤجوب ما م يقم دليل على 

خلافه»: . 

ووجه الاستدلال هو أن الرّسول ولك لم يأمُر بتأخير العشاء والسّواك عند كل صلاة إشفاقا 
على الأمَة؛ ا ان عليهم ذلك» ولوَقعُوا في ضيق وحَرَّج؛ وذلك لان لقن الشارع يفيدٌ 
الؤحوب في الأصلء إلا عند القرينة الصّارفة فيدل على غيره , 

وقد لحد امام اطا من هلا اديت اشقاب السواك بناء علق هذه القاعدة» قائلا: 
«وفيه من الفقه أن السنّواك غير واحب؛ SS‏ 
الحو هنا متزهاء ولو كإن الستر اله واا ا ر ود کن أن .1 يطو 


الآمدي» الإحکام» ۳۹۹/۲ 

SYN 

3[ أحرجه الترمذي -كتاب الطهارة -باب ما جاء في السواك -رقم:257 و أبو داود كتاب الطهارة -رقم:4» والإمام 
البخار بلفظ" لَوْلَا أن شق عَلى امي و على لتاس مره بالسواك مع کل صَّنَاة' كتاب الحمعة» رقم: ۸۳۸ 

“ الخطاي معا الست ٠١ [١‏ 

اا ا 





T= 


هذاء وقد أكثر الإمام الخطاي من التصريح يذه القاعدَة وبناء الفروع الفقهيّة والأحكام 
الشرعية CEN‏ يقول في غير ما موضع: «لأن الأمر على الوجوب» . 

وأحياناً بو كد على وُحوبّة الأمر باه لا يحوز تركه؛ حيث يقول: «والأمرُ على الوْجُوب؛ 
فترکه لا وژ بوجه» . 

وما لد أصل أمر الشارع عند الإمام الخطَاي على الحتم والؤأحوب؛ ما استتنبطه 
من قوله وَله: «يا بريرة؛ انّتي الله فإلّه زوحُك وأبو ولدك»» فقالت: يا رسول الله تأمُرْن بذلك؟ 
قال: لاء إِنّما أنا شافعٌ» E OE‏ قش 
من حُبّ مغيث بريرة وبُغضها إِيّاهُ» '. 

حيث قال الإمام اطا -رحمه الله -: «وقي قوها: "تأمُرّن بذلك" دليل على أن أصل أمره 
على الحتم والوحُوب» . 

NS‏ في الؤحوب والحتم عند الإمام الْحَطَاي؛ إِذ لو قال بل نعم آممرك 
بذلك؛ لا تأعمّرت عن الإجابة» ولولا آنّها علمّت أن أصل الأمر للوّحوب والحتم گا سّألت. 
وهذا هو الذي يُرِيدُ الإمامٌ الْحَطّابي -رحمه الله - بيائه. والله أعلم. 


3 8 


ويّرّى الإمام الخطابي -رحمه الله - أن إجابة الوليمة خصوصا واجبة؛ لأمر الي ل حيث 


قال عليه الصّلاة والسّلام: «إذا دعي أحدُكم إلى الوليمة فليأتها»” . 

قال الإمامٌ الطاب -رحمه الله -: «إحابة الدّعوة في الوليمة مخصوصا واجبّة؛ لأمر التي كل 
بحاء ولما في إتيان الوليمة من إعلان التكاح والآشادة تيه" :وهذة يذل عنس أن أجل الام 
للؤّحُوب» وإذا كان الأمرٌ مُقدّمة لأمر واحب كإعلان التكاح؛ فهذا يزيده تأكيدا على الوؤحوب» 


الخطَابيٌ» معالم السنن ۱/ .٠۹٩‏ 

* الخطاي» معام السنن ۲/ .٠۷۹‏ 

أحرجه الترمذي -كتاب الرضاعة -باب ما جاء المرأة تعتق و هما زوج» رقم: ٦۷٠٠ء‏ والنسائي كتاب آداب 
القضاة -باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم» رقم ٠٠۲۲:‏ و أبو داود -كتاب الطلاق -باب في المملوكة 
تعتق وهي تحت حر أوعبد» رقم!٤ ٠۹۰‏ 

“ الخطًاي» معام السنن ۳/ .۲۲١‏ 

” أخرجه البخخاري -كتاب النكاح -باب حق إجابة الوليمة» رقم: 6110 

* خط وين لش وى 





YANE 


بخلاف سائر الدّعوات فليست واجبة الإحابة. وعلى هذا الأساس بين وحة قول أبي هُريرة: «مَنْ 
م يُحبْ الدّعوة فقد عصى الله وَسُوله»؛ فقال: «وعلى هذا (يعن إجابة الوليمة) يُتأوّل قول أبي 
هرير نا ئرُ الدّعوات فليست كذلكء ولا يحرج المرء بالتّخلف عنها. ..» 


فالثا: الأ عند الضرينة يُصرق عن الوجوب عند الإمام امخطابي : 


E E E a‏ دوعا له لك 
مع وحود القرينة الصارفة عن الوحوب يفيد غيره. وقد صرح الإمام الْمَطَابيّ -رحمه الله - بذلك 
في مواضع» وسأذكر طرفا منها: 

)١‏ الاستحباب: ذكر الإمام اطا -رحه الله - قصّة عُمرَ مع عُشمانَ رضي الله عنهما في 
باب غسل يوم الجمعة» وتذكير عُمر بقول الرّسول #َله: «أَوَ لَمّ تسمعوا رسول الله ولي يقول: "إذا 
خا ا E‏ فليغتّسل"»” 

ثم قال: «فيه دلالة أن 0 يوم الجمعة غيرٌ واحب؛ ولو کان واجبا ا 

ذه بأن ينصرف فيغتسل» فدل سُكوت عُمرَّ ضيه ومّن معه من الصّحابة عَلَى أن الأمر به على 

معنى اب دون الوَجُوب... وليس يجوز عليهما وعلى عُمَرَ ومَّنْ بحضرته من المهاحرين 

والأنصار أن يجتمعوا على ترك واحب» . فالقرينة الصارفة عن الوحوب هو عدم أمر عَمَرٌ ذه 
لعَُمانَ بالرُحوع والاغتسالء وإقرار حُمهور الُهاجرين والأنصار على ذلك منْ غير إنكار. 


- 


؟) التأديب والإرشاد: O‏ «مَنْ وَحَدَ لَقَطَةَ في شهد ذا عَدلء أو 
ذوي عَدلء ولا یکتم ویغیب؛ فإن وَحَدَ صاحبّها فليردها عليه وا و ااال يۇتيە من 
ا 


حيث قال الإمام الخطاي -رحه الله -: «قوله: "فليشهد" أمرٌ تأديب وإرشاد؛ وذلك 
لمعنيين: أحدهما؛ ما يتخوّفه في العاحل من تسويل النّفس» وانبعاث الرّغبة فيها؛ فتدعوه إلى الخيانة 


الخطاي معال المسّين 4/ 57٠١‏ 

e E N لمطان‎ * 

* أحرجه البخحاري -كتاب الحمعة» رقم: ۸۲۹ و مسلم -كتاب الجمعة» رقمه ١9‏ 

* الخطّابي معالم السسّين 4٠0 /١‏ -31 وينظر على سبيل المثال معالم السسّين ج١/‏ 37517 .٠١١/۲‏ 

5 أخرجه أبو داود -كتاب اللقطة -باب التعريف باللقطة» رقم:4 2١45‏ و ابن ماجة كتاب الأحكام رقم:25497 و 


الإمام أحمد في مسند الشاميين» رقم:٤‏ ۸۳٦۱ء‏ و قي مسند الكوفيين» رقم!٤ .٠۷١١‏ 





INNS 


بعد الأمانة» والآخر: ما لا يمن من حدوث اله به فيدعيها ورننّه ويحوزوها في جملة تركته» . 


e‏ أفاد بأنّه أمرُ تأديب ٠‏ وإرشاد بين وجة هذا الإرشاد والأدب حنّى لا يقع فيه 
الملتقط, 


- 


و بين الدب والإرشاد َد الدب عل 00 يتعلق به و الآخرة» ا ا 


¥۴ 


مء 


3 0 2 

ومن الفوائد الحليلة ال نبَّه إليها الإمام الخطَّائيٌ حرحمه الله - أن الخطاب إذا توجمّه إلى طائفة 
حاصة دون عُموم الأمّة فهذه قرينة على أن الأمر على غير ظاهره من الوحوب. 

روى أبو داود أن الرّسول بل قال: «يا أهل القرآن أُوترُوا فإن الله وتر يحب الوقر» ". 

فهذا أمرٌ من الرّسول عليه الصّلاة والسّلام بصلاة الوترء ولا كاف أل ارام غا اة 
والسلام على الوُحوب والحتم؛ كان يجب على الإمام الخطاي -رحه الله - أن يقول بوُحوب 
سا لري ولكق د اماه الان عريقة اله الفاعدة الأضو له "الأب زفي لوكو" بان 
لاا ا ري مي د بو ور في شرح 
كان واجبا لكان عامّاء وأهل القرآن في عُرْف النّاس هم القرّاء والحفاظ دون العوّامٌم' . 

إذن؛ الأمرٌ يُفِيدٌ الوحوب إن كانت صيعتّه عامّة» ويُؤيّد ما وَصّل إليه الإمام الطاب -رحمه 
الله - من أن الصّيغة في الحديث الشريف خاصّة؛ بقوله يل للأعرابي: «ليسَ لك ولا 
لأصحابك» . 


' الخطّايٌ» معام السنن ۲/ ٦۷ء‏ وينظر أعلام الحديث 767/١‏ 
* الغزالي» المستصفى» ه 
37 أخرجه النسائي -كتاب قيام الليل -باب الأمر بالوترء وأبو داود -كتاب الصلاة -باب استحباب الوترء رقم :۷١۲٠ء‏ 
و الترمذي - كتاب الصلاة -رقم:5١54»‏ وابن ماجة -كتاب إقامة الصلاة ١١٠١۹۰‏ 
“ الخطاي» معام السنن ۷/۱ 
ارب أب و :داوق كباب الطلاة #باب اسسطاب الوقن رقو ١‏ 





NE 


الغرع الثاني : دال الاس على امس أو التلرار 
أولا: عرض الالء وبيان مزاجسب العداء فيرها 


ا الشتارعٌ الحكيم بأمر وقرة عن بهذا الس E O E N‏ 
تذل صيغة الأمر على الكرار أو لا؟ 

E AY N A a e O NIS NSS 
عرزو ا ا ا الواحدة فقد احتلف فيها‎ 
: اليتون على عاف‎ 


الزهسب الأول ؛ لا يدل الأمر بذاته لا على الّكرار ولا على المرة as‏ 


الماهيّة» من غير إشعار بالوحدة والكثرة» 0 لا يُمكنْ إدخال امدق الكو ان ,تسن مد 
ارتا د شوو وات و ا بل بطريق الالتزام. 


واختار هذا المذهب فخر الدّين الرّازي والآمدي وابنُ الحاحب وغيرهم'. 


2 9 ت‎ E 7 ا‎ ٠ 
النعب ان م الطلق هد كار ا غ لمات الو ا زاو ا ی‎ 


و 


الا ل ا ع 


ومن قال بالتّكرار فإنما قال به في أزمئّة الإمكان» دون أوقات الضّرورات. وهذا مذهب 


الحنابلة" وقال به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييي» وأبو حاتم القرويني و الا 


0 ع 20 7 
السب الثالمثف: الأمرٌ المطلق يدل على المرّة» ولا يُفيد التُكرارَ» وإِنّما يُحمّل عليه 


بدليل. وهذا مذهب الشافعيّة”» والحنفية' . 


' الخن» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية 7١1‏ بتصرف 

* الرازي» الحصول في علم الأصول 4۸/۲» الآمدي» الإحكام ٠۳۸٤/۲‏ الزركشيء البحر المحيط917/8, 

م او ق ا اف و انمد اللاو در اک ورو و 

1 السمعاني» قواطع الأدلة في الأصولء دار الكتب العلمية» بيروت» طا» ۸١٤١ه /١‏ 5 الز ركشي» البحر 
الحیط ٠١۲/٣‏ 

“اريس البحر المحيط 7/9 81. 


ا ا 





- ۰ - 


النعب الرايع : ورود النسخ والاستثناء على الأمر يذلاك على نه ا به التكرار. 
وهذا قول بي عبد الله البصري'. 

الزهسب أكامس : إن كان فعلاً له نهاية يُمكن تحصيل حُملته؛ نه يَقَعُ على الكل حتَّى 
يقوم الدّليل على الأقل؛ وإن كان فعلاً لا نهاية له فإنّهِ يَقَعُ على الأقل دون الكل. وهذا قول 
عيسى بن أبان' . 

5 2 0 ت و ع‎ 0 j ٠ 

النعب الساوس : إن كان الطلبْ راجعا إلى قطع الواقع» كقولك في الأمر السسّاكن: 
ترك ؛ فيفيد المرة. وإن كان إلى انُصال الواقع واستدامته» كقولك في الأمر المتحرّك: تحرّك؛ فيفيدٌ 
الاستمرار والدّوام» قال ارك «وهو مذهب حَسَرٌ» . 

ثانيا: زذهسب الإمام اخعابى في الال 

أمّا الإمام الخَطَّايٌ -رحمه الله - فقد ذَكَرَ هذه المسألة الأصوليّة قائلاً: «وقد احتف العلماء 


في الأمر الواحد من قبل الشارع: هل هو يوجب التكرار أم لا؟ على وجهين؛ فقال بعضهم: فن 


الأمر يوحب التّكرارَ» وذهَبوا إلى معئ اقتضاء العُموم منه» وقال آحَرون: لا يوجبه ويقع الخلاص 
منه والخروج من عهدته باستكماله مر واحدة؛ لأنّه إذا قيل له: أفعلت ما أمرت به؟ فقال: نعم؛ 


2 


كان صادقاً. وإلى هذا ذَهَب أكثرٌ الثاس..» *. 

والإمام الخطابي -رحمه الله - من هؤلاء الأكثرء وهذا أيّدَ قول من يقول إِنّه لا يُوحب 
الّكرارَ بالمعلوم لغة فيما إذا قيل للرّحل؛ أفعلت ما أمرت به فقال» نعم؛ كان صادقا. 

ر تبه لذ وفيت ا رو لكا ركه ا و ی 


قال: «لا حلاف بين العُلماء في أن الحجّ لا يتكرر وجوبه, إلا أن هذا الإجماعَ إِنّما حَصّل منهم 


" البيزيء ابو اسن عمد بن على ين لطي بف 4985م الخد ١١١١ء‏ كار لكب الغلمية بيزوت» طلا 
٠ ۳‏ تحقيق:خليل ميسء الزركشيء البحر المحيط .١7 ١/9‏ 

* السمرقنديء أبو بكر محمد بن أحمد ت 54» ميزان الأصول في نتائج العقول(النختصر)ء 2١١+‏ تحقيق !محمد زكي 
عبد البر» إصدار: وزارة الأوقاف و الشؤن الإسلامية» قطر» ط٣‏ 

* الزركشي؛ البحر المحيط 5/9 81. 

لطا معان السين 8 15-19 





ES 


لدلرلة كاك gE Na EEA OE E LA‏ الحج 
ف اللغة قفد فيه ككر ات" 

فالأقرعٌ بن حابس تومّم احتمال لتكرار من لفظ "احج" لا من نفس الأمرء لهذا قال؛ 
«الحجٌ في كل NES‏ واحدة؟». 

وين الخطابي كيف أن لفظ الحجّ فيه احتمال التكرار؛ فقال: «وذلك أن الح ف اللغة 
قصدٌّ فيه تكرارٌء ومن ذلك قول الشاعر: 

يَحْحُونَ سب الربُرقان الْرَعَْرَا 

ريد اليه بتضيدولة فى أ 
وور ا فيهم» . 

ويمذا البيان يُقَرّرُ الإمام الاي -رحه الله - أن لفظ الأمر لا يقتضي التكرار» وإلّما 
التكرار يأ من دليل آخحَرَ أو قريئة. أمّا سوال الأقرع بن حابس فلفهمه التكرار من لفظ الحجّ 
له لا من الأمر بالحج E‏ ا لخطاي يرد على من يحتج سوال الأقرع على أن الأمر 
يقتضي التكرار. واللّه أعلم. 


الفرع الشالث : دال الاس على الفود أو اراي 


مورهم» ويختلفون إليه في حاجاقم مرّة بعد أحرى؛ إذ كان سيدا 


أولا: عر ض السأله وبيان مزاصمب العاساء فيربا 


الأمرُ إن صرّح الآمرٌ فيه بالفعل مُيّدا بوقت» أوقال: لك التَّخييرٌ؛ فهو للتّراخي بالاتٌفاق؛ 
وإن صرَّحّ به للتعجيل فهو للفور بالاتّفاق. غيرَ أن الخلاف واقمٌ في الأمر المطلق هل يقتضي 
الفورَ» .معي المبادّرَة إلى فعل المأمور به عند بلوغ الأمر وعند خصول ما غاق به قدي الابن قطاغة 
أم لا يقتضي ذلك*؟ 


' السّائل هو الأقرع بن حابس. 

“لمر سا مي ا 
الحطاي انعا السشن 10/9 
“ الزركشي» البحر حيط +/7". 





NYS 


اا الخلاف لا يتصوّرٌ إذا قلنا إِنّه للتّكرار والدّوام» بل يتعيّنٌ الفورٌ . 


وقولهم: "على اراي" هي عبارة ا البدارٌ إلى الفعل لا يجوز؛ وهذا لم يقل به 
أحد, وإِنَّما قصدهم إجازة التَأخيرء وعليه فيقال في التعبير عن المسألة: يقتضي الامتثال من غير 


فون وقنسة اد لقال بنقطنى_ الأمسال اذا تيكل أو ماق مع هده الغازاتك . 
المانعون من اقتضاء الأمر المطلق للتّكرار اختلفوا في إفادته الفورَ أو التَّراحى على مذاهب: 
الزهسب الأول الأمرٌ المطلق يُفيدُ الفور. قال به الحنابلة' والظّاهرية '. وحُكي مذهياً 
للشافعية . وقال به ا الحسن الكرخحي من الحنفية . 
٤‏ غ 37 ES‏ و ت ۷ 
الذهسب الثاني ؛ الأمرْ لمطلق لا يدل على الفور. DE EY‏ افيه 
والشّافعيّة/» وبه قال القاضى الباقلان'. 
4 
السب الثالمف: الوقف؛ لعدم العلم عدلوله» أو لأنَّه مُشترك بينهما. قال به بعضٌ 
ال اة ر اهل اا 


3 


ثايا: زهب الإمام اخعابى في الال 


2 


E 


ا 


ء 


الي تذل على أن الأمر لا يقتضي الفورً. 


E رع د هل ان التي جا قا تن رشق‎ AR EG 
لي ار يصرح يي مر بسيء إ نس ببعص عبار‎ 8 


.٠۲۹/۳ الزركشيء البحر الحیط‎ 2١75 /١ الشيرازي» شرح اللمع‎ 2١١5 شرح التنقيح‎ E 
*الزركفية او ا‎ 

آل تيمية» المسودة ۲۲/١‏ ابن مفلح» أصول الفقه .1۸٠/۲‏ 

لز ركشي» البحر الحيط ۳۲۹/۳ ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام .٠٠۷/٣‏ 

لشيرازي» شرح اللمع 2177/١‏ الز ركشي» البحر المحیط .٠۲۸/۳‏ 

لبخاري» كشف الأسرار ۳۷۳/١‏ وبعدها. 

لبخاري» كشف الأسرار .٠۷۳/١‏ 

لزركشيء البحر الحیط .٠۲۸/۳‏ 

8 لقرافي» شرح تنقیح الفصول ۱۱۹ الزركشيء البحر المحيط؟/ 77 -579, 

الزركشي» البحر الحیط .٠۲۹/۳‏ 


4 


5 
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ففي شرح حديث رواه أبو سعيد قال: حاءت امرأة إلى الي بل ونحن عنده فقالت: يا 
رشول الله إن ززي قران بن ا معطل ضبرثئ إذا صَليت) ويقطرن إذا ملتسطت :ولا يصلي 
صلاةً الفجر حى تطلعَ الشّمسُ» قال: وصفوان عندهء قال: فسَأله عمًا قالَت؛ فقال: يا رسول 
الله» أمّا قولّها يضربّن إذا صِلَيتْ؛ فإنّها تقرأ بسوركيْن وقد فيهاء قال: فقال: لو كانت سورة 
واحدَة لكقت النَاسَ» وأمّا قولها يفطرّن فإنّها تَنطَلقٌ فتصوم وأنا رَخْلْ شاب ولا صب فقال 
ززل لله َل يومعذ: «لا تصومٌ امرأة إلا بإذث زوجها», وأمّا قولها ا لا اض ي اداع 
ا آمل بع غرف اد وا ب ف ا 

قال الإمام الخطاي: «قلت: في هذا الحديث من الفقه... وفيه دليل على نها لو حرمت 
بالحجٌ؛ كان له مَنعُها وحَصْرُها؛ ك 


A م‎ 


فقد أَمّرَ الله بالحجّ فلو كان الأمرٌ يقتضي الفور عند الإمام الْحَطَّابيّ حر حمه الله -؛ كا قال: 
وق احج مراع إذ هو أعظم عبادة من العبادات الماليّة والبدنيّة بل يكاد جزم البااأحث ت أن 


هذا نص في أن الأمرَ المحرّدَ عند الإمام الخَطَّابيٌ - رحمه الله - لا يقتضىي الفور؛ لن التفريع على 
مُقتضّى أصل دليل على القول به. والله أعلم. 

ويدّل عليه ما جاء في باب من نام عن صلاة أو نسيها؛ حيث أورَةٌ فيه قولّه يَل: «مَنْ نسي 
قاذ انلها قاد E E‏ 


3 > 


وكذلك أُورَدَ حديه الآحرٌ الذي رواه أبو قَنَادَةَ قال: فلم يُوقظنا إلا الشّمسُ طالعَة فقمنا 
وَهلِينَ لصلاتنا؛ فقال البِيّ : «رويداً رُويدا» حى تقالت الشّمسُ أو تعالت -الشّكُ من 
ا لله ولي «من كان يركع الفجرٌ قلي كعهنا») فر كدو + م اَم رسول الله وَل 
أن ادرا الاد ودی ا 


3 رجه أو ارد “كاب الوم باب المراة تضرم غير إذن. زوحهاء رقي ٠‏ 0 وان ماجة كاب الصا د 
رقم: 21757 والدارمي -كتاب الصوم -رقم: ٦١٦١ء‏ والإمام أحمد -باقي مسند الشاميين -رقم ١٠١۳٣١:‏ . 

7 الخطاي» معام السنن .١١۷/۲‏ 

3 أحرجه البخاري -كتاب المواقيت» باب من نسي صلاةء رقم: »٠ ٦١‏ وأبو داود -كتاب الصلاة “رقم: .٠۷ ٤‏ 

ا البخاري -كتاب مواقيت الصلاة ٠-‏ ٦ه»‏ ومسلم -كتاب المساجد -رقم: ٠995‏ 2 وأبو داود -كتاب الصلاة - 
باب من نام عن الصلاة أو نسيها -رقم:۷۲٠.‏ 





NS 


فهذان نصّان؛ ففي الأول أَمَرَ بإقامة الصّلاة إذا ذكرها مُباشرة» والثاني فيه أنّه عليه الصّلاة 
والسّلام مرم ب ركعي الفجر قبل الفريضة. فقد استنبط الخطاي منه فقها يفي بأن الأمرَ ليس 
على الفور» حيث قال: «... وفي أمره يل إيّاهم برَكعيٍ الفجر قبل الفريضة دليل على أن قولّه: 
"فيليا إذا ذكرها" ليس على معنى تضييق الوقت فيه, وحصره بزمان الاك ا بده 
بعينه» ولكّه على أن يأ بما على حَّسّب الإمكان» بشرط أن لا يغفلها ولا يقكشاغل عنها 


برا 


E aa a 





ا 
المطلب الثاني : امہ ودلالته عند الإمام ا لخطاوے 


تھ ¦ 

لكي لغة الع يقال: انهاه عن كذاء أي : ممه خدهه مته مى العقل هيت لاله ينه 
صاحبه عن الوقوع فيما يالف الصواب وعنعه عنه . 

وفي الاصطلاح: فو الول الإنشائي الدّال غ كف فعل» على جهة الاستعلاء . 

ما واا او فى نايف لني في قاعدتين مُهمّتين من القَواعد الأُصوليّة 
وها 

هل النهي عند الإطلاق يقتضي التحرم؟ 

هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه وبطلاته؟ 


وللإمام الطاب -رحمه الله - في المسألتين رأيٌ» سنأت على بيانه» إن شاء الله. 
ل 6 8 

الفرع الأول: دلالة الشمي على التعريم 

أوكا: عرض المسألة وبيان مذاهسب العلساء فيرها : 


لفو و ع ن ا ی ی ا و عه اعمال 


يخازي وعليه فلا يضح أن تصرف الصيغة إل تلك المعاق إلا بقرينه'. 
ثم احتلفوا بعد ذلك في الاقتضاء الأصلئ لصيغة النّهي على مذاهب“ : 
الزهم الأقل : الهئ حقيقة في الحرم a OS‏ انها إلا بي ةدالق 


وال هذا ذهب جور الأضولين - 


1 الرازي» محمود بن أبي بكر بن عبد القادر» ت ١۷۲ه‏ مختار الصحاح» ص٤۲۸»‏ مكتبة لبنان الناشرون بيروت» 
06 م تحقيق: محمود خاطر» و الشوكان» إرشاد الفحول» ص .١957‏ 

* الشوكان» إرشاد الفحول ١97‏ 

3 البخاري كشف الأسراز 1/5/1 وبعدهاء وينظ !لين عنام 

N EAE 
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النعب لثاني: وذهبت طائفة إلى أن | الّهي يدل حقيقة على الكراَة» وليس دالا على 


۲. 


A 
5 7 


م إلا بقرينة 


ار حقيقة في الُحرم والكراهة إِنّا 
شتراك اللُفظي أو الاشتراك المعنوي . 


7 


النهى yy‏ حر حمه الله دل مان تضرع يذ 

حيث قال: «وأصل النهي على التحريم»” وذلك في معرض شرحه لقول الرّسول وَل: «لا 
يمنّع فضل الماع ليمع A‏ 

وقبل أن يُُورِدَ الإمام الَطَابي -رحمه الله - مذاهب أهل العلم قي المسألة بيّن مععى الحديث 
الشريف؛ فقال' «هذا في الرّحل يحفرٌ البثرّ في الأرض الّوات فيملكها بالإحياءء 1 البفر أو 
E NS, EOE‏ بأذ يذل له ا و ف ا ا 
ماشيتهم منه؛ فأمَرّه يل أن لا بمنع فضل مائه إِيّاهم؛ لأنّه إذا فعل ذلك وحال بينه وبينهم فقد 
مَتَعهم الكلاً؛ لأنّه لا يمكن رعيّه والمقامُ فيه مع منعه الماء»". 

هذا هو مععئ الحديث » والقصدٌ من إيراد الباحث لهذا البيان من كلام الإمام الخَطَايٌ - 
رحمه الله - هو دفعٌ ما يُتوهّم من الأحذ بظاهر الحديث الذي يحتمل فهوماً أحرى. 


ت 


قال : 


Me 


أ الشوكان» إرشاد الفحول ١۹۲‏ الآمدي, الإحكام ٤٠٠/۲‏ 
اوت التقرير و التحبير في شرح التحریر ٠۲۹/۱‏ 
7 البخاري كشف الأسرار 75/١‏ وبعدهاء وینظر: الخن ٠٠٤‏ 
"وان أب اداه التقرير و التحبير في شرح التحریر ٠۲۹/۱‏ 
الخطابيٌ» معالم المسّتن 5/9 ١٠١‏ 
: أخحرجه البخاري -كتاب المساقات -باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حق يروى» رقم: 7١/5‏ 
" الخطاي معا لسن ا ص۸ 1 ٠‏ 
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«وإلى هذا ذهب في معن الحديث مالك بن أنس والأزواعي واليث بن سعد» وهو معئئى 
قول الشنافعي'» والنّهِيٰ في هذا عندهم على التحرم. 

وقال غيرهم ليس التهيْ فيه على التّحريم؛ لكنّه من باب المعروف. 

وذهب قومٌ إلى أنّه لا يحوز له منع الماءء ولكن يحب له القيمة على أص حاب المواشي» 
وشبّهوه .عن يضطرٌ إلى طعام رَجُل؛ فإنّ له أكلّه وعليه أداء قيمته. ولو لزمّه بذل الماء بلا قيمة 
رمه بذك الكة إذا کان ی ار ی وللزمّه كذلك أن لا يمنع الماءً زرعَ غيره إذا كان 
ا زرغ ا 

هذا مُجمل الخلاف في المسألة ذَكَره الإمام الخَطَّايّ -رحمه الله - مع أهم أدلتهم. وبعدها 
بدا بعررْض مذهبه» والرّدٌ على من حالفه في ضوء ما يراه من القاعدة الأصولية أن المي يفي 
الحرم وهو أصل فيه» فقال: 

«أمًا من تأوّل الحديث على معن الاستحباب دون الإيجاب؛ فإنّه يحتاج إلى دليل يجوز معه 
ترك الظاهر, وأصل النَهي على التَحريم؛ فمن فضل الماء محظورٌ على ما وَرَدَ به الظّاهرُ»". 

إذاً صرف النَهي عن التّحريم إلى الاستحباب من غير دليل لا يجورُ عند الإمام الخَطَّابي» وفي 
السالة هذه لا دليل على صرفه عنه؛ فدَلٌ على حُرمّة منع فضل الماءء يناءً على القاعدة الأصولية 
ا 


3 ن 


ثم بدأ بالرّدٌ على القائلين بدفع القيمة؛ فقال «وأما مَنْ أوحَب فيه القيمة؛ فقد صارَ إلى المنع 
اشنا وهو خلاف الخبر» وقد نمى رسول الله وَل عن بيع فضل الماء » ”. 


النووي» امحموع» ٠١۸/٠١‏ والشافعي» الأ» ٠٠/٤‏ 

اطا ما ال ۹/۴ شرف ب 

اطا ما السن ٠٠۵/۳‏ تصرف يسيز, 

“ أحرجه أبو داود -كتاب البيوع -باب في بيع فضل الماء» رقم:۷٠٠۳»‏ والترمذي -كتاب البيوع -رقم: 455» 
والنسائي -كتاب البيوع -رقم:١458»:‏ و ابن ماجة -كتاب الأحكام -رقم:07754717 » أحمد -مسند الكوفيين - 
رقم: ۰۱٤۸۹۷‏ والدارمي -كتاب البيوع» رقم: ۲٤۹۸‏ 

الخطاي» معام السنن ٠١۹/۳‏ بتصرف يسير. 
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هذا ومن تاحية أسرئ رد على صاحب هذا القول فيا أجرئ من تشبية وفياس؟ حت 
قال «وأمًا تشبيهّه ذلك بالطعام؛ فإنّهما لا يشايمان: لأن أصل الماء الإباحة» وهو مُستخلف ما دام 
في منعه» والطعام مُتقومٌ منقطع المادّة غيرٌ مستخلف. 

وقد جرت العادة بتمول الطعام سلما كما يُتموّل سائرُ أنواع المال» والماء لا يتتموّل في 
غالب العرّف. 

وأمّا الرّرعٌ فليس له حُرمة» وللحيوان حُرمّة» . 

وهذا ازال الإمام الْحَطَابيٌ جر حمه الله - الاحتمالات الي قد تصرف النهي عن التحرع» 


رر أن محا التحريم» وهو الأصل حى ترد قرينة صارفة عنه» وللإمام الْخَطَّابيٌ حر حمه 


الله - اجتهادات دا مبنيّة على هذه القاعدة. 


خالهًا : رلالء الشمي عند القريثة! 


فالتهي في منهج احتهاد الإمام اطا “رهه الله - عند الإطلاق يذل قلي مسرم إلا 
عند القرينة الصّارفة عن التّحريم» فقد يكون معتى النهى -حينها - في تأديب أو تنزيه أو 
إرشاد أو كرامّة. وبيائه من غير إطالة فيما يلي: 

)١‏ في أدب وتعليم: ظاهرٌ النهي يُصرَف إلى مي التأديب والتعليم؛ عندما يكون هناك ما 
دل علي کما صرح به الإمام الاي حر حمه الله - في شرح قوله 5: اا 
ف ا و الاك دعس دک ی ولا يتمسّح بيمينه» " 

حيت قال «فيُه عن التنفس ف الإناء في أدب وتعليم؛ وذلك أنه إذا فعَلَ ذلك لم يأمّن 
أن يدر من فيه لري ُخالط امام فيعافه الضَاربُ منهه وربما تررح بتَكهّة القسنفّس إذا كانت 
فاسدة» والاء للطفه ورقة طبعه سرع إليه الرّوائح. م إلّه من فعل الدّواب. SSN ez‏ 


أ اانا ل ال اا .. ويه عن مس الذكر بيمينه تنزية لا عن مُباشَرَ ة الغضو 
الذي يكون منه الأذى ا وكان وَل يحعل يُمناه اة وشرابه ولباسه» ويسراه لخدمة 


“ الخطاي معا الست 4/١‏ تضرف سر 
“ار البخاري -كتاب الأشربة -باب النهي عن التنفس ف اللاناء -رقم: :01۹۹ وأبو داود -الطهارة -۲۹ 
3 أخحرج مسلم في الأشرية باب كراهة التنقس :في الإناء من ديت أنس أن رسول الله ك كان يتنفس ف الإناء ثلاثا 
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۶ 


أسافل بدنه. وكذلك الأمرُ في فيه عن الاستنجاء باليمين إِنّما هو تنزية صيانة لقذرها عن 
مُباشَرَة ذلك الفعل» . 

ففي الشّرح ذَكَرَ الإمام الْحَطَّابيَ -رحمه الله - ما صرف النْهِيّ عن التحرع إلى التأديب 
والتعليم. 

۲) مي تنزيه: فكما أن التي يدل عند القرينة على التأديب والتعليم؛ كلك ا 
التعزيه عند القرينة» وبيانه: أن الإمام الَطَابيَ -رحمه الله - قرّر في شرح قول عون بن أبي 
ا «رأيت أبي اشتری عدا ان فسأله -يعي: تكسيرٌ محاحمه - فقال نَهَّى الى بل عن 
من الكلبء وثمن الدّم» ونَهّى عن الواشمة والموشومّة» وأكل الرّبا وموكله» ولَعَنَ الصوّرين»' 
چت فا «إن فيه عن تمن الدّم -يريد: أحر الحجام - هي تنزيه؛ بدليل حديث مُحيّصّة حين 
قال له: "أعلفه ناضحك""» ولاه ل احتَحّم فأعطى الحجام e‏ كان حراماً م عه *» 

فقد ساق الإمامُ الخَطَّابٌ -رحمه الله - القرينة الصارفة عن التّحريم إلى التنزيه؛ وهي فعل 
الرسول وله وهو عليه الصّلاة والسسّلام لا يقر الأمرَ امْحرّم» فدل ذلك على أن النَّمي ني تنزيه. 

*) في إرشاد: وني الإرشاد جاء في شرح الإمام الحَطَابيَ -رحمه الله - لحديث أبي بَكْرَة 

فد أنه انتهى إلى الب ل وهو راكع فرَكَمَ قبل أن صل إلى الصّف؛ فذّكرٌ ذلك لل لِك فقال: 
«زادك الله حرصاً ولا عدم . 

فقد فى الرّسول يلك بقوله: «ولا تَعْد» والنّهِيُ في الأصل يدل على التحريم عند الإمام 

الحَطَابي» ولكن وُحدت قرينة دلت على أن النهي للإرشاد وليس لشحرم» وبيائه في قول الإما 


و 


الْحَطابيّ -رحمه الله -: «في هذا الحديث دليل على أن قيامٌ المأموم منْ وراء الإمام وحده لا يه 


روصا م 


' الخطَّبيء أعلام الحديث 45/١‏ -155. وينظر كذلك معام السّنن /١‏ ص١١.‏ 

* أخرجه البخاري -كتاب البيوع -باب موكل الربا -رقم:4 4154 و باب ثمن الكب» رقم: ۲١۸٤‏ وأبو داود - 
البيوع -رقم:71.” 

رواه أحمد في مسنده 7٠17/7‏ عن جابر» ورواه التَرمذي في البيوع وقال حديث حسن» ۳۷۳/۲ رقم: ۱۲۹٩‏ 
ومالك في الموطأ ص۰۳٠‏ رقم: ۲۸. 

“روا ای ی کاب یغ ایا دک اجا من ديك ابن عبان رقو 0 

” الخطَّابي» أعلام الحديث ٠١17/7‏ وينظر كذلك مما يدل على كراهة التنزيه معالم المسّين 759/6. 

6 أخرجه البخاري -كتاب الأذان -باب إذا ركع دون الصف -رقم: ۷٤١‏ 
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صلاته؛ وذلك [أن] الركوع جزء من الصلاة, فإذا أجحزأه منفردا عن القوم جاه ساك أجزائها 
كذلك» إلا أنه مكروه لقوله (): "ولا تَعْد"؛ ويه إِيّاه عن العَود لمثله إرشادٌ له في المستقبّل إلى 
ما هو أَفْضَّل؛ ولو كان في تحريم لِأَمَرَّهِ باعادة الصّلاة. والله أعلم»'. 

إذن؛ تييّن أن القرينة عند الإمام الخَطَّابيّ -رحمه الله - هنا هى؛ عدمٌ إعادة الصّلاة, 

وين حاف أن كلا من مي الثاديب والتعيلم:وتهي الارشاد وي التسنرية يشملها مين 
الكراهة التريهية 


الفرع الثاني: رال التي على السار أو البطلان 


أوظ: عرض الالء وبيان مذاهسب العُلاء قيربا 


0 


وق بیان نهج الإمام الخَطابيّ حر حمه الله - أقدم 0 عن المسألة ومذاهب الأصحوليث 


النعب الأول : ی و إن آله إذا ا ا ا ا ا( کا 
والرنا) أو لوصف مُلازم له (كالصّلاة في حالة السكر)؛ فإله يقتضى الفساد الْرادفَ للبُطلان» 
وسواء كان الفعل حسياً كالررّنا وشرب الخمر أو شرعيّاً كالصّلاة والصّوم. أمّا إذا كان النّهِيُ 
لأمر خار اع ع ا فلا يقتضي الفساد ولا البطلان . 


اللاصب الثانى : وقيل إن النهي لذ يفطي عاد إلا ى العتاذانت فقط دوق العاملاك: 


وبه قال بو الحسين البصري والغزالي والرازي". 


ٍ 


النعب الثالف: کیا واا ل إلى أن النّهي يقتضي البُطلانَ مُطلقاء 


إا 


في حال جود قرينة صارفة . 


الخطاي» أعلام الحديث ١/۲٠ء.‏ 

الآمدي» الإحكام ٠۷/۲‏ ٤وبعدهاء‏ الأسنوي» فاية الول »۷۲/١‏ وبعدها ال ركشي» البحر الحيط» ح٣‏ 
ص 2891 و بعدها بتصرف» كشف الأسرار ۳۷۷/١‏ والمستصفى» ص٠۲۲»‏ وبعدهاء بتصرف والشوكان في إرشاد 
الفحول ص ه 9 ١‏ 

الاو الا ويف تووم 
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النعب الرارع: ذهب اة إلى أله يقتضى البطلان إذا كان النَهِىُ لعين المنهى عنه» 
ويقتضي الفساد إذا كان النّهي لوصف ملازم» ولا يقتضيي الببطلان ولا الفساد إذا كان النهي 
لأمر حارج . 


ص 
ت ا 


يا هب الإمام اخطابى في المسألع 


Ls: 


ويبدو أن الإمامٌ الاي -رحمه الله - لا فرق بين التهي الوارد على العبادات وبين التي 
الوازد على المعاملات» وأله يقتضى الفساد والبطلان ف العبادات و المعاملات معا؛ إلا أن ترد 
اد ا عن طاو ال غر ودل ا مه ن ل ارول کا و أعبلاف فى اا 
ما ليس نه فهو :رد : 
ورا التقوكة ف فرص مودو ن ل في رد وجني ظاقره إشيناده وإبطالف إله 
أن يقومَ الدّليل على أن المرادَ به غيرٌ الظاهرء فيترك الكلامٌ عليه لقيام الدّليل فيه» والله أعلم»“. 

إذن؛ يُستخلْصُ من نص الإمام الحَطَاي: 

)١‏ أن الأصل في النْهى هو اقتضاء فساد المنهئ عنه وعدمٌ انعقاده إن كان عقداء وهو 
الظاهرٌ ولا ينتقل عنه إلى غيره إلا بدليل, 

۲( وبناء عليه؛ المنهي عنه لعدم انعقاده لا يترشب عليه آثاره. 

(r‏ ولا فرق عنده بين الفساد والبطلان» فكلاهما شىء واحد؛ لاه قال: ورو چت ظاهره 
إفمناةة وإبطالة©» والعطق حَظف انمي أن اللعظراف والطرف علد شىء واج ر اخدلدف 


وهناك أمثلة تطبيقيّة اعتمد فيها الخطّابي على أن اقتضاء التهي فسا المنهي عنه: 


ابن قدامة» روضة الناظر ۷١٠۲ء‏ الآمدي» الإحكام ٠۷/۲‏ ٤وبعدها.‏ 

البخاري» کشف الأسرار» ۳۷۹/۱ .٠۷۷-‏ 

3 أخرجه البخاري -كتاب الصلح -باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود -رقم: 25599 و مسلم -كتاب 
الأقضية -رقم:47 2*7 و أبو داود -كتاب السنة -رقم: ,599٠‏ 

الخطاي» معال المسّين 701/7. 





ره 
ل في جاء في شرح حديث أبي مسعود الأنصاري #5: أن رسول الله وَل نه 
لک 2 م ١‏ 
دمن ب ومهر البغي وحلوان الكاهن . 


فقال الإمام الخطابيّ -رحمه الله -: «فيّه عن تمن الكلب يدل على بُطلان بيعه؛ لأن البيع 
إلما هو من ومن فإذا بطل أخد الشقين بطل الأحر» '. 

وني موضع آخر قال:«قلت: مي الي ل عن تمن الكلب يُوحب فساد بيع | لكلب؛ لأن 
العقد أحدُ طرقيه الشمنُ والآخرٌ المنمن» فإذا بَطَلَ أحدهما بَطَلَ الآخَرُ وظاهر النهي يُوجب فسا 
المنهيّ عنه. إلا أن تقوم دلالة على خلافه. وهذا هو مذهَب العُلماء في قديم الدّهر وحديفه. 
ولا يُمكنٌ أن يُتوصّل إلى معرفة فساد الثّيء بأمر أَبْيّنَ من النهي عنه»'. 

فالإمام الحَطَابيَ -رحمه الله - استدل على فساد الشْنّيء بورود النَهي عليه» وأنّه من البيان 
عكاة غال. وان طرق العقن ف فس اا فة قدا بطل أحد الطرفيق يطل الط ف ال رار 
بين الطرفين منْ غير دليل مردودٌ. وفي هذا النَصّ صرّح أيضاً بأن ظاهر النّمي يُوحبْ فساد المنهي 


° ¢ 


عنه إلا أن تقوم دلالة على خلافه. 

والأمثلة النّي قدَّم الباحث كانت أمثلة قي NRE‏ على أن اتوي ف 
العبادات لا يقتضي الفسادء حى وإن لم تكن هناك أمثلة فإن عبارة الإمام الخَطَّابيّ -رحمه الله - 
الاه كاف وهي قوله: «.. أن كل شيء تَهّى عنه ولك من عقد نكاح وبيع وغيرهما من العقود 
فاه منقوضٌ مردوة؛ لأن قوله (6خ): "فهو رد" يوحبُ ظاهره إفساده وإبطاله إلا أن يقوم الذليل 
غللنى أن اراد به غر الان فيترك الكلامٌ عليه لقيام الدّليل فيه» . 

فيؤحذ من إطلاق التصٌ المذ كور أن العبادات كالمعاملات في جريان القاعدة؛ ذلك أنه قال: 
«كل شيء فى عنه وَلُ») وقوله هذا عام في المعاملات والعبادات» ولم يستشن الإمام الخَطَانيَّ 
رحمه الله - من هذا العُموم العبادات؛ فلم يكن لأحَّد بعده أن يستثئ منهء أو يُقرّله ما ل يقل. ثم 
ل النهي إن دل على الفساد في مُعاملات البشر المبنيّة على المصالح؛ فجديرٌ به أن يدل على الفساد 
في العبادات البّي تكون مصالحها في أن تؤدّى كما أمرَ بما. 


ع 

* الخطّايٌ» أعلام الحديث» 5/9 .1١١‏ 
3 الخطَّبيّ, أعلام الحديث ٠١٠۷/۲‏ 
“ الخطاي» معام السّن .۲۷۷/٤‏ 
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كما أَنّهِ لا يوحد في اجتهاد الإمام الَطَّابيَ درهه الله“ دن ما يدل على آله يرق بين 
المعاملات والعبادات. 


E‏ دك E‏ فى الماد الاوك 
عند الإمام الطاب -رحه الله - كما هو في المعاملات؛ ففي شرح قول الرّسول : «إنا كنا 
يناكم عن لُحومها (الأضاحي) أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعکې» E E‏ 
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وادّخروا واتجرواء ًل اد هذه الأيام أيام آل وشرب وذكر الله»' : 

قال: «وقوله (5): "هذه الأيّامْ ام أكلٍ وشُرب" فيه دليل على أن صوم يام التتشريق غيرٌ 
جائز؛ لأنه وسمها بالأكل والشرب» كما وَسّمّ يوم العيد بالفطرء ثم لم جز صيامه فكذلك ايام 
ا وسواء كان ذلك تطوعا من الصائم أو تذراء أو صامّها الحا عن التمتع»'. 

وإطلاق القول بعَدَم الجواز يعني الفسادء فالصومٌ في أيّامِ النّشريق فاسدٌ غير جائز» كيومي 
العيدء وبقوله: «سواء كان ذلك تطوّعاً من الصّائم أو كذراً أو صامّها الحاج عن ال SE‏ 
ی عدم اا الواسع الشامل لكل الأسباب المْؤدّية إلى الصّوم في هذه الأيام. 

ومن الل خا أنه آرأذ الفسياد قوله -في موضع آخر - في نذر صيام يوم العيد: «التذر 
لاينعقدٌ فيه» ولا يَصحٌ كما لا يصح من الحائض لو نَذَرَتْ أن تصوم أيّامَ حيضها»". ومن المتُفق 
عليه فسادُ صوم الحائض. 

ولا يخفى أن النْهِي عن صيام يومي العيد ّم القشريي ليس لذاته؛ لأنَ الصّوم بد ذاته 
مشروعٌ ولكنّه لوّصفه لم يُشرع» وهو كوه في أيّام الُشريق» وبناء عليه: إذا كان النَهِيّ للرّصف 


يقتضي الفَسادَ؛ فمنْ باب أُوْلَى أن يَقتَضيَ الفُساد إذا كان النَهِيُ لذاته. مفل صلاة الحائض 
وا 


' أخرجه أبو داود -كتاب الضحايا -باب في حبس لحوم الأضاحي؛ رقم :25570 و النسائي -كتاب الفر و العتيرة - 
رقم:57١4»‏ وابن ماحة -كتاب الأضاحي -رقم: 27151١‏ و الدارمي -كتاب الأضاحي -رقم1/8151. 

“اقطان دمع ل لسرن م 

"اللا عام الل 1 

* ينظر الطاب معال السّن 73/١‏ و70 -7170. حيث فيه أن الوضوء فرض ولا تحوز صلاة من غير وضوء» وهو 
في عن الصّلاة مع الحدث والحيض. 
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ني 


ويهذا يتبيّنٌ أن النهي المطلَقَ عند الإمام الخَطّابيٌ -رحمه الله - يذل على فساد المنهي عنه 
مطلقاء والله اعلم. 


فال : القرينة الصأرفه للشمي عن السار 
هذا؛ ومثال القرينة الصّارفة لاقتضاء النْهِي الفساد: 
اع ري داقر فرعي ب E‏ 
د فسألَ عُمرٌ بن الخطاب رسول الله يل فقال: «مُرْه فليُراحعهاء ثم ليُمسكها حنّى تطهُرء ثم 
يعن ر EM Coa‏ 
اله أن تطلى ها السا" 
حيث قال الإمام اطا -رحمه الله - : «وق الحديث دليل على أن الاق في الحيض 
.. وأن طلاق البدعة كقع كوقوعه للسنّة؛ دلق م يكن واقعا لم يكن لمراجعته إِيَّاها معي» 
N EG‏ 
وإِنّما قالوا بعدم وقوعه للنَّهي الوارد عن إيقاع الطّلاق في الحيض المقتضي الفساد» وقد 
أشار الإمام اطا حر حمه الله - إلى القرينة النّي صَرّفت النهي عن اقتضاء فساد هذا الإيقاعء 
وهي أمرّه لِك عبد الله بنَ عمرَ مُراجعة المطلّقة في الحيض؛ إذ لَوْ لم يكن الطَلاق واقعاً كا أَمَرَّه 
ا 
نا ول لم تكن هذه القرينة لقال بن الٽهي يقتضي ي الفساد» وبالثالي طلاق البدعة غير واقع. والله 


ع 


أعلم. 

ومقتضى القاعدة قال بأن نكاح الشّغار فاسدٌ؛ لأنّهِ لم يجد من قرينة صارفة عنه'. 

وفي باب بيع الميتة والأصنام في "أعلام الحديث" قال: «بيع الخمر فاسدٌ بالإجماع» وفي تحريم 
بيعها تحريم ممنهاء والميتة محرمة العين فبيعها باطل» والتهي يعم جميعٌ أجزائها: عظمهاء وقرنهاء 


؟ أخرجه البخاري -كتاب الطلاق -باب قول الله تعالى"يأيهاالبي إذا طلقتم النساء..." -رقم: :46٠‏ و مسلم -كتا 
الطلاق -رقم2573771 وأبو داود -كتاب الطلاق -رقم18571. 

الخطایی» معام الست ۴١١-۲۰۰/۳‏ وأعلام الحديث ۰۳۰/۳ بتصرف یسیر. 

* ينظر الخطَّايٌ ترجه لله - معام اسن ٤/۳‏ ١١ء‏ وأعلام الحدیث ٠۹٦٩/۳‏ 





كت 
وصوفهاء وجلدها قبل أن يُدبّغ؛ سواء كان ذلك من مأكول اللحم أو غير مأكوله» وأا بيع 
الأصنام فاه فاسدٌ» . 


وهكذا ظَهَرَ أن النَهِي يُفيد الَنَحرم وفساد المنهي عنه عند الإطلاق» ويل على غيرهما عند 
وُحود القرينة الصّارفة. وهذا ما جَرَى عليه اجتهادٌ الإمام الْحَطَايّ -رحمه الله -. والله أعلم. 


1 5 شاع 
الخطابي» أعلام الحديث» جل”ء ص5 ١١١71١١١‏ بتصرف يسير. 





0ه 
المبحث السادس : 
الوم واصوص في الي الاجتتمادي" للإمام اخابي 


تھ : 
مخ ختضائض لخة التنسزيل “فق مذلولات الفاظهاء أن اللفظ كرا ما برد عام بيت فة 
الشمول» فيل على أفراد كثيرة غير محصورة يستغرقهاء وقد يطرأ عليه ما يحرج بعض أفراده ال 
يشملها في أصل الوَضّع أو يرد ما يُظهِرٌ أن العُمومَ غيرٌ مُراد؛ فكان طبيعياً أن تب دو في بعمض 
نُصوص الكتاب والسّنّة إفادة التتُمول» كما يظهّرٌ في بعضها الآخخَر أن العموم غيرٌ مُراد. 
ومن هُنا كان لابدٌ عند استنباط الأحكام من تلك النصوص من معرفة للعامٌ في ماهيّتههء 
ونوع دلالته على الحكم؛ وأحكام تخصيصه . 
وقبل أن نلج إلى الموقف الاجتهادي للإمام الخطابي من بعض مباحث العام والخاص؛ كان 
لزاماً علينا أن نقدّم بعض التّعاريف والمقدمات اللُصيقة موضوع البحث: 
تعريف العام ! 
العام هو اللفظ المُستغرقٌ جميع ما يصلحٌ له بوضع واحِدٍ'» 
تعريف أخاص: 
. ك 5 و2 ا 2 1 م 
الخاص هو؛ كل لفظ وضع لمعن واحد معلوم على الانفراد . 
6 
ت ریش التخسيص ' 
التحصيص هو: صرف العام عن عُمُومه وإرادة بعض ما ينطوي تمنّه من أفراد»أو هو قصر 
العام على بعض أفراده . 


!عبن أذين صالحء تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» المكتب الإسلامي بیروت» ط٤»‏ ۱۹۹۳ 7/9 بتصرف 


2 : 
البيضاويء المنهاج بشرح الأسنوي» ۷٠/۲‏ 
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ألفاط العيوم ! 

وللعموم صيغ تذل عليه. مثل: الركة O‏ "ال" اعرف كلف ظ: (السارق) 
ف:#السّارق والسارقة فاقطّعُوا أيديّهما»[المائدة/م؟]ء والجمع العف ب "أل" الجنسية الي 
دل على الاستغراق» كلفظ: (الطلقات) ني: (والُطلقات يرصن بأنفسهن ثلائنة 
فروء)[البقرة/۲۲۸]» راء الأجناس "1" فلي كن رمق 1[ UE‏ 
ا شيء»» وأسماء ارط كت : نا وات اام کے( اللاشي) ف: 
(واللائي يسن من اغحيض4. [الطّلاق/؛ ]» ولفظ "كل" و"جميع'“ والّكرة في سياق التفي: 
إفلا رَقَثْ ولا فسُوق)[البقرة/910١].‏ 

وقد اختلف العُلماء في مباحث العام والخاصٌ في مسائل» وسأئناوًل منها ما وقفت فيه 
على رأي للإمام الحطَّابي» وهذه المسائل هي: حُكمٌ العمل العام وعُموم الق ضى» ودلاة 
العام غل أفراده» وتعارض العام والخاص» ومُخصّصات العامً. 


المطلب الأول : حلم الل بالعام : 
أولا: مزاع ب العلاء في حلم الل العام 
اختلف العُلماء في حُكم العمل بالعامٌ على ثلاثة مذاهب؛ وهي: 


الأل: ا کے يقوم الدليل على العُموم أو الخصوص» فيقولون دلالة العام على 
أفراده مُشترك أو مجهول الوضع؛ ولا يُحمل على العُموم أو الخصُوص إلا بقريتة. ويُسمّى 
مُتتحلو هذا المذهب بالواقفيّة, را الأشاعرة وأبو سّعيد لدعي من الحنفيّة ١‏ , 

الشاني: مذهب أي عبد الله محمد بن شجاع الثلحي من الحنفية» واحبائي من المعترلة؛ 
وهو الحزم بأخعص الخصوص» كالواحد في الجنس» والقلاثة أو الاثنين في الجمع. ويُسمّى أهل 


1 


التفتزاني» شرح التلويح على التو ضيح» ۷/١‏ وبعدهاء الز ركشي البحر حيط 12 وبعدهاء وينظر:الخن» 
مصطفى سعيد الخذن» أثر الاحتلاف ي القواعد الأصولية ي احتلاف الفقهاء مۇ سسة الرسالة» طلاء 21١998‏ 


,5١ ص"‎ 
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هذا المذهن يأريات E‏ 
. و و و و 5 4“ 2 
الال وهو مذهب جُمهور الغلماء» وهو إثبات الحكم في جميع ما يتناوله لفظ 
العام ويسمّى أهل هذا المذهب بأرباب العموم' . 
٠‏ 5 2 وټ ر 
فاقيا : زهب الإمام اخطابي ي حلم الععل بالعام ! 
العام عند الخطّابيٌ يتناوّل ميم أفراده» والحكمٌ يشت لجميع هذه الأفراد» وعلى هذا فمذهبه 
هو مذهب الحمهور من الأصوليين والفقهاء. 
وال آفاد فد ته أربات القيوء الاذقام القطاء هي ا الك رة بال 
احرف وساسرق يعض استدلالاته لتكوث ذليلا على نا وراءها: 
فلمًا روى: أن الرُسول كل فرَضَ زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير» على كل حر 
أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"؛ أخذ منه الإمام الخطابي -رحمه الله تعالى - حُكْمّ عُمُومه؛ 
فقال: «وفيه دليل على أله بر كي عن عَبيده المسلمين» كانوا للتّجارة أو للخدمة؛ لأن عُمومٌ اللفظ 
يشمّلهم كلهم. وني دلالته: وُحوبها على الصّغير منهم والكبير» والحاضر والغائب» وكذلك الآبق 
منهم والمرهون والمغصوب» » فاستدل الإمامٌُ الخطابي على أن الرحل يز كي على كل عبيده» من 
دون أن يخصٌ البعض دون البعض؛ بالعُموم الوارد في الحديث» وهذا من الخطابي دليل قاطمٌ على 
إثبات حُكم العام على أفراده. 
وعنا يدل على أن المخطاي -رحمه الله تعالى - يرَى إعمال العام في جميع ما يشمل عليه لفظ 
العام وأنّه لا يُجوَرُ الؤقوف أو الأَدٌ ببعض ما يشمل عليه العام؛ قوله: «وإنّما يتركُ العُموم في 
الأسماء ارال الخصوص؛ بدليل يفهم أن المرادَ من الاسم بعضه لا كله ومهما عدم دليل 
الخصوص كان الواجب إجراء الاسم على عُمومه واستيفاء مقتضاه برته»“ فدلالة العام عنده 
على جميع أفراده استغراقية وجب الأحذ بحُكمه كله على جميع تلك الأفراد» وهو مع ذلك ظني 


' المصدر السابق» وينظر: المذن ۲۰۴۳ء وأديب الصاح ۲۰/۲ ۲٠١‏ 

* الصدر السابق وينظر: الخن ۲۰۳۴ء وأدیب الصاح ۲۰/۲ ۲٠۰‏ 

ا البخحاري» -كتاب ال زكاة -باب فرضصدقة الفطر -رقم: »١ ٤ ٠۷‏ وأبو داود -كتاب الزكاة -رقم ٠١۷٣۳:‏ . 
“ الخطاي» معام الستن» ج/١۲٤‏ 

الخطًاي» معام السنن .۸١/١‏ 
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الدّلالة؛ لاحتمال بجيء مُخصّص يُخرج بعض أفراده عن حُكم عُمومه؛ ولك لا بْدَ من دليل 
لذلك؛ إذ يقول: «والتخصيص لا يُعلم إل بدليل» . 

وقد بَنَى الإمام الخطای وا کر لو هده القاعدة الأصوليّة وجعلها حاكماً في 

منهج اجتهاده» فبعد إيراد قوله 45: «إذا جاء أحذكم الماك عمس يجلس»' 
يقول: «فيه من الفقه أنه إذا دحل المسجدّ كان عليه أن يُصلي رکعتين تي تيّةَالمسجد قبل أن 
يجلس» وسواء كان ذلك في حمعَة أو غيرهاء كان الإمام على البر أو ل يكن؛ لأن ال د 2 
Es E‏ هذا الحكم استنادا ل ر ع ا 
في حُكم العامّ. 

a N AO‏ التأويلات الي يّراها ثُنافي ما استقرٌ عند 
حیث قال مغلا - ف قوله لل «لا نكاح إلا بولي»“: «فيه نفي ثبوت التكاح على معمُومه 
ومخصوصه إلا بولي» وقد تأوله بعضُهم على نفي الفضيلة والكمال؛ وهذا تأويل فاس لأن 
العُمومٌ يأتي على أصله جَوازا أو كمالا «“ فالعامٌ في نص الرّسُول 4 -وصيغته النَكرةٌ في سياق 
لني - على عُمومه» ولا يجُوز تخصيصّه إلا بدليل» ولا دليل على ذلك» وبناءً عليه فتأويل من أوّل 
النَصّ العام بنفي الفضيلة أو الكمال؛ تأويل فاسدٌ في منهج الإمام قار ويد على ساد تنا 
لتَأويل أن: «النّفي في المعاملات يوحبُ الفساة؛ لأنّه ليس لما إلا حهة واحدةء وليس كالعبادات 
والقرّب الي لها جهتان من حَواز ناقص وكامل»' وهذا القول من الإمام الخطَايّ أُورد في سياق 
تأبیده لبیان فساد التأويلٍ احالف ووم ل الذكوان: واسعد ذل الإمام الخطاي هنا 3 
اع غل عدي رلته واد لاله كي الال وسا اد متهجةق عُموم التتحضى | 


E‏ و 


الخطاي» معالم السنن .۲۷٠/۱‏ 

ا البخاري -كتاب الصلاةرقم: 475 وكتاب الجمعة -رقم:/91 ٠١‏ وأبو داود -کتاب الصلاة رقم .٠۹۰٥‏ 
الخطاي) معا الستن .٠۲۴/١‏ 

“ أحرحه أبو داود -كتاب النكاح -باب قي الولي -رقم: ١۷۸٠ء‏ و الترمذي -كتاب النكاح -رقم: 29٠١٠٠‏ وابن ماجة - 
کتاب النکاح -رقم: ۰۱۸۷۱ و أحمد -کتاب مسندالکوفیین -رقم:۹۷٦۱۸.‏ 

د الاي معا اتن :1۷ 

الخطاي» معام السنن .١۷٠١/۴‏ 
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ك0 اء عن منهج واحد للإمام المخطّابيٌ في استنباط الأحكام الفقهيّة: وبناء 
الفروع على مقتضاها. 

والطان يكر من الا دال بالشتوم الجر ولدق العبآرة عن هذا الأصل الاحتهاديئ 
اا وصيّغ د عن اقتدار على البيان» ومن هذه العبارات: «العموم يسترسل 
على ذلك کلّه» و:«لان قضيَة العموم عطي ذلك» ٠‏ و: «ومهما عدم ا اض كان 
الواجب إجراء الاسم على عُمومه واستيفاء مُقتضاه برهته» . 


أولا. تصوي م المسالۃ وبيان ماهمب العلاء فير 


دلالة الاقتضاء: هي دلالة الكلام على مُعَمَضى يتوقفُ على تقديره صلق الكلام أو صحّيه 
عقلاً أو شْرّعاً'. 

ع عل فى اعون كموق ا ا و ت 
سراد کا غا ااا رولا كلد امال + و مت عليكم الميتة) [لمائدة »]٣/‏ 
وكقوله؟ لحم مَتْ عليكم أُمّهائكم» [النّساء /؟] فإنّه قد قام الدّليل على أن المراد في الآية 
الأول تحر الكل وفي الآية الثانية تحرتم الوطء" . 

واختلفوا بعد ذلك إذا كان الَف يحتمل أكثرٌ من تقديرء وعدم اليل على له عي بعضها أو 
وكيا كي 


الذهسب الأول ! للمُقتضَى عُمومٌ فيْقدَرُ ما َعم سب إلى الإمام التتّافعي -رحمه الله - 


0 وحكاه القاضى عبد الومّاب امالك عن المالكيّة وصحّحه لوو 


' الخطاي» معالم السنن .٠۸۹/۲‏ 
الخطاي» معام الستن .٠١/٤‏ 
الخطاي» معام السنن .۸١/١‏ 
الآمدي» الإحکام» ۲-۱/۳ 
الشوكان» إرشاد الفحول» ص١١٠.‏ 
“ وينظر؛ الخن ١١54‏ بتصرف 
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وخااي ا ل هو أن الأمرٌ لا يخلو من إضمار الكل أو البعض أو 
عدم الإضمار» اول بعدم الإضمار حلاف الإجماع» ون اعا ا ف اا 
متو لمارف تيه املك إن الكل فلم بَبْقَ إلا إِضْمارٌ الجميع. ولأنْ الممتقضّى يمنزلة 
لمنصّوص في بوت الحكم به حتّى كان الحكم الثَابتْ به كالثابت بالنّصّ لا بالقياس؛ فكذلك في 
إثبات صفة العُمُوم فيه فيُجَعل كالمنصوص". 


النعب الثاني ' ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الحنفيّة: إلى أن لا عُمُوَمَ للمُقتَضى؛ 


وې سو 


فلا يقد َقَدَّرٌ ما يَعُم» بل يُقدَّرٌ واحدٌ فقط, 


وقالوا: إن العمُومٌ من عوارض اللفظء والمقتضى معئ فلا عَمومَ له» وقالوا: فأن التفدير 
للضّرورة» والضرورة تُقدّر بقدرهاء ر لإثبات العموم فيه» وبأنه نظيرٌ تناول الميتتة لا أبيح 


٤ 0 .ا‎ 


للمقتضّى عموم عند الإمام کک به» ولقد ظهر ذلك قي مواضع 
من شروحه للأحاديث: 

N EN E E GG e 
يأثوئه؛ فمن قائل: ارول ا -يعي: قبل أن أطوف رارت شیا او قدت فعا‎ 
لكان جر «لاحرجء لا حرج»؛ إلا على رجُل اقترض من عرض رجل مُسلم وهو ظالم‎ 
. فذلك الذي حرج وهَلك"”‎ 


فبعدَ أن ساق الخطايٌ هذا الحديث بِيّن ما يدل عليه؛ ثم عَرَضَ مذاهب أهل العلم في مسألة 
التّقدم والتأحير في الحجّ فمنهم من قال بالفدية ومنهم مَّنْ فى أن تكون الفدية لازمّة له» وهذا 
القول الذي نَصّرّه واحتّجّ له. ثم ذَكرَ تأويل بعض أهل الرّأي القائلين بعدم زوم الفديّة للحديث؛ 


' التلويح ١‏ أصول السرخسي .710/١‏ 

الز ركشي» البحر الحيط .۲٠۲/٤‏ 

3 الآمدى» الإحكاب 4٦٠/۲‏ 

لوهم أصوله 5516-750١‏ وينظر: الخن ه5١1‏ -5ه١.‏ 
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قال: «وتأول بعض من ذهب إلى هذا القول من أصحاب الرّأي قوله: "ارم ولا حرج على اة 
أراد رَفعَ الحرّج في الإثم دُونَ الفديّة»'. وهذا التَأويل الذي ذكرّه الخطابي عن بعض أهل الرَّأي 
يتَماشّى مع قاعدقم من أنه لاعمومٌ للمقتضى» وبالتالي لا داعي لتقدير ما يعم بل يكفى تقدير 
أحَد الأمور المحتمّلة» وهو رفع الإثم دون الفديّة. والمخطابي لم يُسلْم لهم هذا التأويل؛ فتعقبه.ما 
يدل على أنه قائل بعُموم المقتَضى؛ قال -رحمه الله -: «قلت: قوله "لا حرج" ينتظم الأمُرين 
جميعا: الإثم» والفدية؛ لأنَّهِ كلامٌ عام»" وصيغة العُموم هي النّكرّة في سياق النّفي: "لاحرج"؛ 
فإنّها تعُم جيع أفرادها. فالإمامٌُ الخطابي من خلال نقده لأهل الرّأي في تأويلهم لهذا الحديث؛ ظَهَرَ 
ذا منهجه 2 الأحذ بعموم المقتضى. 
ومثاله كذلك: ما جاء في شرحه "أعلام الحديث شرح صحيح البخاري" أثناء استنباطه من 
حديث «إنَّما الأعمال بالثيّات»” حيث قال: «لم يُرِدْ به أعيان الأعمال؛ لأنّها حاصلة حسنًا 
وعيانا بغير نيه وَإلّمَا معناه أن فة أحكام الأعمال 2 حق الدين إِنّما تَقَعُ بالق أن الم ھی 
ل اه و و 4 ٤‏ 
الفاصلة بين ما يصح وبين ما لا يصح...» : 


قطي طن كنهذ المع ا اا ی ی ران طاهره زفي اد اتن 
الأعمال واقعة بغير نيّة وهذا ما ينفيه الحسّ قطعا؛ لعلمنا بوقوع كثير من الأعمال مُجردة عن 


e \ 


ارسق ا کے فاو اد يُقدّر ما يصحٌ به الكلام» وهذا ما صتَعّه الخطّاي؛ إذ 
قدّر عُموما للمُتضى بحيث شل: رفع الإلم» وصحَة العمل. على أن الخطّابي م يذكر رفع الاثم؛ 
لأئه مَفقٌ على تقديره؛ وإلّما الخلاف في تقدير الصحة» فمن قدّرها فإلّما اعتمد في التقدير على 
عُموم المقتضى» ومّن قصر التّقدِيرَ على رفع الإم فمُستنده عدم القول بعُموم المقتضى. 


وهذا البيان يظهر بجلاء أن الخطاي من يأحذ بعٌموم المقتضى. 


الخطاي» معالم السنن .٠۸۷/۲‏ 

NAE لطا‎ * 

7 أخرجه البخاري -كتاب بدء الوحي -باب بدء الوحي -رقم:١2‏ ومسلم -كتاب الإمارة -رقم: .2808 وأبو داود - 
كتاب الطلاق -رقم: ١8/5‏ 

“ الخطَّبيّ, أعلام الحديث 11/١‏ 711/9. 
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لا حلاف بين أهل العلم في أن دلالة الخاصً على جميع أفراده فَطعيّة وإنّما الخلاف في 
دلالة العام على أفراده؛ هل هي قطعيّة أم ظيّة ؟ 

فذهب الجمهور من الشنّافعيّة والمالكيّة والحنابلة وبعض الحنيفة إلى أن دلالة العام على جميع 
فر اة نة 

وذهب مُعظمٌ الحنفيّة إلى أن دلالته على جيع أفراده قطعية '. 

هذاء ولک أدلثه يطول 25 ها عناء و ا ا 
تفصيلي» إِنّما و موقف الإمام الخطابي يي منهجه الاحتهادي من مباحث اح 


والخصوص. 
ثافها: نسب اخطابى ني ولال العام على أفراده 


E. 


أقول بأن الإمامٌ ا لخطاي -رحه الله تعالى - يرَّى رأي الجمهور» والذي دلى على ذلك أله 
يُخصّصُ العام القطعي الثبوت بالدليل الظَيٌ. 

فهو يُخصّصُ القرآن الكرم والسنّة النبِويّة المتواترة وهما قطعيًا الثبوت؛ .ما هو ظنَّىّ الثبوت 
والدلالة وهو خبر الواحد» بل إنّه يذهب إلى أبعد من ذلك بقوله بتخصيصه بالقياس والغرف» 
اا ا ا 

وما يُظاهرٌ ما قدّمه ويعضده: أن العام عند الخطاي مُحتمل لقحصيص؛ E‏ 
يُصِيْرٌه ظنّي الدّلالة كما هو معلوم؛ قال رحمه الله -: « وإنّما يُتركُ العُمومُ في الأسماء ويْصارٌ إلى 
الخصوص؛ بدليل يُفهم أن المرادَ من الاسم بعضّه لا كله ومّهُما عُدمّ ديل الخصوص كان 
الواحبُ إحراء الاسم على عُمومه واستيفاء مقتضاه برمته»'. 


اة البناني على شرح المححلي على جمع الجوامع. 2579/١‏ الز ركشي» البحر الخيط ع ه28 التفتزاني» التوضيح مع 
التلويح ۷١/١‏ وبعدها بتصرف و ينظر: الخن» أثر الاحتلاف ف القواعد الأصولية» ص؟ .٠١‏ 
* لطي معام السنن \/۸°. 
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والتخصيص عند الخطابي هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل أو غير مستقل» 
مُقارن أو غير مُقارن» كما هو عند الجمهور؛ ودليل ذلك تخصيصه للعامٌ بأدلة غير مقارنة» كما 
سيأق في بحث مُخحصصات العام. 


7 و و و 

المطلب المرابج :تعارض العام واخاص: 
89١‏ : صررة السالى وبيان مراه, : العليا؛ ' 

صورة المسألة أن يرد نص عام ونصّ خاص» ويدل كل على خلاف ما يدل عليه الآحَنٌ 
مثل قوله تعالى: (والذين يوون سكم ويَدرُونَ أزواجا يرن بأنفسِهنٌ أربعة أشهْرٍ 
وعشرا). [البقرة/5 .]1١7‏ مع قوله تعالى' (وأولات الأخمال أَجَلْهُنُ أن يَضعْنَ 12 » 
[الطلاق/4]. 

فالتصٌ الأول عام في كل زوجة» حاملاً كانت أو حائلاً والنّصّ الثاني حاص بالرّوجة 
الحاملٍ دون a EE‏ تحار ضا أم لا؟ 

او الذين قالوا إن دلالة العام على جميع أفراده ظبّيّة لا يحكمون بينهما بالتّعارض؛ بل 
يعملون الخاصٌ فيما دل عليه» ويُعملون العام فيما وراء ذلك؛ أي: يُحصصون العام ويقضُون 
بالخاصٌ على العامٌ؛ لأنْ الخاص دلاليّه قطعيّة: والعامٌ دلاله ظيّة فلا تعارض بين القطعي 
والظَنَى' . 

وأمّا الحنفيّة فبناء على أصلهم من أن العام قطعي الدّلالة والخاصً كذلك» فباالي يَقَعُ 
بينهما تعارُضُ بِقَدْر ما يدل عليه الخاص. وعلى هذا؛ فأحوال الخاصٌ مع العام لا تخلو عند الحنفيّة 
ا يَلى: 

)١‏ إن كان لا يُعلم تقدّم الخاص على العام أو العكس؛ فيثبُتُ حيقذ حُكم التُعارْض» 
ورال بار حيح إن كان هنالك من مُرجّح. 


؟) وإن عُلم التَارِيُ وكان الخاصُ متأخرا عن العام تسح اله اص 


' حاشية البناني على شرح المححلي على جمع الجوامع. ,573/١‏ الزركشيء البحر المحيط 5/5*» التفتزاي» التوضيح مع 


التلويح ١5/١‏ وبعدها بتصرف و ينظر: الخن» أثر الاحتلاف ي القواعد الأصولية» ٥‏ وبعدها بتض ر فت 
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۳) وام إن كان الخاص مقارناً للعامّ في الُزول؛ کن مالا 

)وان كات الا ا غو اام اه كان موصولاً به أو مُتراعياً عنه؛ فيُعمل بالعامّ 
3533 اسا ااا 
ثانيا: مهسب اخطابى في تعاض العام وأبخاص 

في باب عدّة الخامل في "معالم السّن شرح سنن أي داود" بعد أن أُورَدَ حديث سبيعة 
الأسلميّة'؛ قال رحمه الله -: «قال على وابنُ عبّاس: تنتظرٌ المتوفى عنها آحرَ الأجلين؛ ومعناه 
أن تمكث حنّى ضع حلّهاء ان کات ال م ونت رة وجه عة ار ورا 
فقد حلت وإن و ضعت قبل ذلك ترئصت إلى أن تستوض المدّة, 

وقال عامّة العُلماء: انقضاء عدّتها بوضع الَمّلء طالّت المدّة أو قصْرّت»'. 

ثم أورّدَ الإمامٌ أبو داو قول ابن مسعود؛ «مَنْ شاء لاعنّه؛ لأنزلت سُورة النساء 
القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشر» » فقال الخطابي: «يُريدٌ (ابن مسعود) سشورة الطلاق؛ 
أن زول هذه السّورة كان بعد زول البقرة»” ولا يخفى أن الآية في سورة البقرة عامّة 
وي سو ة الطّلاق حاصّة ففي هذا المقام يتفي الإمام الخطای بإيراد الان وعرض الآراى 
م ببان ما يقصده عبد الله بن مسعود من قول الاب بأنّ ظاهرٌ كلامه يذل على آله حم 
غلى ال خ؛ فذَهَّب إلى أن ما في سُورة الطّلاق ناسمٌ لما في سُورة البقرة. 

واعترّض الخطاي کون آية الطّلاق ناسخة لآية النساء؛ بان عامّة العُلماء لا يرون النَّسحَ 
في المسألة» بل يرثبون إحدى الآبتين على الأحرئ:» فيجعلون الى ق سورة البقرة في دد 
الحوائل» وهذه في الحوامل» . 


١ 0 


التفتزان» التوضيح مع التلويح ۷٠/١‏ وبعدها 

* أخرج البخاري" ان اماه من اسم يقال لها سيه کائت خت روحها توفي عنها وهي حُبلى فحَطبها بو اسابل 
بن يَْكّك فَأَبَتْ أن تنكحَة فَقَالَ واللّه مَا يَصْلَحُ أن تنكحيه حَتَّى تَعتَدّي آخر الْأَحَلَيْنِ فَمَكُقَت قَرِيبًا من عَشر يال ثم 
جَاءَت الت صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ قَقَالَ الكحي"كتاب الطلاق -باب و أولات الأحمال -رقم: 69:7 

الخطای» معام السنن .۲٤۹/۳‏ 

“ أحرجه أبو داود -كتاب الطلاق باب في عدة الحامل -رقم :۳٦۹١ء‏ و النسائي -كتاب الطلاق -رقم: 4 545. 
الخطای» معالم المسّتن 9ه 4 7. 


' الخطاي؛ معالح المنّين 2749/9 بتصرف يسير غير خال. 
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والْطْلعٌ على منهج الإمام الخطابي أثناء شرحه وعرضه للآراء؛ يستشفُ من منهجه أنه 
يقول بما ذَهَبّ إليه عامّة العُلماء من أن كل آية يُعمّل يما في بجالهاء ولا داعي للنّسخ ما أمكنَ 
إعمال الدليلين» وإن لم يكن قد صرّح في هذا المقام به إلا أنّه كثيراً ما ورد الآراء ث يان ما 
هو راحح عازه ES CG E a U a‏ 
«...هذا الذي قال مُخالفٌ لما عليه عامّة العُلماء» وماشابمها من الصيّغ. 
وهذا الذي قاله مُّنا من هذا القبيل؛ والدّليل عليه أن الخطّاي -رحمه الله - صرّح به في 
"أعلام الحديث شرح صحيح البُخاري"؛ حيث قال: « أمّا عامّة الفقهاء إن الأمر عندهم 
محمُول على النشخصيص؛ لقيام الدَّلِيل عليه من حبر سبَيعَة وقد وَضَّعَتْ بَعْدَ موت زوجها سعد 
بن حولة يام ثم حَلْتء قال لها رسول الله لله: "انكحي فقد حَلّلَت"»' ففي هذا المقام 
يرجح تخصيص العام ما صّحَّ من الخبر» ويتّبع منهجاً يراعيه» وذلك بقوله: «...لقيام الدليل من 
حبر سبيعة...»» ومع هذا أن العامً الواود 3 مور ال فك حه ما و رد ى مج وة 
الطلاق قاو ا ا کک ھر و عر ا ع ذلك فو ر 
الله يل وهو حبر سبيعةء وهذا ما يعنيه الإمامٌ ا لخطاي -رحمه الله تعالى -» والله أعلم. 
اء غل ما ست ك واد امام الان ورت ران اض في بعال الا 
بالتخصيص؛ فيكون بذلك قد أعمل الدَليلين؛ وذلك انطلاقاً من قاعدة أصوليّة مفادها أن العام 
ظين الدّلالة على أفراده» وبالتَّاني لا تعاررْض بينه وبين الخاصً القطعي الدّلالة, - 
وقد عبّر الإمامٌ الخطّابيٌ عن هذه القاعدة بعبارات مختلفة وأساليب متنوعة» مفل قوله: 
«والخاصٌ يقضي على العامٌ ويُبينُه ولا ينسخه» ', قوله: «وؤرودُ الخصوص على العُموم لا 
ُدَكَرُ في أصول الدّين»', وقوله: «الخصوص والعُمومُ إذا تقابّلا كان العام مْرْلاً على 
الخاص» . 


' الخطَّبيّ علام الحدیث .۱۸۱۸/٤‏ 
الخطاي» معام السنن .۴۳/١‏ 
الخطاي» معا لم السنن 1۸/۳. 
الخطًای» اعلام الحدیث .٠۷۹۷/۳‏ 
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فين إن ذل على شيء فإنَّما على دی رسوخ حل القاعدة ت في منهج اجتهاد 
الإمام الخطابي؛ ليق كو ني لفيا راك اساي ع ارفاك NOE‏ ها عر ف 
أبواب مختلفة من المعاملات ومن العبادات. 

ولقهانهطط :اقطان هته القلعذة ن جاک من ادیک ر ر ا ف رون 
لازم ف ج امم ا قاف لكان عن رسفي ون ال قال؛ كنت 
أصلي في السجد فدعاني رسول الله وَل فلم أحبّه؛ فقلت: يا رسول الله كنت أصليء فقال: 
«ألم يقل الله عرّ وجل: #استجيبُوا لله وللرّسول إذا دعاكم) [الأنفال/٤۲]»‏ فقال المخطّابي 
مُستنبطا منه: «وفيه دليلٌ على أن الخصوص والعُمومَ إذا تقابّلا كان العام مرْلاً على 
الخاص؛ وذلك أن الب ل حرم الكلام في الصّلاة؛ فكان ظاهرُ ذلك على العُموم في الأعيان 
والأزمان» 0 الكلامٌ الذي هوا الغا فق الى ولد مستت :هله . 


المطلب الخامس ؛ خصصات العام عثد اخطابي 


من خلال استقرائي لصتّفات الإمام الخطابي؛ وقفت على بعض المخصّصات للعامٌ عند 


الإمام» وسأطرقها في ضِمُن الفرُوع التّالية إن شاء الله. 
الفرع الأول : تميس القرآن خب رالآحار؛ 


خبرٌ الآحاد يُخصّص عُمومَ القرآن الكريم عند الإمام الخطابي وهذا مما لا يُحتاج فيه إلى 
كثير تدليل؛ لؤُضوحه وجلائه في منهج الإمام» فهو الذي تصدّى لشرح كتابين من كب السسمّقء 
ومعظم ا فيهما من أخبار عن رسول الله له أخبارٌ آحاد» وهي شارحة ومبيّنة لل حاء في 
القرآن الكريم من أحكام الخلال والحرام. 

ولهذا يَرَى الباحث أن يختارٌ مسائل معدُودَة لبيان منهّج المخطَابي في تخصيص القرآن بر 
الاحاد, 


- 


' أحرجه البخاري -كناب التفسير باب يا أيها الذين آمتوا امتتجييُوا لله وَللرّسُول إذا دعاكم لما يكم واعلمرا 
أن الله يَحُول بَيْنَ الْمَرء وقلبه وَأنَهُ إِليْه تُحْشَرُونَ] الأنفال ۲٤‏ -رقم: >٦ ٤٥‏ 


“الخطابي أعلام الحديث ١917/8‏ 
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ولا يخفى أن قول الله تعالى: (والسَارقٌ والسارقة فاقطعُوا أيديَهّما جَرَاء بما كُسبًا كلا 
م الله والله عري” حكيوة. [الافذة وه ] دمن الم أن الأيدي ُقطعٌ مُطلق السرقة؛ فإن 
السار اا م کان سرَق قلیلا ام کثيرا» من حرز أم من غير حرز» EE‏ 
مضطرٌ؛ قط يده بعُموم الآية. وهذا ا کن ور ما حص هذه 
الآية و وخر ج بعضٌ e‏ من الأفراد» والمحصص ها هو خبرٌ آحاد ظ ظّي الثبوت» فيكون قد 
خصّص ما هو قطعي الثبوت» وهي الآية المذكورة. 
والآن ننظر إلى مُمَتَطّعَات من تُصوص الإمام الخطَّابي وتُبررُ منهجّه الاجتهاديً في تخصيص 
عام القرآن الكريم بخبر الواحد» حيث يقول الإمام الخطَابي في شرح حديث اللي ي: «القطمٌ في 
ربع دينار فصاعداً» ' : «قولهيك: "القطعٌ في ربع دينار فصاعد ا" معناه: القطع الذي اوها 
تعالى في السّرقة إِنَّما یجب فیما بلغ منها ربع دينار. وكان مُوْرِدُه مورد التَهديد؛ ولذلك عَرّفَه 
بالألف واللام ليعقل أنّه إشارة إلى معهود. وا اديه هو الأصل فيما يُجب فيه قطعٌ الأيدي, 
وبه يُعتبّر المسّرقات» وإليه يرَدُ قيمتّها ما كانت من دراهمٌ أو متاع أو غيرها... وفيه إبطال مذهب 
أهلٍ الظاهر فيما درا الدج :جات ٠‏ القطع في في الكثير والقليل» وهو مَذهب ؛ الخوارج» ' فكلامُ 
الإمام الخطای حر حمه الس ومنهجُه واضمٌ في تخصيص القرآن بخبر الآحاد دق 
ا 
۱) انه -رحه الله تعالی - جعل واللام في "القطع" لل وال و هة "وا ن 
قوله 'تعالى: #والسارِقَ والسّارِقة ة فاقطُعُوا أيديّهُما4[المائدة/.] . وعلى هذا فإن القع 
لا يكون إلا إذا كان المسروق ربع دينار فأكثر وأنّه لا قطْعَ في أقل من ربع» والتص 


ډو 


الذي يُحَدَدُ ما يُقطع فيه هو خير آحاد. 

)١‏ أنه عبر عنه بقوله : «القطع الذي أوجبه الله»؛ فالله عر وجل أوحَّب القع لا عا 
عُموم السرقة» بل في حا مُعيّن من المسروق» والذي أبان عن مراد الله عر وحل هو 
لويد ا ا و ف الله في آية القطع إلّما أوْجَّب القطع في قدر 
ا 


ا البحاري -كتاب الحدود -باب قول الله تعالى"و السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما -رقم: 1۲۹٠‏ و مسلم - 
كتاب الحدود -رقم: ۰۳۱۸۹ و ابو داود -کتاب الحدود -رقم: ۰ ۸۱ 
“ الخطاي» معام الست 1/۳ 
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۳) والإمام الخطاي -رحمه الله تعالى - على علم واطلاع .مذاهب الأصوليّين والفقهاء كن 
سبقه؛ فيقول: «وفيه إبطال مذهب أهل الظاهر فيما ذهبوا إليه»» ففهو يُبطل مذهب مَنْ 
قال بأن القطعَ يتم مُجرّد الستّرقة» قليلاً كان المسرٌوق أو كثيراء وكأنّه يقول لهم هذا 
العْمومٌ قد حص بخبر الواحد فلا وحة حيتها قي النّمسّك بالعموم. 

وأخيراً أقول: إِلّه نّا كانت قاعدة: "دلالة العام على أفراده ظيّة' عند الخطّابي من القواعد 
المقرّرة؛ انبيئ عليها ضرورة جوارٌ تخصيص الدَليل القطعي بالظيّ» فجاز حينها أن يُخصّص حير 
الواحد عام القرآن» وقد بى عليها الطاب فروعاً فقهيّة كثيرة» وذلك مُنتشرٌ في شرحه لأحاديث 
الأحكام» مثل ما حاء في كتاب الحدود والدّيات والأطعمة وغيرهاء في "معام الستن"» و"أعلام 
اديت وا اع توه ول اللرفيي: 

٤ 4 «٠‏ و 

سآ على تعريف الإجماع -إن شاء الله - في الفصل الذي عَقَدنُه له فاستغنيت عن ذكره 
في هذا الموضع, 

وتخصيص العام بالإجماع أمرٌ لا يُنكرٌ عند مَنْ يَرَى التتخصيص بشكل عامٌ؛ لأن اللخ صّص 
108 نص العام هو م مُسَئَنّدُه من النّصاّ سواء ذكرَ أو لاا 

والإمام الخطابي يرى تخصيص العام من القرآن أو السكّة بالإجماعء لأن الإجماع عنده مصدر 
للتشريع» كما سيأتٍ إن شاء الله تعالى. 


CGC: ® 


وقي منهج اجتهاد الإمام الخطابي صوّرٌ يظهَرٌَ فيها أن الإجماع مخصّص للعامء ومنها ما جاء 
2 شرح حدیث ٠‏ «ليس فيما دون مس أواق ا ولا فیما دون هس ذود صدقة» ولا فيما 


دوك نمس او ا 


1 الدريئ» محمد فتحي » المناهج الأصولية ي الاجتهاد بالرأي ق التشريع الإإسلامي» ص ٠‏ ٠ه‏ مؤسسة الرسالة» ط۳ 
۷ 
7 أخرجه البخاري -كتاب الزكاة -باب ليس فيما حمس ذود صدقة -رقم: ١٠۳٠ء‏ ومسلم -كتاب الزكاة - 


رقم: 2١575‏ وأبو داود -كتاب الزكاة -رقم:171557١.‏ 
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حيث يقول:« وفيه دليل على أن الذَهّب لا يضم إلى الفضّة؛ وإنّما يُعتبر نصابها بنفسهاء 
إلا نهم لم يختلفوا في أن مَنْ كانت عنده مائة درهّم وعنده عَرْضٌ للتّجارّة يسوى مائة درهم 
وحال الحول عليها؛ أن أحدهما يْضِمٌ إلى الآحرء وهذا إجماعٌ خْصً به ظاهرٌ الحديث»' . 
4 ّ 6 و 
الفرع الثالث : التخصيص بالقياس : 
2و 7 ۸ و 
أولا' تصوير المسأله وبيان مذاهسب العلماء قيربا 
للقياس بحث مُستقل» فيه مُقدَّمائه ال لابْدَ منهاء سيأ إن شاء الله تعالى. وصورة المسألة 
هي: إذا وَرَدَ نص عام في كتاب الله أو سنّة رسول الله يِه ثم وحدَ قياس صحيح يُعارضُ ما دَّل 


عليه حُكم العام على بعض أفراده؛ فهل يقضى للقياس على النَص العام» أم يترك القياس ويُطرَح 
في مُقابل العامٌ؟ اختلف العُلماء في ذلك على مذاهب أَبيْنُها بإيجاز: 


الذهسب الأوّل: ذهب الجمهور إلى أن القياس يُقَدّمٌ على العُموم ويُخصّصه'. 


aA 


الناصب الثانى : يحوز تخصيصٌ العامٌ بالقياس الحلي دون الخفي» وهذا راي ابن سريْج 


وبعض الشافعية . 
السب الثالسف: يُقدّم العام على القياس» وهذا ما ذهب إليه أبو علي الحبّائي 
وجماعة من المتكلمين والفقهاء . 


تفت الرايع: ذهب القاضي الباقلان إلى التوقف؛ حضول التعارض”. 


الخطاي أعلام الحديث ۷١١/١‏ 

* الغزالي» المستصفى ۲٠۹‏ الآمدي» الإحكام ٠۳٠/۲‏ السبكي؛ علي بن عبد الكافي ت 55/اهب الإماج ٠۷١/۲‏ 
دار الكتب العلمية بيروت > ٤٠‏ ١ه‏ ط١‏ تحقيق: جماعة من العلماء. 

الیک الإعاع 3۷ 

ا الإيماج 2177/١‏ الز ركشي» البحر الحيط ٤٩٠/٤‏ . 

الز ركشي» البحر الحیط ٤/٤‏ ۹٤ء‏ الحويي» البرهان .۲۸٦/١‏ 





O 


فانیا: عب الإمام اخطابي 5 السأله ' 


ع 25 
ا 


أن أقاتل الاس حتّى يقولوا: لا إلهَ إلا الله؛ فمّن قال 
لا إله إلا الله عَصّمّ منّي ماله ونفسّه؛ إلا بحقه وحسابه على الله»' فهذا الحديث عام في كل مَنْ 


روى الإمام بق داود قوله E‏ «أمرت 


قال: "لا إله إلا الله" فإن نفسّه ومالّه معصومانء لا يجوز التَّريْضُ له؛ إلا بحقّ الإسلام بأنْ وَحَبّ 
عليه حدٌ أو قصاصٌ أو غَرامّة أو ما شَابَهّها. 

وقد تمسّك بهذا العموم عمر کل وراجع أبا بكر في شأن مانعي الزّكاة قائلاً: «كيف ثقاتل 
الاس وقد قال رسول الله بل "أمرت أن أقاتل الاس حى يقرلوا لا إله إلا الله فمن قال لا إلة 
إلا اله صم مى ماله ونفسّه؛ اموي ع دو ارك ب +: «لأقاتآنَّ مَنْ 
فرق بين الصّلاة والرّكاة؛ فإن الرّكاةَ حقّ المال» والله لو منعون عقالاً كانوا يدوه إلى رسول الله 
يل لقائلتُهم على منعه»'. 

والإمام الخطابيٌ پبرز مستند عَمر 5 هه في موقفه قائلاً: «وكان هذا من عَمرَ 5 ذه تعلقاً بظاهر 


الكلام قَبْلَ أن ينظر في آره ويتأمّل شَرائطه»”. 


كأنّه يقول: إن من حُملة شرائط تطبيق النُصّ العام على جميع أفراده؛ أن الا يكون متاك 
EE OO‏ كوك العم دن كناش ا 
وهذا الذي أراده الخطّابيٌ من النَظر في آخر الْنَصّ والتأمل فيه. 

ون طن واا اعد به أبو بكر وَل قائلاً: دنھ قايّسّه (أبو بكر) بالصّلاة ورَدٌ 
الرّكاة إليهاء فكان في ذلك منْ قوله دليلٌ على أن قتالَ امع من الصّلاة كان إجماعاً مسن رأي 
الصّحابة» ولذلك رَدَّ المحتلّف فيه إلى لمق عليه فاجتمع في هذه القضيّة احتجاج من عُمرَ 
بالعموم» ومن أبي بكر بالقياس» ودل ذلك على أن العُموم يُخصّ بالقياس, وأن جميع ما يتضمتُه 


الخطاب الواردُ في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومُعيَبر صحتّه به». 


ع 


7 1 


7 أخرجه البخاري -كتاب الاتصام بالكتاب والسنة -باب الاتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه و سلم -رقم: 31/4١‏ 
ومسلم؛ -كتاب الإبمان -رقم2751 وأبو داود -كتاب الزكاة -رقم1١171١.‏ 

” الخطاي» معام السنن ؟/. 

“ الخطّابي» معالم المنّين 7ه 
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فجَرَى حوارٌ علمي بين فقيهين من فقهاء الصّحابة في قضيّة هامّة» وذلك بحضرة جمع من 
أصحاب الرّسول وَل؛ فهذا يأعُذْ بظاهر قول الرّسول وَل ويُجريه على عُمومه؛ وبناء عليه لا يرى 


قتال هؤلاء المانعين؛ لأنهم معصومو الم والمال كك إله إل ال" 


ولم يَحخْفَ هذا العُمومٌ على أبي بكر ذه وكانت نظرئه أعمق ودّركه لمعئ النّصّ أفقة؛ 
عي يرى تخصيص هذا العُموم بالقياس الصّحيح؛ فقال ذفنه: «والله نان فق د بين ا 
والرّكاة»: ومعين هذا الكلام أله قاس الرّكاةً على الصّلاة؛ فكأنّه قال لعُمرَ: لو أن قوماً كوا 
الصّلاةً وأَبًّا إقامتها هل تُقاتلُهم عليها؟ والجواب يكون بالإجماع أن تارك الصّلاة يُقائل. إذن لا 
فرق بينهماء إن كنت قاتلّهم على الصّلاةء فما الذي ينك من قتالههم على الرّكاة؟ وهذا هو معن 
قول الإمام المخطَّابي: «ثم قايسّه بالصّلاة ورَدٌ الرّكاة إليها». 


ونا كان قتال المتنع من الصّلاة إجماعاً من الصّحابة» واختلفوا في قتال مانعي الرّكاة؛ فَطْنَ 
أبو بكر الما يجمع بين الصّلاة والرّكاة ورد المحتلف فيها (الرّكاة ) إلى الْتّفق عليها (الصّلاة )؛ 
فأعطاها حكمها. 

وهذا القياس الذي حَرى بينهما حص عُمومٌ النَصَّ من قول الرّسول يل من قبَلٍ أعلم الأمّة 
وبه يستدل الإمامٌ الخطَايُ على أصل من أصول الفقهء قائلاً: «ودل ذلك على أن العُموم بُخصُ 
بالقياس» . 


6 


فالنص العام الظي الدلالة يحص ما هو ظي الدلالة كالقياس» والقياس من مصادر التشريع 
ص 8 9 و ° ص بو 
عند الإمام الخطابي» كما سيان تفصيله إن شاء الله تعالى. 
ويَذكرٌُ الأستاذ الدُري في هذا لمجال أَنّهِ إذا تبت أن القياس حُحّة شرعاً وعَقلاً لاصاله روح 
نص وعنطق التّشريع الذي هو منطق العدل في الوقت نفسه -: فإِنّه يَصلحُ دَليلا لتخصيص عامٌ 


4 


القرآن والسّة بالبّدامَة, هذا؛ فضلاً عن الأدلّة الشتّرعية والعقليّة الي مضت بحجيته» ووحوب 
العمل مقتضاه . 


1 الخطّابيٌ معام السنن o۲‏ 
2 الدريئ» محمد فتحي » المناهج الأصولية Vo.‏ 





كارت ١‏ 5 
الفرع المرابج :التخصيص بالعرفب! 
أولاً: تصوير الال وبيان مزاهسب العُلساد! 


العْرفُ الذي لايُصادم الشريعة الإسلاميّة مُعتبر» ففي الأحذ به تيسيرٌ على الأمّة. ولو تتبّعنا 
كثيراً من الفروع الفقهيّة؛ لوجدنا أحكاما فقهيّة كثيرةً ترجعٌ إلى الأعراف؛ كتحديد مدَّة الحيض 
والثفاس» وتحديد سن البلو غ» وتقدير الفقات» وغيرها من الأمور الى تعتمدٌ على الأعراف. 
والأذ به نوعٌ من رفع الحرّج الذي قامّت الأدلّة على مشروعيته واعتباره. 

والأعرافُ إِمّا قوليّة أو عمايّة'؛ أمَّا الأعرافُ القوليّة فكإطلاق اللّْحم على لحم المغْز والبقر 
الان بلذان عَدّة .دون الطيور و لمك وان كان الفط ي اللعة يشش ولك كلت راء 
عله ا اف اک ا ا ا ر ا ا و لف الل فى ماتعارف 
عليه الاس ني معاملاتهم؛ كبيع التعاطي. 

نْفقَ الأصوليُون على جواز تخصيص النْصّ بالعُرف القولي؛ ولكمّهم اختلفوا في تخصيصه 
بالعرف العملى. 

فذهب اة ا چ التحصيص بالعٌرف العملي» 2 ا ومُعظِمُ 
الحنابلة إلى عدم جوازه' . 

ويُمكنٌ تلخيصٌ الُروط الى يحب توافرُها في العف المخصّص فيما يّلي: 

١ 1‏ أن 8 ينادم الكرقف تمن حاضا ان اموضوعه : 
؟ - أن يكون العرف قائما وسارياً وقت تشريع النّصّ العام أو إبّان صّدوره. 


و ك من 


۳ أن يكون مطردا أو غالبا؛ أي أن يستمر العمل به ِي كل حادثة أو غالبا ف مُعظم 
>- أن لا يُصرَّحَ العاقدان أو أحذهما بخلافه'. 


1 القرانى» أبو العباس أحمد بن إدريس ت ٤۸٦ه‏ العقد المنظوم في الخصوص والعموم» تحقيق: محمد علوي بنصر» 
وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية» المغرب 2١951‏ ص 27/8 وقوله هو" أن العوائد قسمان فعلية» وقولية" 
۳٥١/١‏ 





١655 
ثافه): مزعب اخطابي) في الساله:‎ 


وتا ا ا ا ن ن ا ال اق ا 
منهجه الاجتهادي في المسألة. 

حمل الطان الغرف خا كما في امور كتيزة أثناء امعباطهامن احاديك الأحكام: :ولس 
معنيًا بسّرد كل ذلك في هذا المقام؛ ولكن أكتفي بذكر طرف من استدلاله» بحيث يظهر منهُه 
الاحتهادي» ومَدَى أحذه بالعرف كمخصص لَص العام ا أحَد المعاني الواردّة في النَصّ: 

)١‏ منْ ذلك: ما جاء في شرح قول الرسول 4#: «لا ينكح الحرم ولا يُنكح»" حيث أورة 
الإمام الخطاي تأويل بعض أصحاب الرّأي؛ مين أنه إخبارٌ عن حال الحرم وأنّه لاشتغاله بتُسّكه 
لا ينسم لعقد اللُكاحء ولا يَفرّعْ له وأن معن: "لا ينكح" أي: "لا يط" وليس أنه لا يعقد. وأن 
نكاح الّحرِم لنفسه وإنكاحّه لغيره جائرٌ”. هذا تأويل بعض أصحاب الرّأي. وكما يُلاحَظُ من 
حُملة ما استدلُوا به أن اللكاح الوارد في النَصّ بمعين الوطء» وليس معناه العقد. وقد أيّدوا هذا 
الاستدلال بما تبت عن ابن عباس أن الرسول بل تزوّج من ميمونة وهو مُحرمٌ' . 

ولم يرتض الإمامٌ الخطاي هذا الاستدلال وردّه قائلاً: «قلت: الرواية الصّحيحة: "لا ييكح 
الا 00 الحاء؛ على معين التهي» ل غل خا الال ودا د على قوهم' "إنّه 
حکاية حال" تم بو کده ENS‏ الحرم مشغول بِنُسّكه ممنوعٌ من الوّطء؛ فهذا من العلم 
العام المفرو غ من بّيانه بانّفاق الجماعة والعامّة من أهل العلم»» فضعّف وجه استدلالهم من أن 
ذلك حكاية حال الحرم من عدم جواز الوطء له؛ بأن التي عنه تحصيل حاصل بحيث لايحتاج إلى 
بیان منه 5. ۰ 

م يُورِدُ كيف أن لفظ النّكاح المحتمل لمعنيين قد مخْصّ بأحدهماء ت ا اتف 
حيث يقول: «واعلّم أن الظَّاهرَ منَ لفظ التكاح؛ العَقْدُ في عرف النّاسِء ولا شك أن قوله: "ولا 


' » الزركشيء البحر حيط ۳۹۲/۳ الرازي» الحصول .٠١١/۳١‏ الدرييْء المناهج الأصولية ٠٠٤‏ وبعدها 

أخرجه مسلم -كتاب التكاح -باب تحريم نكاح الحرم -رقم:25575 والنسائي -كتاب الناسك -رقم:۲۷۹۲» 
والترمذي -كتاب الحج -رقم:755 وأبو داود -كتاب المناسك -رقم:1559. 

7 الخطَّابي» معالم السسّن؟/ .1١517‏ 

“ أخخربحة البخاري -كتاب الحج -باب تزويج حرم -رقم:5 2107١‏ وأبو داود -كتاب المناسك -رقم: ١81/١‏ 

” الخطّابي» معالم المسّن 151/7. 
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ينكح" عبارة عن التّرويج بلا إشكال» فكذلك "لا ينكح" عبارة عن العقد؛ لأن المعطوفَ به لا 
يحالف معن المعطوف عليه في حكم الظاهر» '. 

صحيحٌ أن الإمام الخطاي قد استدل بعدّة أمور؛ ولكن الذي يُهِمّنا هنا أنّه استدل برف 
ت ب ل لل 3 و 26 عا 
التاس في استعمال الكلمات» وآنهم حعلوا لفظ النكاح بمعين العقد» وعرف التاس حاكم في 
فهم الخطاب» والله أعلم. 

؟) وفي شرح قوله كَلة: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه؛ مالم يتفرّقا؛ إلا 
بيع لبان ع قال سر هه الله -: «احتلف الاس ق الق الذي يصح بوحوده البيع؛ فقالت 
طائفة: هو التّفرّق بالأبدان (وهم الجمهور)... وقال النَّحَعي وأصحاب الرّأي: إذا تعاقدَا صم 
البيعٌ وإليه ذهب ماللكٌ... وظاهرٌ الحديث يشهدٌ لمن ذهب إلى أن انرق هو فرق البدن...» م 
قال: «وعلى هذا وحدنا أمرَ الاس في عرف اللغة وظاهر الكلام؛ إذا قيل: تفرّق النَّاسُ - كان 
المفهومٌُ منه التّميبر بالأبدان» وإِنّما يُعقَل ما عَداه من انرق في الرّأي والكلام بقيّد وصله". 

وفي هذا التتّرح لحديث الرّسول و يظهَرُ منهجه الاجتهادي؛ إذ أنه فسّر التّْرقَ بالأبدان» 
وآيّده يعرف اللغة السّائد عند أهلهاء وأن أهل اللعة يُفرقون :يبن التفرّق بالأبدان رين افر ق ى 
الأقوال بالقيّد؛ فلو كان المقصود التّفرّق في الرّأي والكلام لوَصّله بقيّدء كأن يُقال: تفرّقا في الرّأي 


والقول. ر الإمام الخطابي يويد ا اة باه تو اهل اللعة فقول" ورك ابو عت 


وک ا ي 


e ا‎ 


نم عرض سره الله - لما ذَهَب إليه مالك من عدم العمل يبهذا الحديث» وقوله في تعليل 
ذلك: «ليس للتفرق حك يُعلَمُ»؛ فأحاب الطاب عن اعتراض مالك بقوله: «ليس الأمرٌ على ما 
E NS‏ يُرحَعَ إلى عادّة الاس وعرفهم» و ان لكف لدي ينا 
فيه مجتمعان» . 


الخطاي» معام السن ٠١۷/۲‏ . 
. أخرجه البخاري -كتاب البيوع -باب كم يجوز الخيار -رقم: 2١375‏ وأبو داود -كتاب البيوع -رقم59951. 
اطا معلل ا 3 
*القطاو NRA‏ 
ERE SET‏ 
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هكذا يظهّرٌ منهج اجتهاد الإمام الخطّاي في جعل العْرف حاكما على النُصوص الي تحتاج 
إلى بيان وتفسير من الُعاملات وغيرها ما سكت الشّار ع عنه أو وكل أمرّها إلى عادات اناس التي 
تُحققٌ مصالهم. ولو أوردنا معظم ما ذكره الإمام الخطابي لطال المبحث. 

وعَرَض الخطائي لمسألة ميراث الأعت في وجود البنت» فذكر مُخالفة ابن عباس لعاّة 
الصّحابة» وكان سبب خلافهم في ذلك تفسيرهم ل "الولد" في قوله تعالى: 9 إن امرُؤٌ هَلَكَ 
ليس له وَلَدَ وله أخمت فلها نف ما ترك النّساء/1775» فاب عباس ذَحَب إلى أن الود هى 
هم الذكور والإناث» أمّا الُمهور فقَصروا معي الولد على الذكور, 

وانتصر الطاب لمذهب الجمهور؛ فقال: «الولدٌ المذكور في الآية إِنّما هو الذكور من 
الأولاد دون الإناث» وهو الذي يسبق إلى الأوهام» ويقعٌ في المعارف عندما يقرع السّمع» فقيل: 
"ولد قلذن"ينوإث کان انات اغا ارود ن الت کا کون قي ها ال الاخ ا 
بان ا ر کرو الات مم الق الله بهد 

والسفدل على ما ذم ليد مين هين القصرة بان الان يش كى ماغل ال جل ولكسة 
قد خخصّص في العُرف بالإبل والمواشي» وهذا هو مع تخصيص النّصّ بالعُرف» قال؛ «وجَرّى 
لنَصِيصُ في هذا الاسم كما جَرَى ذلك في اسم المال إذا أطلق في الكلام؛ فإِنّما يختصٌ عُرفا 
بالإيل دون سائر أنواع المال» ومشهورٌ في كلامهم أن يُقال: غَدَا مال فلان ورا مُريسدون 
سارحَة الإبل والمواشي دون ما سواها من أصناف المال»' , ۰ 

ثم يقول الخطابي: <إذا تَبَتَ أن الْراد بالود المذكور في قوله سبحانه: إن ارو هَلَكَ لبس 
له ولد وله خخ فلها نصّف ما تَرَّكَ4[النّساء//>7١]؛‏ الذكورُ من الأولاد دُون الإناث لم يمفنع 


الأحوات الميراث مع البنات» '. 


1 الخطّايٌ» ا لمعا م |٤‏ ۸۸. 
* الخطّايٌ» العام /٤‏ ۸۸. 
1 الخطّابيٌ المعالى 5/ 88. 
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الاستدلال بالضموم عند الإمام اخفابي 


دلالة اللفظ على الحكم إِمّا أن تكون بالمنطوق» وإِمًا أن تكون بالمفهوم» وهذا على طريقة 
المتكلمين في طرق الدلالة؛ أمّا الحنفيّة فلهم تقسيةٌ آحَرٌ لدلالّة اللُفظ على الحكم. 

)١‏ ولالع الممتطوق: ما دل عليه اللّمَظْ في محل التُطّقَ» كدلالة قوله تعالى: ولا تقل هما 
أف »2 [الإسراء/؟ ]على النّهِي عن التأفيف'»ء وكدلالة قوله تعالى: #(وربائبكم اللان في 
حُجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم يمنَ4 [النّساء/؟؟] على النَّهِي عن نكاح الرَّبيبة من زوجته 
اب دَمحَلَ بماء فكل من الحكمين دل عليه اللفظ في محل الْتُطق' 

والمنطوق في طريقة المتكلمين ينقسمٌ إلى قسمين: منطوق صريح» ومَنطوق غير صريح. 

أ- النطوق الصريم : و هو ما يدل عليه اللّفظ بالمطابقة أو التَضْمّن"؛ مثل قوله تعالى: 
(واحل اله البيعَ وحَرّمَ الربَا4 [البقرة/75؟] فقد دل .منطوقه الصّريح على حل البيع وخُرمة 
عاسو راسم كوه م يُوضّع اللفظ له وإِنّما هو لازِمُ لما وضع له . مثل 
قوله تعالى: (إوعلى المولود له رزقَهُنَ وكسوثهُنَ بالمعروف» [البقرة/17] فإنّه يدل على أن 
النّسَّبّ يكون للب لا لادُمٌ؛ فإن "اللأء'" لم توضع لإفادة هذا الحكم؛ ولكنّه لازمٌ لما وضع له» 


وهو معن الاختصاص' 


أ امحلي» شرح جمع الحوامع ۳۷٤/١‏ و بعدهاء الآمدي» الإحكام ٠۴/۳‏ 


ينظر: الخن أثر الاختلاف ٠١۸‏ 
5 التعسي بد ين اسن ناشع العقول شرح متاح الوضؤل 40-11 


“ ينظر: الخن أثر الاختلاف ١79‏ 
” الشوكان» إرشاد الفحول 07١7‏ البدحشيء مناهج العقول شرح منهاج الوصول »470/١‏ بتصرف 


؟ امحلي» شرح جمع الجوامع .٠۷١/١‏ 
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EN SY E : ولال الشموم‎ )۲ 

ر عدن ق ا ن 

أ- مفموم الوافقه : وهو دلالة اغا ت حكم المنطوق E E‏ عنه» 
O TT‏ ا 0 ا 
إلى بحث واجتهاد. ٠ ٠‏ 

لقب فهرم الموافقة لأنْ المسكوت عنه مُوافقٌ للمنطوق في الحكم. 

ومفهومُ الموافقة نوعان: فحوى الخطاب» وحن الخطاب. 

فصوى أخطاب: وهو مفهومٌ الموافقة إذا كان المسكوت عنه أَوْلَى بالحكم من المنطوقء 
ومثاله: فلا تقل هما أف4 [الإسراء/؟] ففهم من تحريم التأفيف وهو المنطوق تحر الضّرب» 
راا د ع وا ا کان ی م انظ 017" ربل لسرب الي 
بالتحرم. 

كن اخطاب: وهو إذا كان المسكوت عنه مُساويا ف الحكم للق وا وا 
تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إا يأكلون في بطوفم ناراً) [التساء/٠ »]١‏ ففهم 
من تحريم أكل أموال اليَنَامّى وهو المنطوق؛ تحريم إحراقها وإتلافهاء وهو الفهوم. فكل من تحريم 
الإحراق مُساو لتحريم الأكل؛ للنّساوي في معن الإتلاف . 

ب - مشووم الخالفه ' هو إِنباتُ نقيض الحكم المنطوق به للمسكوت عنه" . 

0 


أو هو: الاستدلال بتخصيص الشَّيء بالذكرعلى تفي الحَكْمٍ عمًا عَذَاهُ : 


امحلي» شرح جمع الجوامع .5/7/١‏ 

“ابن الحاجب شرح مختصر المنتهى 1777/7 .و ينظر المذن 48-147 ١‏ 
“علوم فرح عم القوامع ا 

50 شرح مختصر المنتهى 1177/7. 

القراقي» شرح التنقيح ٠ه‏ 

eS 





NOE 


وقال الأستاذ الدّرينئ: هو دلالة المنطوق على ثُبوت خلاف حكمه المقيّد بقَيْد لغير 
المنطوق» عند انتفاء ذلك القيد المعتبّر في تشريعه' . 


ل 


المطلب أذُول : حميه مشووم الموافقة عند الإمام اخطابي: 
أولاً: مذاه سب العاء في السالة: 


قال القاضي ا بکر الباقلان: «القول .مفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمّع عليه») وقال 
ا «وقد حالف فيه ابن حزم» وقال ابن تيميّة: وهو مُكابرة»'» وتسمّى هذه الدّلالة عند 
الحنفيّة بدلالة النَصّ "» وبالقياس الحلى عند الإمام الشافعي“. 


فافيا: مهب الإمام اخابي مس مضروم اللواققة: 


إذا كانت دلالة المفهوم المخالف (وهو السكوت عنه المخالفُ للمذكور في الحكم نفيا 
لقنت . حجّة عند الإمام الخطابي بصريح قوله كما سيأتي بيائه؛ فأؤل أن تكون دلالة المفهوم 
الُوافق + حجة عنده؛ ووا اوافقَ يكون المسكوت عنه مُوافقاً للملفوظ به. 

من أدل الدّليل على حُجْيّة الشّيء أن يُفرّع عليه فالإمامُ ا لخطابي يَتَى فروعاً فقهيّة انطلاقا 

E‏ ومنها. 

أ) استنبط الإمامٌُ الخطاي من قول الرّسول #: «مُرُوا الصبّىّ بالصّلاة إذا بَلَعْ سبع سنين» 
وإذا بلغ عَشْرَ سنين فاضربوه عليها» ؛ إغلاظ العُقوبة لتارك الصّلاة مُتعمّداً بعد البُلوغ, فقال: 
«إذا اس مع رد قارو N E‏ 
اعذض e A e‏ 


8 


الدرين لمناهج الأصولية ٠۲١‏ 

* الزركشيء البحر امحيط 2181/0 الشوكانيء إرشاد الفحول -8.7 

“عار كنت اسار .٠٠١/١‏ 

“ الشافعي؛ الرسالة 517 -217: وينظر تفصيل المسألة عند الدريئ: المناهج الأصولية /4؟ -7174. 

7 أخرجه الترمذي -كتاب الصلاة -باب ما جاء م يؤمر الصبي الصلاة -رقم: 007 وأبو داود -كتاب الصلاة - 
رقم:17١41»‏ والدارمي -كتاب الصلاة -رقم ٠١۹۰٥:‏ . 

" الخطَاي؛ معالم المسّتن 179/١‏ 
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ونوعٌ الدّلالة هذه هو مفهومٌ الموافقة؛ فإذا رَتّبٍ الشّارِعٌ الحكيمٌ عُقَوبة حفيفة على ترك 
الصّلاة لغير المكلّف للتّعليم؛ فمن باب أؤلى أن يُرئّبٍ عُقوبة على الثّارك عمداً بعد البلوغ. 
وعبّر الإمامُ الخطابي عن هذا الفهم بقوله: «فقد عقل أنّه...» فلا أدري هل ما عَقَلّه الإمام 
الطاب هو فهمٌ لغويّ أم قياس جلي؟ وما عبّر عنه الإمام الخطَابي يحتمل كلا الأمرين» ومعلومٌ 
الخلاف الجاري بين الشافعي وغيره في نوع دلالة مفهوم الا فيذهب هو إلى أنّها دلالة قياسيّة 
فمفهومٌ الموافقة عنده من قبيل القياس الحلي» أمّا غيرُه فيجعل هذه الدّلالة لغويّة, 
وكعادة الانام المتطار فهر ن ق البو عن مي واحد باساليت محافة جاه ر 
عن مفهوم الموافقة باصطلاح: "معقوله" أو: "ما عقل منه" أو: "غقل". 
مثال ذلك: روى أبو داود في مُننه في كتاب الصّوم قول ابن عبّاسِ في قوله عرّ وحل؛ 
ل(وعلى الذين يُطيقُوئَهُ فديةٌ طعامٌ مسكين» [البقرة/4١]‏ قال (ابن عباس)؛ «كانت رُخصةً 
للشّيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يُطيقان الصّيام؛ أن يُفطرًا ويُطعما مكان كل يوم ع 
والحبلَى والمرضعٌ إذا حاقنًا -يعيي: على أولادهما - أفطرتا وأطعمّتا'». ٠‏ 
قال الخطَانيٌ -شارحاً مذهب ابن عبّاسِطه -: «وإنّما لزِمَهُما الإطعامُ مع القضاء؛ 
ليما براه بن اج م ما قوق ع لزلا وإبقاء عليه» وإذا كان الشّيخُ يحب عليه 
الإطعامٌ وهو أله رخص له في الإفطار من أحل نفسه؛ فقد قل أن من ترص فيه من أحل 
غيره أؤلى بالإطعام»'» وهذا الاستدلال من الإمام الخطّابي قد تم بدلالة مفهوم الموافقة. 
وأحيانا عبر عن مفهوم الموافقة ب؛ "المعنى" أي يقول: هذا معن النّصّ وهو يقصد 
المفهومٌ الموافق؛ مثلاً يقول: «قلت: وإذا أصابت الأرضّ بحاسة ومطرت مُطْراً عامًاً؛ كان ذلك 
مُطهّراً لها وكانت في معنى صب الذنُوب وأكثر» . 


زر ا 


وأحيانا يُعّرُ عن نفس القاعدة بعبارة: "الدّلالة" أو: "فيه دليل" كما قال في شرح 


ا لبن 


جدیت انس آن حدته ملَيّكة دعت الى يل لطعام صنعته؛ فأكل منه» ثم قال: «قوموا 


اع البخاري -كتاب تفسير القرآن - رقم:45 24١‏ وأبو داود -كتاب الصوم -باب من قال هي مثبتة للشيخ و 
الحبلى -رقم:1917/8. 

الخطاي معام التي 0/5/9 يتصرقت يشير 

3 الخطاي: معال المنّين 2١١١/١‏ وينظر .5/١‏ 
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فلأصلي لكم». قال أنسٌ: فقمتُ إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس فنضحته .عا فقام 
عليه رسول الله ل وصففت أنا واليتيم وراء والعتجور ورا فل فار کن : 

فال امام اطا ولت فيه ديل عل أن إا ارال حال غر ا ا 
رُحمّت عن مُساواتهم 2 مقام الضف كانت من أن تتقدّمهم أبعد» . 

وهذا استدلال .عفهوم الموافقة؛ فتقدّمُ المرأة للرّحال مسكوت عنه في النَص وهو لا 
يحوزء ودل عليه عدم جواز مُساواتها لهم في الصّف؛ فكان تقدّمُها عليهم ما لا جوز من باب 
أولى» فالحكم المسكوت موافقٌ للحكم المنطوق وزيادة وهو المفهوم الموافق. والإمام الخطا 
اكتفى بقوله؛ «فيه دليل» فقط. 

هذا؛ واستدلال الإمام الخطاي بمفهوم الموافقة كثيرٌ يطول ذكره كله ههناء ومن أَرَادَ 
الاستزادة فليرجمٌ إلى الإحالات أَذْناة'. 


مع 60 


3 


المطلب الثاني : مضروم المخالفة 53 ان الاحتمادي للإمام أخطابي ‏ 
أولا: مذاهمب العلماء 5 حهيهة مقموم المخالفة: 
ذهب جهو التفياة من الكائفية والالكثه وتكشابله إلى اا عة مقرم العالفعة 
والاحتجاج جميع أقسامه دمن عد ES‏ مفهوم اا فلقد حكي عن الدقاق» 
وقليل من الشافعية» وبعض الحنابلة , 
وذهب اة إلى عدم الاحتجاج .مفهوم المخالفة) وقالوا: الله من الاستدلاللات 
الفاسدة”» ولكنٌّ المتأحرين منهم قالوا: يكون الاستدلال به فاسداً في كلام الشّارع فقطء وهو 


أخر جه البحاري -كتاب الصلاة -باب الصلاة على الحصير رقم ۳۹۸» و أبو داود -كتاب الصلاة -رقم:/ا١١ه‏ 


الخطّايّ» معام السنن .٠١١/١‏ 

الخطای» معام السنن ۱۱۸/۱ |٤ ٤٥/۲‏ ۰۵۱۲ ۰۰۰ ۲۳۸. 
الش و كاني» إرشاد الفحول ٠١ ٤- ٠٠٣‏ الآمدي» الإحكام .۹٠/٣‏ 
البخاري» كشف الأسرار» .٠٠٠۲/۲‏ 





TS 


حُجّة في المصنّفات الفقهية» وي کلام الاس وف عقودهم وشروطهم؛ وذلك بناء على حُكم 
ا 7 لأنّهِ جرت ا كلامّهم بقيد من هذه القيود إلا لفائدة' . 
ا 6 و 
مفهومُ م الخطای -رحمه الله - وهو من القائلين به ومنهجه 
ا 0000 
ولكن قبل الدّخول ف الفروع الفقهيّة يرى الباحث عرض ما يتعلق بدليل حُجيّة مفهوم 
المخالفة عند الإمام الخطّابيٌ: 
اا ا عفهوم الُخالفة دلق يا" 00 0 
ارت ع رلا بون ار انار ب ير «هذا يد يدل على 


غير E EE‏ وأبو غبيد إمامٌ في العربيّة ففهمه حجة. 


8 te 
6 حي‎ 
Ww 


إذا كان أبو عبيد القاسم بن سلام اشاق اللغة 0 يقل عنه الإمام 
الخطّابيٌ في الإمامة وقد ذكرت طق من شهادة العُلماء له» وقد قال التْعالبي فيه: «كان 
(الإمام الخطاي) يُشبه في عصرنا أن Ea‏ ةا 
ون نولشا ل الس كاف a‏ الت لين ال 
والْْحَم مَنْ لا يقدرٌ على قول الشعرء فهذه حصلة في الإمام الخطَّايّ تزيدُ على حصال أي 
عُبيد» رحمهما الله تعالى. 


وَرّى الإمام الخطابي يستدل بالحديث نفسه» ويصل ذم ما وض آله بشو E‏ 


AN 


القاسم بن سلام؛ حيث يقول: ووا "ي الواجد يحل عرض عقو" ET‏ 


الشوكان» إرشاد الفحول ٠٠٠۳١‏ ابن ملك» شرح المنار ٠ه‏ , 

ا البخاري -كتاب الاستقراض و أداء الديون و الحجر والتفليس -باب لصاحب الحق مقال» و أبو داود -كتاب 
الأقضية -باب قي الحبس في الدیون و غیره -رقم: ٠١٠٤٤‏ . 

0 الآمدي» الإحكام ۷./r‏ 


' يتيمة الدهر» 6/6 88. 





NTS 


لطن بين والواحد هو الغيّ '2 «وقي الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه؛ لأنّه اا 
أباح حبسه إذا کان اد ولم ير واجد فلا حبس عليه» . 

وما وَصّل إليه الإمامٌ الخطابي إِنّما هو من طريق المفهوم المخالف لمنطوق قول الرسول 
E‏ ومفهوم المخالفة هذا هو من قبيل مفهوم ١‏ لصفة, 

ومثله استدلاله من قول الرّسول كل: «مَطْل الغني ظَلمٌ»" بأنّ في دلالته أن مّن ليس 
بغني واجد للوفاء لم يكن ظالما» ويهذا الفهم من أهل اللغة استدل الأصوليون بأن مفهومٌ 
المحالفة ا كاستدلال الإمام اطا به» ومن قبل الإمام الخطايٌ اسل ديق 
اللغة الإمامُ الشافعي” . 


وا كان هذا الاستدلال بفهم أهل اللغة؛ فقد يَردُ السّوال: هل فهمُ أهل اللغة يكون 
شد ولقد أحاب الإمامُ الطاب عن هذا النتؤال لفن فاد وک5 الج دلا 


ص 
ع 


فالإمامٌ الطاب صرح أن مفهوم المخالفة نوعٌ من البيان في الاستدلال» وأن أهل 
اللغة يتفاهمون يهاء فهو يقول: د ما فا به أكل اللغة نوعٌ من البيان العربي؛ إذ الشريعة 
لك الله والله أعلم. 
)١‏ وما استدل به الأصوليُون على حُجيّة مفهوم المخالفة فهمٌ الرسول َي من قوله تعالى: 
(استغفر هم أو لا تستففر هم إن تستغفر هم سَبعين مَرَةٌ فلن يَغفرًاللَه م) 
[اّوبة/٠۸].‏ حيث قال الرّسول 4: «قد يرن رَبّي» فوالله لأزيدن على السّبعين»". 
فقال الأصوليُون: إن ما زاد على السبْعين يكون له.هن الحكم حلاف المنطوق”. 


' الخطَّبي أعلام الحديث .1١9/9‏ 

“ الخطاي» معالم المسّين 15/4 

ا البخاري -كتاب - الاستقراض و أداء الديون و الحجر والتفليس -باب نطل الغ ظلم -رقم: 25575 و أبو 
داود -کتاب البیو ع -باب فی المطل -رقم :۲۹۰۲۳ 

“ الحطَّابي أعلام الحديث 115/9 .1١58-‏ 

الشافعيء الأم /5. 

اططلي معام لمكنو عةة 

” أخربحه البخحاري كتاب تفسير القرآن -ياب استغفر لهم أو لا تستغفر لمم -رقي: 480:7 


* ينظر: الغزالي» المستصفى + ؟ 





= 


وكذلك استدل هم الإمامٌ الخطابي بفهم الرسول يلي؛ وذلك بعد عَرّضه للحديث قال: 
و ر الحكم بدليل الخطاب ومفهومه؛ وذلك أنه جَعَل السّبعين .عنزلة 
التتّرط» فإذا جاور هذا العَدَدَ كان الحكمٌ بخلافه»' وهذا واضمٌ في بيان منهج اجتهاد 
الإمام الخطاي في الأحذ بالمفهوم المخالف. 
او الندالى رف "دليجل الخطاب" ' 
I‏ ° 3 11 
مفهوم الخطاب . 
وما يدل على أحذ الخطايّ بالمفهوم المحالف؛ جَعْله في منهج اجتهاده في بناء بعض الفروع 
الفقهيّة على قاعدة مفهوم المخالفة: ومن هذه الفروع: 
أ( روى أبو داود أن اسول ي قال: «أربعٌ لا يحري في الأضاحي: الغوراء بير عورهاء 
والمريضة بين مَرضُهاء والعرحاء بِيّنّ ظَلْعُهاء والكسيرٌ الي لا تَنْقَى» '. استدل الإمام الخطابي 


مز اقول ا ی د اط ا عبر يفيف 


2101 


قال: «ألا تراه يقول: "بین عورها"» و: بین مرضها"» و: "بين ظلعُها"؛ فالقليل منه غير 
بین»› فكان معفوًا عنه» , 

ب) واستدل من قول الرسول #: «وني سائمة العم إذا كانت أربعين شاة»“؛ بالمفهوم 
المخالف على أن لا زكاة في المعلوفة منها؛ لأن الشّيء إذا كان يعتوره وَصفان لازمان 
فعلق الحكم بأحَد وصفيّه؛ كان ما عَدَاهِ بخلافه”. ووجة الدّلالة من هذا النَصَّ واضِح؛ 
حيث أَْحَذَ بالمفهوم المخالف للنّصَّ وهو عدمٌ وُحوب الرّكاة في المعلوفة الى هي صفة 
مخالفة للسائمة» ثم حاء بتعليل ما وَصّل إليه من الحكم. 


الخطًای» علام الحدیث .۱۸٤۸/۳‏ 

5 أحرحه أبو داود -كتاب الصحايا -باب ما يكره من الضحابا -رقم: 25470 والترمذي -كتاب الضحايا - 
رقم:4737» والنسائي -كتاب الضحايا 31 47» و ابن ماجة -كتاب الأضاحي عرقمه 7 اث 

7 الخطَبي معالم السّن 195/7. 

“ أحرجه البخحاري -كتاب الزكاة -رقم: ٠١١٠ء‏ وأبو داود -كتاب الزكاة -باب في زكاة السائمة -رقم؟779١.‏ 
الخطاي» معام السنن ۲۱/۲ -۲۲. 





O 


ج) واستدل الإمام الخطابي من قول الرّسول 5: «الأيم أحق بنفسها من وليّهاء والبكرٌ 
ُستأمّرٌ في نفسها وإذنها صمائها»'؛ بأن ولي البكر أحق ما من نفسهاء وذلك عن طريق 
دلالة المفهوم' , وهكذا صرح الإمام الخطابي أن ا هو دلالة المفهوم» وهو مفهوم 
المحالفة, 

د) واستنبط الإمام الخطابي من قول الرّسول وليه: «مَنْ أدرَكَ ركعة من الصّلاة فقد أدرك 


الصّلاة» '» من طريق مفهوم الشتّرط: 150 فرفر كذ فال سي اميد أربي 

ركعات» حيث قال: «قلت: دلالقه أله إذا لم يدرك تام ا ةة فاه ا 0 

ھا ما ج ر الط ادرا که ا که فدلالة الشرط تمنعٌ من كونه 

E Il 

وفيما أوردت من فروع فقهيّة يُعدُ تصريحاً بحُجيّة مفهوم المخالفة وأنَّهِ طريقٌ من طرق 
استنباط الأحكام الفقهيّة عند الإمام الخطاي» زراك شيعه ل ددى کک 
ويقيم الحجة على حجیتها وفرع عليهاء م يذكر من قال عوحب القاعدة من الفقهاءء ومن 
حالف في ذلك وهذا منهج يتَبعْهِ ويسيرٌ على مُقتضاة. 

وهو -رحمه الله - في كل ذلك يسلّكُ سبيلَ أهل الاستقلال في الاستدلال؛ فلا يظهَرُ عليه 
البنَّةَ تقيّدُه في الفروع أو في الأصول الى تكن منهجه الاحتهاديّ بأيّ من المذاهب الفقهيّة» وإِنّما 
يَُوحٌ ني كُلّ احتهادات اطي واستنباطاته روح الاجتهاد امتحرّر من التّقليد والاتّباع للغير. 


' أخرجه مسلم -كتاب النكاح -باب استكذان الثيب -رقم:45 255 وأبو داود -كتاب النكاح -رقم:117/97. 

“ الخطَّبيّ أعلام الحديث9/ 1911 

37 أخرجه البخاري -كتاب الصلاة -باب من أدرك ركعة من الصلاة -رقم:7 ه» وأبو داود -كتاب الصلاة: ٤٦‏ ۹ 
الخطاي» معام السنن .۲٠٠/١‏ 





ةك 


ا مبحث الثامن: 


قل 


حروف المعانفي ودلالها ف منهج اجتهاد الإمام الخطابي 


تمضيد : 

العربية وعاء الشّريعة ولا يتأنّى فَهِمْ الشّريعة تعقلا واستنباطاً إل بفقه لهذا الأسان العري» 
ولأهميّتها جعلها الإمامٌ الشّاطِي من مقاصد الشّرع؛ إذ قال: «فمن أرادَ تَفَهُمَهُ -القرآن - قن 
جهة لسان العرب يُفَهّمء ولا سَبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة»' . 

دارع رقيو نون قود NO‏ عرو جين وكا لبقي دعل لكين كد لد لعن 
مناهج الاجتهاد. 

والإمامٌ الطاب -رحمه الله - فقية أصولي لغوي أديبُ» و قد شهد له فحول العلماء يمذاء 
ولذا كان فاقها لأهمية اللغة في درك الأحكام الشرعية» يقول في مقدمة كتابه "غريب الحديث": 
«إن بيان الشريعة لا كان مصدره عن لسان العرب وكان العمل .وجبه لا يَصِح إلا بإحكام العلم 
عقدّمّته. كان من الواحب على أهل العلم وطلاب الأثر أن يجعلوا أولا عُظُْمٌ احتهادهم, وأن 
١ 7‏ وت e‏ ۰ 0 و2 ۲ 
يُصرفوا جل عنايتهم إلى علم اللغة» والمعرفة بوجوههاء والوقوف على مثلها ورسومها» . 

ذلك كل حك ودار اق النتائج بنجاح وسّدادء لهذا كان الإمام معتيًا باللغة وعلومها 
ما يتعلق بما من تسديد في الاستنباط وفهم للمراد. 

وحروف المعاني تختلف نظرة العلماء لما من عالم إلى آحَر» وهنا لا با من بيان منهج 
الخطابي في ذلك: 


المطلب الأول: بعش حروف الطنهٍ ودلالبا عند الإمام ااي 


! الشتاطی» الموافقات ٠۷٠١/۲‏ 
2 اطي غريب الحديث ١/8ه.‏ 





TANE 


أولا: حرف الواو: 


ص ي 


- تأتي الواو لمطلق الجمع» ونقل ابن هشام التحوي عن السّيراقي إجماع التحويين واللغويين 

ومن هنا؛ إذا قيل: حاء زي وعمرّو. فمعناه أنّهما مشت ركان في الجيء نم يحتمل الكلامُ 
ثلاثة معان؛ أحدها أن يكونا جاءا معاء الثاني أن يكون بحيؤهما على التّرتيب» والثالث أن يكون 
ذلك عن عك ار قال وخا لدي د راه قول أكثر أهل العلم من التّحاة وغيرهمم. 
وليس بإجماع كما قال السيراني»'. 

وكذلكم رأي الإمام الخَطايّ فقد قال: «إن الوا حرف العطف والجمع بين الشيئين» ٠‏ 
وهو مستفاد من قول الرسول 5: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولکن قولوا ما شاء الله م 
شاء فلان»” » قال الإمامُ الخَطابي -رحه الله - «وذلك أن "الواو"" حرف الجمع والشريك» 
و حرف الق ب ا فأرشدهم إلى الأدب في تقدم مشيئة الله سبحانه على مشيئة 
من سواة»” . 

RE. 4 2 8 ونه‎ 21 : 

فالواو عند الإمام الخطابي -رحمه الله - حرف عطف للجمع بين الشيئين مطلقا» من غير 


إفادة تقلع أو تأخير أو تعقيب . 
- ومن معان الواو العاطفة المغايرة» فالمعطوفُ غير المعطوف عليه ويهذا المعيئ استدل 
الإمام الخطاي -رحه الله - على أن سهم "في سبيل الله" غير سهم "ابن السّبيل" حيث جاء في 
شرح قوله تعالى: 9إنّما الصّدقاتْ للفقراء والمساكين والعاملينَ عليها والمؤلة قلوبُهم و في 
2 بو 7 8 1 م 3 9 ر 2 س 
الرّقاب والغارمينَ وفي سبيل الله وابن السّبيل فريضة من الله والله عليمٌ حكيم) [التوبة/٠٠].‏ 
اک ع و و 3 و 3 E‏ 0 
قال حر حمه الله -: «قلت سهم السبيل غير سهم ابن السبيل وقد فرق الله بينهما بالتسمية 
وعطف أحدهما على الآخر بالواو الذي هو حرف الفرق بينَ المذكورين» المسوق أحذهما على 


لان 


' البخاري» كشف الأسرار 2171/7 بتصرفء وابن هشام, عبد الله ت 751١‏ شرح قطر الندى وبل الصّدى» تحقيق 
بركات يوسف هبود» دار الفکر» ط۱» ۰۱۹۹۳ ص۰۳٤ ۰٤۰ ٤‏ بتصرف 

2 لطبي معالم السّئن ١1:‏ 

7 أحرحه أبو داود -كتاب الأدب -باب لايقال حبثت نفسي -رقم:/477» وأحمد -مسندالأأنصار -رقم:179١77.‏ 

“ الْحَطابيَ» معالم السّنن 1717/4. 





TANE 


الآخر فقال "في سبيل الله وابن السّبيل"» والمنقطع به هو ابن السّبيل» فأمّا سهم "السّبيل" فهو على 
عمومه وظاهره في الكتاب» . 

وأما الشنّيء الذي دَعَى الإمامَ اطا -رحمه الله - إلى هذا البيان؛ هو ما جاء عن أهل 
الاق من أن الغازي الغ لا يُعطى الرّكاة؛ وذلك في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحمل 
ا العو إلا ل لقان ف سيل !اله او لقال غا اد لقا او جل راا اله أن 
لرجل كان له جارٌ مسكين د على المسكين فأهدى المسكين للغييّ»", 


- 


و 


حيث قال الإمام الخطايّ -رحمه الله -: «قلت: فيه بيان أن للغازي وإن كان غنيا أن يأَحُدَ 


يع 


الصّدقة ويستعينَ ها في غزوه» وهو من سهم "سبيل الله". وإليه ذهب مالك والشافعي وأ 


حنبل وإسحاق بن راهويه» وقال أصحاب الرّأي لا يجوز أن يُعطى الغازي من الصدفةء إلا أن 
یکون منقطعا به» . 


C 


فقد ذهب أهل اا يخالف ظاهر الت الكو واي الإمام اا -ر مه 
الله - على عدم صحّة ما ذهبوا إليه بدلالة "الواو" اللغوية» والي تقتضى مُغايرة المعطوف 
والمعطوف عليه. كما مر حيث قال في فهاية الشّرح؛ «وقد جاء في هذا الحديث ما بيّنه » و وكد 


أمره» فلا وجه للذهاب عنه». 


ثانها: رن" م 


ما 


3 


ا "نه" يفيك الترتيب والتّراحي» فإذا قيل: جاء َي عمرو فمعناه أن مجىء 


عمرو وقع بعد بجيء زيد .كهلة . 
وهذا هو ما يراه الإمامٌ الخطابي حرحمه الله -فقد قال؛ «الواؤٌ حرف الجمع والنّشْريك» وثم 
yT a ٦ © ET‏ ا 5 
حرف النسق بشرط التراخي» » فصارت معانيها ثلائة الجمع والتشريك والتراحي. 


' الْحَطَّابي معالم السسّتن 54/7 -5ه. 

2 لطبي معام السنن ٤/۲‏ ه. 

3 لطبي معالم السسّين ؟/04. 

4 الحَطَّايٌ معام السّنن ؟/هه. 

ابن هشام» شرح قطر اللدى» ص”٠؟‏ بتصرف 
؟ الخَطاي) معالم السّين 197/4. 





AA 


فالغا: حرف الغاء : 

والفاء للترتيب والتُعقيب» فإذا قيل: جاء زيدٌ فعمرٌو معناه أن بحي عمرو وَقعَ بعد بحيء 
زيد من غير مهلة» فهي مفيدة لثلاثة أمور: النّشْريك في الحكم والتَّرتِبُ والتُعقيب. 

وللفاء معن آخخرٌ وهو النَّسبَبُ و ذلك غالب في عطف الحمَل مثل: سها فسجد» وز 
فرحم» وسرق فقطع'. 

وأحذ الإمام الخطاي - رهه الله - من مدلول معن الفاء شرط طهارة القدمين عند لبس 
الخفين» حيث روى بسنده عن أبي بكرة ة عن أبيه عن الي بل أنه رعخّصّ للمسافر ثلاثة يام 
ولياليهن» وللمقيم يوما وليلة إذا تطهّر فلبس مُفيه أن يمسّحّ عليهمًا". 

ثم استنبط من هذا النَصّ فقال:«قوله "إذا تطهّرٌ فلس فيه" شرط في إكمال الطّهارة قبل 
5 الشف آلا كزاة قد عقية بحرف "الفاء" الى وجب التعقيب» . 

فواضحٌ جدًا أنه يرى بأن الفاء من معانيها التعقيب. 

3 و ك س 

المطلب الشافي : بعض حروف جم ودلالاتبا عند الإمام الخطابي 

۶ 

اولا: حرف الباء ' 

لياع عة معان تحدم حب لمعن الرادء وقد جختلف الحكمٌ بترججيح معين على آخصسر 
وفيما يلي ذكرٌ لبعض معانيها الي لاَحَظها الباحث من أثناء اجتهادات الخطابي في كتبه ومنها: 

أ - المعاوضة: واستدل الإمامُ بذلك على جواز أن تكون المنافعُ عوّضاء وجواز أذ الأحرة 
على تعليم القرآن الكري» فقد أوردَ قوله يَلكِ: « .. زوَّحِتُكها بما معك من القرآن»' . 

ثم قال: «فيه من الفقه أن منافمَ الحرٌ قد يجورٌ أن تكون صداقاً كأعيان الأموال» ويدخل فيه 
الإحارة وما كان في معناها من خياطة ثوبء ونقل متاع ونحو ذلك من الأمور» وفيه دليل على 
' ابن هشام» شرح قطر الندى وبل الصدى» ص5 ١٠‏ 4» بتصرف. 
2 الخَطّابيٌ أعلام الحديث» .758/١‏ 
3 اطي أعلام الحديث .۲٠۹/۱‏ 


4 أخرجه البخاري -كتاب الوكالة -باب وكالة المرأة الإمام في النكاح -رقم: 54 25١‏ وأبو داود -كتاب النكاح - 


۱۸۰٦ رقم:‎ 
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حواز الأجرة على تعليم القرآن»و""الباء" في قوله يل (بعا معك) باء التعويض» كما تقول بعك 
هذا الثوبّ بدینار» . 

فمن معان الم لماو E‏ الإمام اطا رچ ا كين 
لوع ا تمن يواد كو المنافع صداقاء وجواز أحذ الأحرة على تعليم القرآن الكريم. 

فانیا: حرف اللام : 

اللام: حرف جر قد تكون بمعين التّمليك وقد تكون للتَّسبّبِ'» وقد صرَّحَّ بذلكَ الإمامُ 
الخطاي -رحمه الله - في شرحه حديث ابن عُمَرَ أن رسول الله و أسهُمٌ لرحل ولفرسه ثلاثة 
اسب سّهماً له وسهمين لفرسه» N AS‏ اللأمُ في هذه الإضافة لام 
التُمليك» وقوله "سَهمّين لفرّسه" عطفٌ على الكلام الأول إلا أن اللأمَ فيه لام السبيب» 
وتحريرُ الكلام أنه أعطّى الفارس ثلاثة أسهُم» سهما له وسَهْمَين لأجل فرسه» أي لعنائه في الحرب 
لا رمه من مۇنته» . 

والنَصّ واضحٌ في تفريق الإمام الخطابي -رحه الله - بين مدلول اللام قي الموضعين وما باه 
من حکم على ذلك. 

واللامٌ قد تان .معن "ف" الظرفيّةء كما في قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدقن 4 [الطّلاق/١.].‏ 

قال الإمامُ الحَطَابِيُ: «إن اللأمَ في "لعن" بمعنى "في"؛ فمعى الآ 
و الطادق اللو ا 


ثاللها: حرف "على ": 


فطلقوهن قي وقت 


Ê 


اطا ما ان 0 

ينظر الحرحاني» العوامل ص۲ . 

أحرجه البخاري -كتاب الجهاد و السير -باب سهام الفرس -رقم:۱٠٠۲»‏ وأبو داود -كتاب الجهاد -رقم: 5/145 
الْخَطَابيَ» معالم السّئن ا 

5 لطبي معالم السنّتن ٠١/7‏ ”2 وأعلام الحديث» ج؟» ص 27١45‏ وبعدهاء بتصرف, 
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ذأ ا معان كثيرة منها إفادة الإلزام والإيجاب ء ولقد قال الإمامُ اطا دق شوح 
قوله #5: «على اليد ا حي تُوَدّي»"' -: «في هذا الحديث دلي على أن الغارية ا 
وذلك أن "غلي" كلمة إلزآم اذا اخضلك اليد أخدة سار الأداء لارا هاه والأداء قد بضع 
اعون ELO SE EE A SE‏ 


س و 

المطلب الثالث: أراة اكسر 

و ي 

أولا: إنما 

يقول الإمام الْحَطَابي: «كلمة "إنّما' عاملة بركتيها إيجابا ونفيا؛ فهي ثبت الشّيء وتنفي 
ما عداة»*. فهي تفيد الحصر» وتفريعا على هذا قال عند شرح -قوله ول: «إنغا الولاء لمنْ 
أعتق» ” -: دل ولال نفل ا ل رحل لم يكن له ولاه ا ا 
رک ا ل الات و الكل يع ها ب و "ا ا ووي 
"أنها عاملة بركتيها"؛ هو أن "إن" المفيدٌ للإيجاب, و"ما" المفيدٌ للسسلب إذا اجتّمعا يفيدان 
اص 

وما فرّعّه -رحمه الله - على ذلك أيضا؛ أن لا شفعة في المقسوم؛ فقد جاء في حديث جابر 
ظَيه قال: «إنّما جَعل رسول الله يل الشفعة في كل مال لم يُقسّمء فإذا وَقعَت الحدُودٌُ وصرفت 
الطَرّق فلا شفعة»". 


' ينظر الجرحان» العوامل» ص ”ء كشف الأسرار 755/5, 

أحرحه الترمذي -كتاب البيوع -رقم: 4١١37‏ وأبو داود -كتاب البيوع -رقم: 50591١‏ و ابن ماجة -كتاب الأحكام - 
رقم! 27791١‏ وأحمد -مسند البصريين -رقم357/8/8١1.‏ 

7 الحَطَابي معالم السّنن 49/9 .1١‏ 

“ لطبي أعلام الحديث .117/١‏ 

5 أرجه البخاري -كتاب الزكاة -باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم -رقم:./21559 وأبو داود - 
كتاب العتق -رقم:./ 47" 

“لطا مال السن 4 

التطاي» معالم الستن 5 ينظر تفصيل هذه المسألة البحر الحيط ۲۳۷/۳ و بعدها. 

* أحرجه البخاري -كتاب البيوع -باب بيع الشريك من شريكه -رقم: 2507٠0‏ وأبو داود -كتاب البيوع -رقم:595١7.‏ 
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قال: «وكلمة "إنّما" تعمل بر كنيهاء فهي مُشبتة للشيء نافية لما سوا فثبت آنه لا شفعة 
ف المقسوم» . 


ثانها: الالف واللام ! 


"الألف وال مع الإضافة' يأ للحصر E‏ کما صرح الإمام اطا رمه 
الله - في معرض شرح قول الرّسول يَك: «فإنّ الولاء لمن أَعطّى اللَمَنَ وولي التعمة»"» حيث قال: 
«وقي قوله: "الولاء لمن أعطى القّمن ولي النّعمة' دليلٌ أن لا ولاء إلا لمعتق» وذلك أن دحول 
"الألف واللم" في الاسم مع الإضافة يُعطي السسّلب والإيجاب» كقولك الدَارُ لريدء وا مال للورثة 
فيه يجاب ملك الدّار وإِيجاب المال للورثة وقطعهما عن غيرهاء وإذا كان الف ين عا 
أن من أسلمٌ على يدي رجل فإنّهِ لا يرنه ولا يكون له وَلاوة؛ لأنّه لم یعتقه». 


وروي عن الي 45 أله قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحرئها التَكبيرٌء وتحليلها التّسليم» . 


قال -رحمه الله - قي شرح الحديث: «فيه من الفقه أن تكبيرة الافتتاح حزء من أحزاء 
الاي ان ال عر افعاخها إلآ ينفظة اکر وون غ مرو الأذكاره وؤذلك أنه شين 
عيّنه ب "الألف واللآء" لين هما للتعرِيف» و"الألف و اللآمٌ' مع الإضافة يفيدان الشلب 
والإيجاب» ويوجبان الششتخصيص, وهو أن يسابًا الحكمّ فيما عدا المذكور» ويوجبان بوت 
المذكورء كقولك فلان مبينّه المساحد؛ أي: لا مأوى له غيرهاء وحيلة الهم الصّيرُ؛ أي: لا مدفع 
له إلا بالصّبرء ومثله في الكلام كثيرٌ وفيه دليلٌ على أنْ التُحليلَ لا يقعٌ بغير الستّلام؛ لما ذكرنا من 
لمعتى» ولو وَقعَ بغيره لكان ذلك ُلفاً في الحبّرِ»' . 


' الحَطَّابي معالم السّنن» ۳> ص۱۳۰ . 

2 الإضافة هنا ليست بلمعيى المعروف عند النّجاة» بل المراد هو الاسم المحلى بالألف واللام إذا أسنده إلى غيره. 

3 أخرجه البخاري -كتاب الفرائض -باب ما يرث النساء من الولاء -رقم577011. 

* النطاي» معالم السّنن 45/4. 

7 أخرحه الترمذي -كتاب الطهارة -رقم:: وابن ماجة -كتاب الطهارة -رقم: 77١‏ والدارمي -كتاب الطهارة - 
رقم: 584 - 

° الْتَطّابي معالم السّنن 90/١‏ 151. 
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فاستنبط الإمامٌ الْحَطَابيٌ -رحمه الله - بدلالة "الألف و اللا" مع الإضافة» حصرً حكم 
الشائل الملاكورة قب اعلقق بم فلو لال بعر السلاة ولا شرع بعر انكر 

هذا بيان لبعض حروف المعاني عند الإمام الخطاي» وتلك هي تفريعاته المنبنية على مدلول 
معانيها. 


ون 
دالج اجبارو اه اهاي 
0 اذو : حهية الإجماع 5 س الاجتماري بي للإمام 
خاي 
المبحث الثافي: حَمِيهٌ ماع غير الصعاية عند الإمام 
ي 
المبحث الثالث: حلم مكبر ابيع عليم عند الإمام 
اخطاب " 
ي 


 ١ا/ه‎ 


44 4 4 
'. VAAN للءلكرمده‎ 
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حبية الإجماع في الدج الاجتمادي للإمام اخطابي 
المطلب الأول : تعريف الماع ! 


اولا: تريف الإعماع لغ: 

أحدهما: العزمٌ ومنه قوله تعالى: (فأجغوا أَمركم) [يونس/١7]»‏ وقوله ي: «لا صيامً لمن 
م يجمع الصيام ا 

والثان: الافاق» يقال: أجمع القومٌ على كذا؛ أي: صاروا ذوي جمع» كما يُقال: ألبَنَ 
وأمر؟ إذا صار ذا لبن وذا تمر والمعين الثاى له صلة بالمعئ الاصطلاحي كما يأن بيانه: 


ثافيا: التعريف الاصطلاحى : 


1 اة هل اذه والفقتين اتدعمن ق ر 
أل عو اتناف تو ضكه لخاد على امن بن الأمون الشركة 
ا ا ا 
ويستخلص ين التعريفات م يلي : 


أ - أن يحصل الاتفاق من المجتهدين؛ فلا عبرة بعامة النّاس؛ لأنّهم أهليّة النَظر. 


أحرجه النسائي -كتاب الصيام -رقم:۲۲۹۷» والترمذي -كتاب الصيام -رقم: ٦٦۲‏ و أبوداود -كتاب الصيام - 
رقم ۲۰۹۸ وابن ماحة -كتاب الصيام -رقم: .١55٠‏ 

بن خضري ان ار نان حم .مغ و نهر کا ا 

١‏ البيضاوي» منهاج الوصول في علم الأصول مع الأسنوي» "1/7/١‏ -//1؟, 

* الغزلي» المستصفى./1١‏ 


“ابن قدامة» زوضنة الناط ۲۶١‏ 





2 
- أن يكون التاق من جميع المجتهدين؛ فلو انّفق أكثرُهم على حُكم فلا يكون إجماعا؛ 
لأن الحقّ قد يكون في الجانب الأقل. 
- أن يكون المجتهدون من الأمّة الإسلاميّة؛ فلا اعتدادَ بإجماع الأُمَم الستابقة, 
د - أن يكون الإجماع بعد وفاة البَيّ يل لأنّه هو مصدر التّشريع فلا اعتداد با يق عليه في 
حَضرته» إلا إذا وافق فيكون إقراره ححّة لاتفاقهم. 


كين الإجماغ في عصر واحد. 


المطلب الشافي ؛ حميه لإتملع عند الإمام اخابي: 


222 
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89 حميء الإجماع 
الذي عليه جُمهورٌ الأمّة أن | الإجماع حجة وجب ال مادا 


وخالف في ذلك من لا يُعتدٌ بخلافه كالنّظام من المعتزلة والشيعة و بعض الخوارج. 
ثافيها: نسب اتخطابي في حميم الإتماع 


الإجماع مصدرٌ من مصادر التشريع عند الإمام E‏ 
في تقرير المسائل الفقهيّة. ولبيان موقفه من الإجماع أسُوق بعض النصوص الي بين رأيّه ومنهجه 
ف الأحذ بالإجماع: 

روى البُخاري عن أبي هريرةً ذه قال: لما ُوفيّ رسول الله ل واستُخلف أبو بكر بعده) 
وكفرَ مّنْ كر من العَرّب؛ قال عُمَرُ بن الخطّاب لأبي بكر رضي الله عنهما: «كيف 

تقاتل الاس وقد قال رسول الله #: "أمرت ا کا إلا الله؛ 

0000 له إلا الله الله عَصّمٌ منّى ماله ونفسته؛ إلا بحقه وحسابه على الله»» فقال أبو بكر 

ذيه: «لأقاتآنَ مَنْ فرق بين الصّلاة والرّكاة؛ فن الرّكاة حق المال» والله لو منعوني عقالا 
كانوا دوك إلى رسول الله ل لقائلتُهم على منعه». فقال عُمرٌ بن الخطّاب: «فوالله ما 
شر إلا أن رأيت الله قد شَرَّحّ صّدرٌ أبي بكر للقتال؛ فعرفت أنه الحق» ' ٍ 


ا 


NN 





لك 


قال الإمامُ الخطابيُ في شرحه له: «هذا الحديث أصل كبيرٌ في الدّين؛ وفيه أنواعٌ من العلم 
وأبوابٌ من الفقه...ونحن نكشفها بإذن الله وبين معانيّها؛ والله المعينُ عليه والموفق له»'. 
وقد أطال الإمامٌُ الطاب النمْسَ في شرح هذا الحديث؛ حيث استوق شرحه في تسع 
ا ا 
اشم وها أنا أورد عبارات الإمام الخطَّابيّ في الإجماع, حيث قال: 
-١‏ .. وفي ذلك دليل على تصويب رأي علي 5 ذه في قتال أهل البَغيء 
وأنّه إجماغٌ 508 e‏ 
2-١‏ «... وق ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصّلاة كان إجماعا 
من رأي الصّحابة...» 


۴ ام لل يلقن عض المكجابة كي اعتعيو علس أن الرتية لا 


2 ا انك فنا ما ا أجمعت عليه الأمّة من أمور 
الدين» إذا كان علمّه مُنشرا؛ كالفتاواك (ذلا عدر ان إلا أن بكرن زيح حديث عهد 
بالإسلام. قاذ نك REN‏ الكت ناراك A‏ مانيو 
علم الخاصّة... فإن من أنكرّها (أي: من تلك الأحكام) لا يكفر» بل يعذر فيها...» * 

هه «... وفيه دليل على أن الخلاف إذا حَدث في عصر فلم ينقرض الع صر 
عن :زان الخلااف و هاما أن الذي مَضّى من الخلاف ساقط كأن م يكنم" : 
ففي هذه المقتطّفات من كلام الإمام TS iS‏ عنده, 

٠ رکم شر الما‎ TT ومذهب»‎ e 


ع 0( 


الخطاي» معالم السسّين 7/, 
E‏ 
الخطاي» معام السنن ۲/ه 
“ الخطابي» معام السنن ۲/. 
د الخطًای» معام السنن ۸/۲ -۹. 
OE aS‏ 





ع 


INT 


| اسه الثاني : 


و 
و 


حُجية إجماع غير الصّحابة 


ولكن هل الإجماع وحجيته مختص كولاء الصحابة الكرام؟ وهل الأمة إذا أجمعت في عصر 
من الأعصار بعد الصحابة يكون اجماعهم حجة أم لا 


إجماع الصّحابة يه بلا حلاف ب القفاقليق هة الإجماعء وهم أحَق الاس بذلك» 


تقل القاضي عَبِدُ الومّاب عن قوم من المبتدعة أن إِحمَاعَهُم ليس بحة'. 


احتلفوا بعد ذلك قي حُجيّته بعد عصر الصّحابة؛ فدهب إلى اعتصاص الحجيّة بالصّحابة 
داودُ الظّاهريُ» وهو ظاهرٌ كلام ابن حبَّانَ البُستيّ في صحيحه؛ وهذا منقولٌ عن الإمام أحمد بن 
۴ 
ا 8 و ك وټ 2 ي 
المطلب الشاضي : مذهصسب الإمام اخطابي في حهمية إجماع غي مالصعابع: 


الإمام الخطای يرى إجماع الصّحابة ی ول عليه قوله: 
aS AE e 8‏ 
من الصّحابة O‏ 

يُشيرٌ الإمام الخطَّابي إلى ما كان في أَيّام على ضف من قتاله أهل البَغيء والشاهدُ فيه أن 
الإجماع الحاصل من الصّحابة دليلٌ على تصويب رأي علي ذيه؛ ولؤلا أن إجماعَ الصّحابة حُجَّة 


ت 


عنده لما ا به الإمام الخطابي. 


د «ثم لم ينقض عصرٌ الصّحابة حتّى أجمعوا على أن المرتدَ لا يُسبّى»' . 


: الز ركشي» البحر الحیط 2489/5 الشوكاني» إرشاد الفحول .١5/‏ 

ه الزركشيء البحر المحيط 479/5» الشوكان» إرشاد الفحول .١549- ١5/8‏ 
الخطاي» معا الستن 4/9 , 

اطا معان اسن ٠/۴‏ 





- A - 


والشّاهد فيه نسبة الإجماع الحاصل إلى عصر الصّحابة وأن الصّحابة أجمعواء وإذا لم يكن 
إجماعٌ الصّحابة حُجَّة فإجماعٌ مّن يكون حُجَّة؟ وهم خيرٌ القرون الذين شاهدوا الشسزيل. 
وإجماعٌ علماء الأمّة ي أي عصر كان حُجَّة عند الإمام الخطابي» ولا ينحصرٌ الإإجماعٌ في 


الوتكابة» وين وللعفين لصوام E E E‏ 


ع .4 


أ- «وفيه دليل على أن الخلاف إذا حَدَتْ في عصر فلم ينقرض العصرٌ حتَّى 
زال الخلاف وشا ناما أن الذي مَضَّى من الخلاف ساقط كأن یک 
والششّاهدُ فيه هو تعبيرٌ الإمام الخطابي عن القاعدة الى قرَّرَها بقوله: "إذا حَدث في عص" 

بتكير لفظ: "عصر"؛ ليدلٌ على أي عصر كانء مُطلقاً غير مُقيّد بٌصر الصّحابة أو الابعين أو 
القرون الْفضّلة. نعم» سياق كلامه كان في واقعة خلافيّة خُتمت بالإجماع في عهد الصّحابة» 
ولكثه ى تقر القاعة كاف م ل عل الشموم ولول نواه إغدم. 
ب - لقد تقل الإمام الحطَابي الإجماعَ عمّن سبَقَه من العُلماء في مسائل عدّة 
فقال مثلاً -: «قلت: قد أجمع عام الغلماء على أله إذا أصبح جُنباً في رمضان؛ فاه تم 
صومّه ويُجزئه غير أن إبراهیم يم النحَعي فرق بين أن يكون ذلك منه في الفرض وبين أن 
يكون في التَطرّع...» ' 
ولا يخفى أن الإمام الخطابي | ستثئ من هذا الإجماع إبراهيم ب الحم و ان 
وهو تابعي» ثم قوله: «أجمع عام العلماء» عام من غير حصر في عصر مُعيّن؛ نا يدل على 
جواز حصول الإجماع في أي عصر كان. 

وقد نقل الإمام الطاب الإجماعَ في أبواب مُختلفة من الصّحابة وعامّة الأمّةء يطول 
ذكرّها هناء ومن أراد الاطلاع فهذه مواضمٌ بعضها أدناه '. 


الخطاي معالم المسّين 11/9. 

* لطبي معالم السّين ؟/349. 

A ET NY CT EY TE YEA YT ال١ رلك‎ >Y «<| اطي معالم لسن‎ 3 
AE TIENT مكلك‎ e EV AP هك تون لاا‎ NET NEY APY ATF 1۹ 


أعلام ا لحدیٿ ۳۸۷/۱ 6۷۱« ۷5°« | 1°۸۸« 6 TTT‏ 





دا 


حکم منک رالمجمع علی عند الإمام ا خطا ہے 
| مب الأول : تصويم الالء وبيان ماهمب العلاء فيرا ' 
الحكم الثابت بالإجماع ! اا متشو إن کا ا فلا حلاف في 
أن إ إنكاره لا يُوجب الكفرء أم إن ا ا ف غ ا 


ا : و 2 
أحرهما: إنكاره مطلقا كف وهو مذهب الحنفية. 


O EE,‏ لد دوالك مرررة كيك مروف انام ولام كان كنار 
0 وإن كان غير ذلك كحل البيع وصحّة الإحارة والوقف؛ لم يكن إنكاره كفراً. 

وحْهة القول الأول أن إنكار القطعي الُحمع عليه إنكارٌ للثليل الذي أجمعوا عليه مسن 
الكتاب والسلّة» وفي ذلك تكذيب لله و لرسوله» وهو كفرٌ. 

ووَجْهُ القول الثاي: أن ما عُلم تن الدج الفترؤزة لقأ ركانة ا ى 
الإسلامٌ بدونما فإنكارُها يرفع إسلامَ انكر أمّا مالم يُعلّم من الدّين بالضّرورة فمُنكرُه لم يحرج 
عن کو مایا فاا کن افر : 

4 و و‎ ۹ n 

المطلب الشافي : ذهب الإمام اتخطابي) في حلم متلرالإتماع 

القول الثَانِ الذي نقايّه آنفاً يُوافقُ ما ذهب إليه الإمام الخطَّابي؛ فالحكم الثابتُ بالإجماع إن 
TT EG E EE‏ 
عليه الاح تمن أكون الدّين» إذا کان علمه م متتشرا كالصّلوات الخمس» » وصيام شهر رمضانء 
والاغتسال من الحنابة» ركرك اناو شيو لوراك شار نوناد اا 


E‏ ماية السول» ا وينظر: بق النور زهير» أصول الفقه AAY/Y‏ بتصرف يسير. 
الخطّابي معام السن ۸/۲ -۹. 





- AY - 


ولا يخفى أن هذه الأمور الى ذكرها الإمام الخطاي 
فلم يكن مُنكرُها معذوراً؛ إِذْ لا يجهلها من يعيش في اجتمع 

ولكن استثى الإمام الخطای فخ يكرة نايف عهد بالإسلام 00 حدودّه: «فإذا أنكر 
ا ا کو تكن مول سمل ارفاك الوم ن ام اىه 


0 
0 


ما هو 207 من دين الإسلام ضرور 
الإاسلا 


ويقصد بأوائك القوم الذين حاربهم أبو بکر؛ لإنكارهم رك 1 كاف فإن ا لخا 
جعل مانعي الرّكاة بعد وفاة الرسول ب من أهل البغي» د يعْدّهم في زُمرة الكفرة» مع أله 
بأنّهم أنكروا فرض الرّكاة وامتعُوا من أدائها إلى الإمام» وبيّن السَّبب في عدم يي 0 
عُذروا فیما کان منهم» ف العهد بزمان الشّريعة الي كان يَقَعْ فيها لديل في الأحكام 
ووقوع الفترة موت الي بو وكان القومٌ جُهالاً بأمور الدّين» وكان عهدهم حديئاً بالإسلام؛ 
فا ا 


e aA 


م بين الإمام اطا أن الأمر يختلف اليوم» وأن من أنكر فَرض الرّكاة في هذا الرّمان كان 
كافرا بإجماع المسلمين'. 

أمّا إن كان الحكم الثابت بالإجماع من غير ما علم من الدين ضَرورَة؛ فلا يكفرء بل يعذر 
عند الإمام الخطاي؛ وبيائه في قوله: «فأمًا ما كان الإجماع فيه من طريق علم الخاصّة كتحريم 
نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأن قاتل العمد لا يرث» وأن للجحدة السدسء وما أشبه ذلك 
من الأحكام؛ فإن من أنكرها لا يكفر» بل يُعذّر فيها؛ لعدم استفاضّة علمها في العامّة؛ وتفرّد 
الخاصّة يما» . 

وهكذا يظهر أن الإمام الخطابي يُفِرّقُ بين ما عُلمّ من الدَّين ضّرورة وبين ما اختصً به 
الخاصّة ؛ فإن مُنكرٌ الأول يكفر والثان يُعذَرٌ. والله أعلم. 


' الخطَّابيَ معالم السسّين 9/7. 
2 الخطّابيٌ معام السنن ۸/۲» بتصرف. 
3 الخطَابيٌ» معالم السسّين ؟/5. 
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VEK 0 
31 
سمي يالل ا ار‎ 
الفياس في المنهيج الاجتهادي امام | لخطا و‎ 
وفيه ثلاثة مباحث:‎ 
المبحث الأول : حُميه القياس عند الإمام ابي‎ 
المبحث اللشافي : ضرابط القياس عند الإمام ااي‎ 
المبحث الشالث؛ القياس في العبادات عند الإمام‎ 
اماب‎ 


ENES 


حُجيّةالقياس عدد الإمام ا لخطاوے 


اھ : 

الان فا ا کے کر لی ن اک ما وا ا 
ال ۰ ۰ ۰ 

والقياسُ في الاصطلاح هو: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم هما أو نفيه عنهما لأمر 
جامع بينهما من حكم أو صفة . 

أو هو؛ حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. 

والمراد بالحمل هنا الإالحاق؛ فالفرعٌ كالارن والأضل كابر والحكم كتحرم الرّباء والجامع 
الكيل أو القوت و الطَعم ولا بد لكل قياس من أصلٍ رشع وعلة وحكما وهذه الأربنعة هي 
أركاث القياس. 


المطلب الأول : مذاحب العلا في الاحتهارج بالقياس : 
فق العلماء على حجيته في الأمور الدّنيوية؛ كما في الأدوية وغيرها. 
ّما وقع الخلاف بينهم في القياس التارعر على ماح 
النعب الأول : ذهب الجمهورٌ من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلّمينَ إلى أنه أصل 


e AEE a مق‎ 


* الشوکان» إرشاد القحول» ص۲۳۷ 
الشقيطي» عمد الامين بن جمد المحتار ت ۳۹۳١ء‏ مذكرة قي أصول الفقه» ص٠۲۹»‏ مكتبة العلوم والحكم/المدينة 
المنورة» طه» ۰۰١‏ 


0 الشوكاني» إرشاد الفحول» ص۰۲۲۸ والأسنوي» ماية السول» ۱۲/۳ و بعدها 





YENO 


لعب الشانى : وذهب القاشانئء والنَّهْرَوان» وداودٌ بن على الأصفهان إلى أن التَعبّدَ 
بالقياس واحبٌ شرعا في صورتين وفيما عداهما يحرم العمل به» ولا دل للعقل في الإيجاب ولا 
التحرم: 

الصورة الأولى: أن يكون حكمُ الأصل منصوص العلة إما بصريح اللفظ أو بإمائه» كأن 
يقول الشارغ؛ الخمر حرام لالإسكار فيقاس التبيذ عليها. 

والصورة الثانية: أن يكون الفرعٌ بالحكم أولى من الأصل؛ كقياس ضَرّب الوالدين على 
التأفيف يجامع الإيذاء ليمت له التّحريم؛ فإن الضّرب أؤلى بالتّحريم من التأفيف لشدَّة الإيذاء فيه . 

الاصسب الثالسث: وقال ابن حزم الظاهري وأتباعٌه: إن التّعبدَ بالقياس جائرٌ عقلاً 
ولكن لا دليل من الشرع يوحب العمل به. 

حت الرايع: وقال الشّيعة الإماميّة والنََظامُ في أحد التّقلين عنه: إن التَعبدَ بالقياس 
محال عقلا". 

ولكل أدلته التفصيلية يطول ذكرهاء و ليس المقام مقامً إثبات حجيّة القياس» ونكتفى بإيراد 
رأي الإمام الَطَّابيّ -رحمه الله - متبوعًا ببعض الأدلّة على مذهبه. 

ا ۶ ړک وه 

یری الإمام اطا - رحمه الله - أن القياس 0 في الأحكام الشرعية» وا 
الكتاب والسّنّة والإجماع» بل تومنّعَ الإمامٌ في الاستدلال بالقياس فيما لا ص فيه» وآراؤه شاهدة 
على ذلك, 


ولقد أورد الإمامٌ أدلة على اعتبار القياس وحجيته منها؛ 


2ه 


1 الغزالي» المستصفى» ا الشوكاني» إرشاد الفحول» ص۰۲۲۸ والأسنوي» ماية السول» ۳/۳ = 
3 الغزالي» المستصفى» TY‏ الشوكاني» إرشاد الفحول» ص۰۲۲۸ والأسنوي» ماية السول» .1 ١‏ 





ما اك 


ع 


أ- حديث عمرٌ ذه إذ قال: هششت فقبلت وأنا صائم فق :ارول الله 
صنعت اليوم أقرا قينا فلي وأنا صائم» قال : «أرأيت لو مضمضت من للماء وأنت صائم؟» 
قلت: لا بأس به؛ قال «قَمّة»' , 

قال الإمام الحَطَابي -رحمه الله - في شرح الحديث: «في هذا إثبات القياس؛ والجممٌ بين 
الشّيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشّبهء وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله إلى 
الحلق ووصوله إلى الجوف؛ فيكون به فسادُ الصّوم» كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد 
للصوم؛ فإذا كان أحذ الأمرين منهما غير مفطر للصّائم؛ فالآخرٌ .عثابته» , 

ففى هذا الاستدلال يشير الإمام اطا -رحمه الله - إلى أركان القياس الأربعة: الأصل 

فالعلة عبّر عنها بالشّبه» حينما قال: لاحتماعهما في الشبه» والحكم هو عدمٌ الإفطارء 
واا ا عا هو المضمضة؛ والفرعٌ المقيسُ: هو القبلة النّي قيست على المضمضة. 

والقياس والاحتهاد عند الإمام الْخَطابيّ -رحمه الله - نوعٌ من البيان في الشتريعة الإسلاميّة 
قال في ذلك: «إن الله تعالى لم يتركٌ شيئا يحب له فيه حكمٌ إلا وقد جعل فيه بياناء ونصّب عليه 


م 


ص 


دليلاً ولكنّ البيانَ ضربان؛ بان حلي يعرفه عامّة النّاس كافة» وبيان خف لا يعرفه إلا الخاصٌ من 
العلماء الذين عَنوا بعلم الأصول فاستد ر كوا معان التصوص» وعرفوا طرق القياس والاستنباط 
ورد الشيء إلى المالٍ والتظير» . 

ففي هذا التَصّ أوضحّ الإمامُ أن الخواصً من العلماء الذين يستدركون معان الشصوص 
ويعرفون القياس والاستنباط ممدوحونء عفاي نوع من البيان الذي يخفى على عموم التاس» 
ويدحل في هذا التوع من البيان القياس وغيره من المصادر التبعية والمناهج الأصولية التي تستنبط 
ما الأحكام الشرعية. 


2ه 


* أخرجه الإمام أحمد -كتاب مسند العشرة المبشرين بابحنة “باب أول مسند عمر بن الخطاب درقم: 189 وأبو.داود 
كتاب الصوم -رقم:7017 278 و الدارمي -كتاب الصوم -رقم: 15701. 

اطا ره الله - معام السّنن ۹۸/۲. 

الحَطَّابيَ معالم السّنن 49/7 . 





ا 


وقد صرَّحّ الإمامُ الخطابي -رحمه الله - بوجوب الأذ بالقياس كمنهج من مناهج 
الاستنباط حيث قال؛ «وقي الحديث دليل على وجوب العبرة واستعمال القياس وتعدية معنى 
الاسم إلى المغل أو التظير» حلاف قول من ذهب من أهل الظاهر إلى إبطاها...» '. 

نات ما ورد عن التي يك أنّه قال: «لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان»'. يعلق 
الإمامُ الطاب -رحمه الله - على الحديث قائلا: «الغضبُ يغيّر العقل» ويُحيل الطباعً عن 
الاستدلال؛ فلذلك أُمرَ الحاكمٌ بالتوقف في الحكم ما دام في الغضبء فقياس ما كان في معناه من 

1 ا و 8 ّ 0 0 9 7 
جوع مفرطء وك ع ما وروص موي قياس الغضب في المنع من الحكم» : 

فالإمام الخطابي -رحمه الله - أعمل منهجه القياسي فألحق بالغضب كل شيء وشوش على 
الحاكم ني إصدار الحكم» وجعل الغضب كالأصل يقيس عليه غيره تما هو قي معناه. 

ج“ حديث معاذ بن جبل #ك» نّا أرسله الي بل إلى اليمن قال له: «كيف تقضي إذا 
عَرَضَ لك قضاء؟» قال: "أقضى كناب الي قال رفن : تحذ في كتاب الله؟» قال: ‏ فبسنّة 
رسول الله ي"؛ قال: «فإن لم تح في سسنّة رسول الله ولا في كتاب الله؟» قال: "أحتهد برأبي ولا 
آلو"؛ فضّرب رسول الله يه صدره وقال؛ «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يُرضي 
RT‏ 

قال الإمام الخطاي: «قوله "أحتهد برأبي" يريد الاجتهاد في رد القضيّة من طريق القياس 
إلى معنى الكتاب والسنّة ول يرد الرّأي الذي يسح له من قبل نفسه أو يخطرٌ بباله عن غير أصلٍ 
من كتانب او سنه وفي هذا إثبات القياس وإِيجاب الحكم به» . 

ومن هنا؛ فالقياس الشّرعي الحتج به والمعتبر عند الجماهير هو ما كان له أصل في الكتاب أو 
السنّة فرّدٌ إليهما بالاجتهاد» وليس محض تحكم وهوى لا مستنّد له من الشّرع» فهذا لا شلك في 


' الْتَطابيٌ» معالم السّنن 4/8 .1١‏ 

7 أخرجه البخاري -كياب الأحكام -باب هل يقضي القاضي أو يفي و هو غضبان -رقم: 25778 ومسلم -كتاب 
الأقضية -رقم: 5١‏ 29357 وأبو داود - و -كتاب الأقضية -رقم! ٠٠١١‏ 

لظي معا المنين ٤‏ اعلام الحدیث .۲٠۳۳۷- ۲۳۳۹/٤‏ 

ا أبو داود -كتاب الأقضية -باب اجتهاد الرأي -رقم: 27١١9‏ الترمذي -كتاب الأحكام -رقم55 2١7‏ وأحمد- 
كتاب مسند الأنصار -رقم: ٠١ ١٠ ٠‏ و الدارمي - المقدمة -رقم: ١١٦۸‏ 

OE E 





- AA - 


بطلانه عند من كانت له أدن درجة من علم» فضلا عن أن يقول به الجماهير من الرّاسخين في 


العلم أمثال الخطابيّ وغيره. 
هذا هو مذهب الإمام الخَطَابيٌ -رحمه الله الما وم امس نا 
ذهب إليه» وللإمام -رحمة الله عليه - أدلةٌ أخرى وإنّما عَرَضَ البَاحث أَهمّهاء وغيرها مسطورةٌ في 


' الَطَاِيّ معالم السسّين 47/4 7 اعلام الحدیث ۱۲۱۲/۲ ۲۳۳۷/۲ معام السّنن ٦۸/١‏ هذا على سبيل المثال. 





YA 


المبحث الثاني : 
2 ت 
ضوابط التياسعدد الإمام الطاب 
لقان شوك اتروع أخريا وتو وقا نار ا تسر EU O‏ 


فيه تلكم الضوابط والقواعد» والإمام الحَطَّايُ -رحمه الله - كغيره من العلماء له جملة من الضوابط 
في اعتبار القياس تبدو من خلال نصوصه واجتهاداته» وفيما يلي عرض لتلكم الضوابط: 


امطاب الأؤل : لا قياس في مود النص ! 


من المقرّر عند العلماء المحتهدين أن العالم الفقية إنما م في احتهاده إلى القياس بعد تيقنه 
عدم وجود نّصّ من كتاب ولا سنّة ولا إجماع في المسألة المعروضة» ساعتذ ا 
اسنتباط الحكم من طريق القالي على معن من معاني الكتاب والس 

وقد عبّر الإمامٌ الْحَطَّابيُ -رحمه الله - عن هذا المع والضابط المقرّر عند العلماء بعبارة 
وَحيزة بليغة فقال: «والقياسْ إذا نازعه النَصّ کان ساقطا» '. ۰ 

والتص عند الإمام الَطّايٌ -رحمه الله - يشمل ص القرآن والسمّة معاء وسيرًا على هذا 
الهج وإعمالاً هذا الضابط نحدُ الإمامَ اطا -رحمه الله - كثيراً ما يرد أقيسة لمخالفتها الس 
الةو رما فا رفا غل ا ل و و ودا قا تر دة الةو ان 
صاخب الشريعة قولاً وحَكم بحكم لم يجز الاعتراضُ عليه برأي ولا مقابلة بأصل آحرَ ويب 
تقريرُه على حاله واتخاذه أصلاً في a‏ 





فصاحب الشتّريعة هو الله 4# والبي ولي مبلغ عنه» لا يجوز الاعتراض على قوله وحكمه 
بالأقيسة والاجتهادات» وإِنّما كل نص وَرَدَ .عفرده أصل في بابه ومسألته وإغا يحري القياس فيما 
لا نص فيه. 

وهذه قاعدة أصيلة راسخة في المنهج الاجتهاديً للإمام الخَطاي رحمه الله - توصّل إليها 
من خلال لَحْظِه تعامل الأخيار من الصّحابة الأطهار مع أحكام الشريعة الغراءة ومدى توقفهم 


' الْخَطَبِيّ أعلام الحديث ٤۳۹/۱‏ . 
ا ا ا 





YT 


عند نصوصها حيث قصرت بمم أفهاُهم. وبيدو ذلك من أثناء كلامه في بعض كتبه ومنها؛ قوله 
رحمه الله - في باب الرّمل في الحج والعمرة: «كان عمر 5 يه طلوباً للآثار» وبّحوثاً عنها وعن 
معانيهاء لا رأى الحجرّ يُسعَلّم ولا يعلم فيه سبباً يَظهِرٌ للحس» ولا تتيّنُ له عائدة في الفعل ترَلكَ 
فيه الرأي والقياس؛ وصار إلى الاتباع» ولا رای ا قد ارتفع سببه الذي کان أحدث من أجله 
في الزّمان الأوّل؛ هَمَّ بتركه ثم لاد بالاتباع.. « 

فتعامّل القوم مع نصوص الكتاب والسسنّة جعلته يقرّر أن القياسَ في مورد النصّ ساقط 
مردودٌ ومن أمثلة ردّه للأقيسة الى صادمت نضا شرعيًا: قول الإمام الاي -رحمه الله -: 
«ورخّص ف تخليل الخمر ومعالحتها عطاء بن أبي واج وعمر بن عبد العزيز» وإليه ذهب أبو 
حنيفة» وشبّهّه بعضّهم بدباغ جلد الميتة وقال هو محرّم يُستباحٌ بالعلاج ويستصلّحُ له» فكذلك 
الخمر» وهذا قياس توفرت أركانه» غير أن نة ضابطا ما روعي فيه وهو ما جعل الخَطَايّ رده 
قائلاً: «وهذا غير مُشبه لذلك وإلّما يجوز القياس مع عدم الص» وها هنا ص من السلّة وقد 
منع منه أ وفي لايع 12 ا إليه» فالواحب علينا متابعة كل منهما وترلكُ 
قياس أحدهما على الآخر» . ٠‏ 

فالإمام لطا -رحه الله - بقدر ما هو قيّامنٌ بجده ف نفس الوقت وقافاً عند النُصوصء 


يرسم منهج الاجتهادي بدقة متناهية. 


المطلب الشاضي : لا قياس على ما لا يعقل معناه: 


عة 


هذه قاعدة مُهمّة تضبط TSS‏ 


لطر هرك LE‏ د ل وعباراته في مناسبات عنتلفة تدل على ذلك 
منها: 


' الخَطَبِيّ أعلام الحديث ۸۷۹/۲. 

2 والئتصّ المانع هو: "أن أبا طلحة سأل اليِّي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراًء قال: (أرهقها) قال: أفلا 
أجعلها حلً؟ قال: لا) أحرجه أبو داود -كتاب الأشربة -باب ما جاء في الخمر تخلل -رقم: ,8١ 5٠‏ وأحمد باقي مسند 
الكوفيين -رقم: ١١١ ٤ ٤‏ و الدارمي -كتاب الأشربة -رقم! ٠١77‏ 

3 أخرجه البخاري -كتاب ما Eg‏ القدر -رقم: ٤۷۸٦‏ و ابو داود -كتاب السنة - 


VE 





ا 


ا ا ل ل 
ل 
انار أو المنّة إلا قد كتبت شة اه أو معاد چ يا ني الله أفلا نمث على 
كتابنا ونَدَعٌ العمل؛ فمن كان من أهل السّعادة لأيكوئّن إلى السّعادة) ومن كان من أهل الشّقاوة 

0 ن إلى الشقاوة؟» فقال 44 «اعملوا فكل ميسن أا أهل السعادة فييسرون للسعادة» واا 
أهل الشقوة فر للشقرة» ثم قرأ ني الله: نان و وا و ان ا 71 
لليُسرى, وأمّا من بَحْلَ واستَغتّى وكذاب بالحسى فسَنُيَسّره للغسثرى'. 

قال: «...أن السّائل رسول الله يي والقائل له: أفلا نمكت على كتابنا وندع العمل؛ ل 
يرل فيه ین ی ارات المطالبات» والأسئلة الواقعة في باب لتتجويز والتَعديل إلا وقد 
طالب به وسأل عنه» فأعلَمَّه ي أن القياس في هذا الباب متروكء والمطالبة عليه ساقطة وألّه أمرٌ 
لا يُشبه الأمورَ المعلومة التي قد عُقلت معانيها وجرت معاملات البشر فيما بينهم عليها»'. 

ففي هذا النَصّ صرح الإمام الطاب -رحمه الله - أن القياسَ مترولكٌ في الأمور التي لا تعقل 
معانيهاء وأن هذه الأمور ليست كمعاملات البشر فيما بينهم ثما يعقل معناه فيعمل بالقياس فيه 

الأؤل؟ أن القيائن لذ ري فيا لا تقل معانية: 

والثاي: أن القياسَ يجري فيما يعقل معناه من معاملات البشر. 

ب) - ما أورده الإمامٌ -رحمه الله - في شرح حديث أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «إذا 
اقترب الرّمان لم تكد تكذبُ رؤيا المؤمن» ورؤيا المؤمن جزء من سنّة وأربعين جزعءا من النّبِوّة» '. 

قال -رحمه الله -: «كان بعضٌ أهل العلم يقول في تأويله قولا لا يكاد يتحقق من طريق 
البرهان» قال: وذلك أن رسول الله يل قد بقي منذ أوّل ما بُدىء بالوحي إلى أن توفي ثلاثا 


وعشرين سنة أقام منها بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشرّ سنينَ» وكان يوحى إليه في منامه في 


ا أخرجه البخاري -كتاب الجنائز -رقم: 217174 و مسلم - كتاب القدر -رقم: ٤۷۸٦‏ و ابو داود -كتاب السنة - 
Vt‏ 
2 الْحَطَابيّ معام السّنن ٤/٤‏ ۲۹. 


3 أخرجه مسلم -كتاب الرؤيا رقم »٤۲١ ٠‏ وأبو داود حتاب الأدب -رقم! 4556 
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أوّل الأمرمكة سنّة أشهر وهى نصف سمنة» فصارت هذه المدَّةِ جزءا من سنّة وأربعينَ جزءا ه ٍ 
أجزاء مدّة زمان النبوّة»'. 


ا ع 


وهذه نتيجة لعمَليّة حسايّة؛ فبتقسيم ثلاث وعشرينَ سنة إلى اثنين -باعتبار ا و 
35 بيد بد را را 

ولم يرتض الإمام الحَطَابي -رحمه الله - هذا الاستنباط» وردَّهُ من وجهين: 

الأول" أن أنعال غدة السائل ما لا يعقل معناه قلا يضان :فيه إل العملياك الحسابيّة والح 
هي جزء من القياس ESS‏ 
إدراكهاء قال: ورل ما دان ت بت ما قاله من ذلك حبرا ورواية» ولم نسمّع فيه خبرأء ولا 
a SY gE E OE BE A ERE E ES‏ 
الحقّ شيئاً» '. 

والثاني: القياس المستعمل غير صحيح على فرض التسليم به» علاوة على كونه في غير محله. 
وقد أبان عن ذلك بما يطول ذكره في هذا المقام. 
م قال: «ونقول إن الخيرٌ صحيحٌ وجملة ما فيه حقّ وليس كل ما يُحفى علينا عله لا گلرَمنا 
حجته» وقد نرى أعداد ركعات الصّلوات» وأيًا م الصيام وري الجمار ؛ محصورة في حساب 
A eS‏ 
أكثرٌ منها أو أقل» فلم يكن ذهابنا عن معرفة ذلك قادحاً في موحب الاعتقاد» . 

فقَرّر الإمام ا لا يعقل معناه من الأعداد الواردة في العبادات وغيرهاء ل کاش 
من غير بحث عن علله» و إِنّما يُسَلّم به كما هوء ومثاله عددٌ الرّكعات والجمرات» وأيام الصّيام؛ 


فهذه أمور لا علم لنا بعلتهاء وما لا تُعرف عله أَنّى يُقاسُ عليه. 


ر 


' الخطايّ» أعلام الحديث 7815/4. 
2 الخطابيٌ» أعلام الحديث» ج٤»‏ ص٣٠۲۳‏ 


الخطابي» اعلام الحدیث ۲۳۱۰/۶ -۲۳۱۸ بتصرف. 





E 
عضت الثالث:‎ | 

القياس في العبادات 
المطلب الأول : القياس في أصل العبادات : 


تقرر أنْ القياس دليل من الأدلّة الشتّرعية يحتجّ به في الأحكام الشرعيّة فاته الاي 
عقلى وليس نقليًا كالكتاب والسّنّة» لأحل هذا لزم النَظِرٌ في مساحة استعماله؛ هل هى مُطلقة أم 


تققد بحدود؟ 


هذا وإن رأي الإمام ا لطا حر حمه الله - هو عدم حواز إحراء القياس قي أصول العبادات؛ 
معين أنه لا يحوز إثبات عبادة زائدّة على العبادات الواردّة في تلك الأصول ابتداء» أو إثبات كيفيّة 
نخاصّة التللك 'العباذاتما ل مخال للعق هيده '(وقد “سبق أله ينف الان فما لا يعقل )+ يبدو أن 


القائلينَ بأن الفياسّ يجري ف العبادات لا يقصدون إلبات عبادة زائدة بالقياس ابتداء: 


والدليل على أن الإمام الَْطَّابيّ -رحمه الله - لا يَرَى إجراءَ القياس في أصول العبادات بالعن 
الذي ذكرت؛ هو أله -كما مر - مع القياس فيما لا وإثبات عبادة ادا س ما 
بل هو أمرٌ لا بد فيه من التَوقيف والنَصّ من المشرّع» ولهذا السّبب قال: «فأمًا من جهة القياس 
فلا يجوز له أن يصلّي مُضطجعاًء كما يجوز له أن يصلّي قاعداً؛ لأنَ القعود شكلّ من أشكال 
الصّلاة وليس الاضطجاعٌ منْ أشكال الصّلاة..» . 

كأنّه يقول لا يجوز قياس الاضطجاع على القعود فإن القعود قد ورد به الشرع» أمّا 


° 
و و 


الاضطجاع فلا يجوز إثباثه بالقياس على القعود؛ لأنّه إثبات * من العبادة لم يرد به الشرع فلا 
E‏ والله أعلم. ۰ 

ولعل ما وَصّل إليه الإمامُ الحَطَايّ -رحمه الله - في شرحه على قوله صلى الله عليه وسلم: 
«مَنْ نسي صلاة فليُصلُّها إذا ذَكَرَهاء لا كفارةً ها إل ذلك»' ؛ نوعٌ من منع القياس في أصول 
ادا ايك فلم جرقرزه "لذ كنارة 6 ول ذلك" ريك أله الا يلومة ى تر كها حرام أ كنار 
من صدقة أو نحوهاء كما يلرَمُه في ترك الصّوم في رمضان من غير عُذر الكفارة» وكما يلزم 


' الْحَطّابي معالم السّئن 1 5. 


2 ر 
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الحرم إذا ترك شيئاً من تُسمكه كقارة وحبراذ من دم وإطعام ونحوه. ول عا ان ا 
يُضل قن اذ كما د عم كما ودی عند النيون ونجوهاء وفية :دليل أن الصّلاة لا تُجبَّرٌ بالمال 
كما يجبر الصوم RE‏ . 


1 


ففي هذه الكلمات تّه الإمام الْحَطَّابيَ حر حمه الله - على أن القياسَ لا يتحري في أصو 
العبادات؛ فلا يقاس أمرٌ الصلاة على ما ثبت في أمر الصّوم والحج والذيون إن قياسَ الصلا 
على الححٌ والصّوم في الأداء واليابةء وُبرانما بالمال إثبات عبادة ابتداء؛ فلا يحوز. وكذلك الدّيون 


A ES E RaRE SEEN ES 


١ 2: 5 


وبيّه من مُراد قوله وَل والله أعلم, 


ااا ما ا 





1١56ه‎ 


| ااا الشاني : القياس 5 فروع العبادات : 


یری الإمامٌ الحَطَابنٌ -رحمه الله - وار إحراء القياس في فروع العبادات» ما دامت معلّلة 
بحكم وأوصاف ظاهرة معقولة المعيى» وليس ذلك من قبيل إثبات عبادات أو كيفيات جديدة» بل 
هو إلحاق فروع غير منصوص عليها بأصول منصوص عليها للجامع بينهاء وهو ما يظهرٌ من 
خلال اجتهادات الخطابيّ جليّاء ومن أمثلة ذلك: 

3 القياسُ في الطّهارة: 

يرى الإمام الحَطَابي حر حمه الله - مسح اليدين إلى المرفقين في التيسم» معلّلا ذلك بأن الَيمُمَ 
بدل من الوضوءء والندل يس م الال ويّحل محل وإدخال المرفقين قي الوضوء واحب 
فكان التيمم كذلك. 

يقول -رحمه لله -: «فأمًا العُضُوان الباقيان -اليدان والوجه - فالواحب أن يُراعا فيها حكم 
الأصول وَيُستَسْهدَ لهما بالقياس» ويستوق شرطه في أمرهما كركعت السّفر قد اعميرَ فيها حكمُ 
الأصل» وإن كان الشّطِرٌ الآرٌ ساقطا» » فأحرى الإمام الْحَطَابيٌ كان لاله 0 

تي المفر؛ ذلك أن الصّلاةَ في السّفر بدل رُوعيّ فيها ما يُراعَى في أصلها في الحضرء وَالتيِمّهُ 

عن الوضوء فينبغي أن يراعى فيه ما يراعى في أصله وهو الوضوء فيما لم يسقط من ا 

* - القياس في الصلاة: 

وكذلكم أحرى القياس في بعض أحكام الصلاة من أمثلتها: 


- 


طيل فأسمع بكاء 
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- ما روي عن رسول الله ئ نه قال: «إنّي لأقومٌ في الصّلاة أريدُ أن أ 


عم و 


الي فأتحوّرُ في صلان كراهة أن أذ شق على أَمّه ' 

قال الإمام الخحَطَّايٌ -رحمه الله -: «استدلوا من هذا على جواز تطويل الرّكوع والَدّ منه إذا 
أحس بإقبال رحل إلى الصّلاة ليد ركها مَعهُم؛ وذلك أله أحارً الحذف من الصّلاة بسبب e‏ 
فلان يجوز يسر رت ليدركها القاصدٌ للصّلاة والسّاعي إليها أؤلى»". 


! التطاي» معا الستن ۸٥/١‏ 

أحرجه البخخاري -كتاب الأذان -باب أحف الصلاة عند بكاء الصبي -رقم: 25757 وأبو داود -كتاب الصلاة - 
رقم: .٦۷ ٠‏ 

3 التطاي» اعلام الحديث ٨۸۲/۱١‏ . 
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- وثبت عن رسول الله بل قوله: «إن الشمس والقَمرَ لا يكسفان لموت أحد من النّاسِ؛ 
ولكنّهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصّلوا»'؛ استدل الإمام الخطاي -رحمه الله - 
ایت على أن الف عزن ری کن ا ا كالزّلزلة والريح العاصف 
والظلمة ونحوها من الحوادث والآيات". فالثابت بالتصّ هو استحبابُ الصّلاة عند الكسوف 
ووه ا ر الل ا کر ع ن افا ن الد اة 

۳= القياس في الزكاة: 

إذا كان إجراء القياس ف الصّلاة -وال هى عبادة محضة - جائزاً عند الإمام الخَطَابيي -رحمه 
اللااعهين واب أل لفون ع لكان لل د عنادة انه مره قلسي مقر لوه دنه 
الخلات. وأمثلتها كثيرة جداً في اجتهادات الإمام نذكرٌ منها: 

2 27 2 4 . ا - عد ا . 2 5 £ - 

- قول الإمام الخطابي -رحمه الله -: «وقي قوله -: "ي سائمة الغنم إذا كانت أربعين 
اة او ولل على أن وكاة فى الحلوقة+ لأن ءا كان جر رة وات امان فی 
الحكمْ بأحد وصفيه كان ما عداه بخلافه» وكذلك هذا في عوامل البقر والإبل» وهو قول عوامً 

والشاهد أن النَصّ إنما ورد في الغنم ول يتطرق إلى الإبل و البقرء ولكن الإمامً الخطاي - 
رحمه الله - ألحقها بالغنم في الحكمء ا ساقي كله اكه ا 

-٤‏ القياس في الصوم: 

قال الإمام الْحَطَايَ -رحه الله -: « لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنّه 
لا قضاء عليه....ويدخل في معن من ذرعه القىء كل ما غلب عليه الإنسان؛ من دحول الذباب 


أحرجه البخاري -كتاب الحمعة رقم 4۸٦‏ ومسلم -كتاب الكسوف -رقم: ١ ٤‏ ١٠ء‏ أبو داود -كتاب الصلاة - 
.٥‏ 

2 لطبي أعلام الحديث .٦۱۳/١‏ 

3 الخَطَابيٌ معالم السّنن؛ ج۲» ص۲۱ ۲۲۰. 

“ للمزيد من الأمثلة ينظر ما جرى فيه القياس في باب الرّكاق معا م السّنن ۲/: .٤٦/٤١/ ٤٣/۳۹٦/٣۰۲ ٤‏ 
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اه ودحول الماء جوفه إذا وقعَ في ماء غم وما أشبه ذلك؛ فإِلّه لا يفسدٌ صومّه شىء من 
ذلك : 

فالئَص وارد في القيء ولكن الإمام التطابي ألحق به كل ما دحل في علته ومعناه. 

ه - القياس في الحج: 

صرح الإمام الْحَطَابي بأن أكثر أهل العلم قاسوا دم القران على دم المتعة؛ إذ هَُ صوص 
عليه» وعاب على دواد قولّه أنّهُ لا شَيء على القَارِن فراراً بذلك منّ القياس'» ما يدل على أن 
القياس يجري في عبادة الحجّ عند الإمام الخطابي» وهذا المنهجٌ في الاستباط يُكثر في منهجه 
الاحتهادي حيث يلحظ أنَّه لا يقفْ عند حرفيّة النَصّ بل يَنظرٌ إلى علل وحكم مشروعيّة الحكي 
ثم يُلحق به ما يشبهّه في العلة والمعىَ» ولم يكن مخالفا لنَصّ أو لمقاصد الشّريعة كما تقرّر, 

-ومنه ما ورد عن رسول الله بيك في ما يَقثّل المحرمٌُ من الدَّوابُ وأنّها حمس لا اح في 
قتلهنّ في الحل والحرّم؛ وهي العقرب والفأرة والعُرابُ والحدأة والكلبُ العقور". 

أورد الإمام اطا در حمه الله - أقوال أهل العلم في المسألة» رخني كاده قاسوا 
الذئب وکل سم ضار على الكلب العقور» ووافقهم على ذلك القياس قائلا: «فکل ما کان هذا 
الفعل نعتاً له من أُسّد وكمرٍ أو فهّد و نحوهما فحكمه هذا الحكم». 

- وف قصّة صلح الحديبية لما أُمرَ السو وَل | لمسلمين أن ينحَرُوا ويُحلقوا رؤوسّهم بعد 
عقده للصّلح؛ استدل الإمامٌ الخَطَابيُ -رحمه الله - من هذا بأن من أحرمً بحجّ أو عُمرة فأحصرٌ 
بدو کر ادي سان 
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فالحادنّة وقعت في العمرة ولكنّه قاس عليها الحجّ وهو قياس بين واضحٌ. 


' اطا -رحمه الله - معالم السسّين 317/7 للمزيد ينظر معالم السّتن 91/5 4170411١ 43١8 ٩۷‏ 171 
2 الخَطابي معالم السّنن» ج ۲» ص 4181١‏ بتصرف. 

"اليه القعار وتان الحج -باب ما يقتل ا محرم من الدواب -رقم2159/1 و أبو داود -كتاب المناسك» 
رقم:51/7١.‏ 

الْحَطابي معالم السّن 159/7. 

١‏ الطاي» معالم السين ۲ -۲۸۷. بتصرف 
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“26 0 
: الادلة المختاف فيها في المنهيج الاجتهادي_ الإمام الخطابر‎ 
المبحث الأول: الصاح الرساء‎ 
المبحث أ لثاني : ' الاستتصسان‎ 
ا مبحث الشالث: سد الذرإئع‎ 
المبحث الرابج : الزن‎ 
المبحث الخامس : الاستمعاب‎ 
المبحث السادس : .زهب السعابي‎ 


المبحث السابع : شع من قبلنا 


EE 


¦ 

كما قرّرَ العلماء أدلة شرعيّة فقوا عليها وهي الأدلة السَابقةء فَإنّهم احتلفوا في أخرى هل 
تعتبر من مدارك الأحكام الشرعية أم لا؟ وما هو مدى اعتبارهاء وهل من شرُوط وضوابط 
يَتَوقَفُ الاستدلال عليها؟ هذا بحال رحيبُ احتلفت فيه أنظارٌ العُلماء وتفاوتت فيه أراؤهم. 

ولأن الخطابي أحدٌ أهل العلم المبرّزين كان له في هذا الاحتلاف نصيبٌ ومذهب يَلْرَمُ 


التعرّضُ له في هذه الدّراسة» ذلك هو ما سيتناوله البحث في هذا الفصل بحول الله. 
المبحث الأول: 
المصاطالمرسلة 
المطلب الأول : مقيوم الصلعة وأنواعببا ونذاهسب العلاء في الاحتهارج بللصح 
امرسله وجالات اعتبارها 


اللفرع الأول: منيوم الصلعمٍ وأتواع الصاع: 

المصلحة في اللغة المنفعة وَرْنَا ومَعْىَ فهي مصدرٌ بمعين الصّلاح كالمتفعة بمعين النّفع'. 

واصطلاحاً: هي حلب المنفعة ودفعٌ المضرّة أي المفسدة". 

والمصالح منها ما شهد الشّارع لها بالاعتبار» ومنها ما شهد لما الشّارعٌ بالإلغاء» ومنها ما 
سكت عنها؛ فالأولى هي المصا ل المعتبرة والثانية هي المصالح اللغاةء والثالثة هي المصا المرسلة. 

)١‏ - المصالح المعتبرة: هي المصا التي حاء نص من الشّرع باعتبارها كحفظ الدّين 
والنفس والعقل والعرض والمال وشرعَ لها الشنّارعٌ الحكيم الأحكامً الموصلة إلى حفظها. 

؟) - المصالح الملغاةة هي مصالح متومّمة غيرٌ حقيقيّة» ولم يَعتدّ يها الشارع بل أهدَرّها مثل 
مصلحة الأنثى في مساواتها لأحيها في الميراث فقد ألغاها الشّارع الحكيم بنصّ قوله: إريوصيكم 


ابن المنظور لسان العرب» مادة صلح/5/5١ه‏ 
> الغزالي» المستصفى» ١75‏ 
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الله في أولادكم للذكر مغل حظ الأثنين) [التساء/١١]ءولا‏ حلاف بين العلماء في أن الصاح 
الملغاة لا يصح بناء الأحكام عليهًا. 
+) - المصلحة المرسلة: وهي المصالح الى لم يتصّ الشتارعٌ على إلغائها ولا على اعتبارهماء 
وف اعتبارها حلب منفعة أو دفع مفسدةء وهي مرسلة لأنها مطلقة عن اعتبار الششّارع وإلغائه'. 
مثالها: المصلحة البّي اقتضت جمع القرآن» وتدوينَ الدّواوين وقتل الجماعة بالواحد. 


الفرع الشافي : مذاهس ب العلا في الاخد بالصلعة الرسال 


اختلف العلماء في اعتبار المصالح المرسلة كمَدْرَك من المدركات الشرعيّة» ولذا بحد في كتب 
الأصول تضاربا واضطرابا في نقل أقوال المذاهب فيها'» قال الآمدي: «المصالح على ما بيّنا 
منقسمة إلى ما عُهِدَ من الشّارع اعتبارُهاء وإلى ما عُهدَ منه إلغاؤهاء والمرسلة متردّدة بين ديك 
القسمين» وليس إلحاقها بأحدهما أولى من إلحاقها بالآخر» فامتَنعَ الاحتجاج بالمرسّل دون شاهد 
بالأعجان و11 ی ا دون ا 

وقد أنَفْقَ الفقهاء من الشّافعيّة والحتَفيّة وغيرهم على امتناع النَّمسّك به وهو الحق» إلا ما 
قل عن مالك اله يقول به مع إنكار أصحابه لذلك عنه» . 

وحعل بعضهم الاحتجاج به قول الأكثر إلا أن مالكا وأحمد استعملاه أكثرَ من غيرهم فقد 
تقل الر ركشي عن ابن دقيق العيد قولّه: «الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحًا على غيره من 
الفقهاء في هذا التو ع ويليه أحمذ بن حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة» ولكن 
هذين ترجيح في الا مال غل غير هن . 

وقال القرائي : « عند التحقيق هى عامّة في المذاهب؛ لأنّهم يَكتّفون يمُطلق بالمناسبّة» ولا 
يطلبونَ شاهدًا بالاعتبار» و هذا هو المصلحة المرسلة» فهي حيتئذ في جميع المذاهب ». 


الغزالي» المستصفی» ۱۷۳ - ۱۷٤‏ وینظر: زیدان عبد الکرع» الوجیز في أصول الفقه ص٣۲۳ .۲٠۷-‏ بتصرف 
ينظر في ذلك الز ر كشي» البحر الحيط» (۸۳/۸)و بعدها 

الآمدي» الإحکام نی اصول الأحکام ٠۹٤/٤‏ 

“الزرکشي» البحر الحيط» ۸٥/۸‏ 

“القراي» أحمد بن إدريس ات 4ه شرح تنقيح الفصول في احتصار المحصول»7+ -61»تحقيق !محمد عبد 
الرحمن الساغول,المكتبة الأزهرية»ه ١٠٠٠م‏ الزركشيء البحر المحيط؛ //5/ 





ا 


فالظاهر أن الفقهاء جميعهم يستعملون المصاح المرسلة وإن اختلفوا في النّسمية» لكنّهم 
يتفاوتون فيها بين متوسّع ومضيّق» ولا شلثٌ أن القول باعتبارها يتناسّبُ مع مقاصد الشّرع الكليّة 
ال ع بالقطع أنها حاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد عن الخلق في العاحل والآحل. 


الغرع الغالث: بالات الماع الرسلء: 


إن بحال المصالح المرسلة فسيح نظرا لتجحدد الظروف وطرو التوازل والمستجدًات ما قي 
على وجه الأرض حي فهو يشمل كل ما يتصل بمعاملات البشر بعضهم بعضاً وهو ما یسمی 
في اصطلاحات الفقهاء بالعادات والمعاملات» لأن الأصل في هذا القسم هو الالتفاث إلى المعحاني 
والببواعث الي شرعت من أجلها الأحكام E‏ 

آم العناذ اك فف العلماء أن لاص ها ال قا جاع ا ي 
ولابحال للعقل في تفهمها؛ فلا بحال للمصالح المرسلة والاستصلاح فيها'. ا 


المطلب الشافي: حهي: الصلعء الرسله عند الإمام عابي : 


المضلحة المرسلة أو الاستصللاح حجة عند الإمام الخطاي» وهي ااال بين الا 
أحكامٌ شرعيّة فيما لا نص فيه من كتاب أو سنّة أو إجماع. 


وال ان اام اطا -رحمه الله - يقول بالاستصلاح أو المصالح المرسلة: 


١‏ روئ عن عمر ك آنه قال: دلولا أخر االمسلمين بها فحت قرية إلا قسمة بين أهلها 
ا E E‏ 
كما قِسَّم رسول الله 5 خيبر» . 


قال الإمامٌ الخطابي -رحمه الله - مبيّنا ومُوَضّحا قول عمرٌ ذه ومُذْرَكةُ:«كان عُمَر ذه 
يرى هذا الرّأي نظرا لآخر المسلمين» وتحرّيا لمصلحتهم؛ فرأى أن يحبس الأرض)» وأن لا يُقسمّها 


ر رو 


كما قِسم ئر الأمُوال من الثقود والأمتعة» وأن يَضع عليها راجا يدوم نفعها للمسلمين ویر 
خَيرُها أبداء كما فعل ذلك بأرض السنّواد نظرا للمسلمينَ وشفقة على آحرهم طف» '. 


البغاء أثر الأدلة لمختلف فيهاء ص5" -8” - بتصرف. 
2 أخحرحه البخاري -كتاب المزارعة -رقم771١25‏ و أيو داود -كتاب الخراج و الإمارة و الفيء -رقم:7775. 
3 الطاب أعلام الحديث ,1١8- 1١7/5‏ 
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فالإمام الحَطَّابيٌ -رحمه الله - يوضح قول عمر رضي الله عنه وتصرفه معجبا بذلكم الرأي 
الصلحي» ومعلوم أن اجتهادٌ عمرّ ضيه كان لمصلحة المسلمينَ كما هو واضح صريح» دون وجود 
نص في اعتبارها بعينها فكان ذلك من قبيل المصالح المرسلة, 

۲ = ومما يُستدل به على أن الإمام الخَطَّابيٌ عونق and a‏ الله هله قر : 
«كل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضييع»', مع أن الأصوص كثيرة في حُرمة الإسراف 
وتضييع الال لك الإمام الْحَطَابيَ حر حمه الله 0 أن الإتلافات إذا كانت لأحل مصلحة متغياة 
تربو مفسدة الإتلاف فلا تعد تضييعاً للمال» وهذه المصلحة التّي ورد ذكرها في القاعدة آنفاً غير 
مقيّدة بالاعتبار بخصوصها. 

وني احتهادات الإمام لطا -رحه الله - تعليلات وتوجيهات قائمة على قاعدة الأحذ 
بالمصالح المرسلة في مواضع مختلفة'. 


.١67/؟ الْحَطّايَ معالم السّنن‎ ! 
11 TIE Tol TEA YY 14 TIA TITY 0 A-A Y/Y للاستزادة ينظر: معالم السنن‎ * 


٤۱ ۳‏ 59ل أعلام الحديث: 1.19/5 155841784 .۱٤٥۳‏ 
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المطلب الشالدث: اعتبار الصاح اللرسله في اجحتماد الإمام ابي 


الإمام الْطايَ» وقد سبق بيان ذلك في الفصل السابق عند الحديث عن القياس. 


ولحذا كان الحطَّابيُ رحمه الله - كثيرًا ما يعلّل حكمّه على بعض الفروع غير المنسصوص 
عليهاء بتوفرها على نظير المصالح المعتبرة في الشرع» وليس المقصود هنا اعتباره للمصالح المرسلة » 
وإنما بجرّد لحظ المصالح وبناء الأحكام عليها في منهجه وهو كثير» ومن أمثلته: 

قوله ويِ: «فيما سقت السّماء والأنمارٌ والعيون أو كان بعلاً العشر وفيما مقي بالسّوانٍ 
أو التضح نصف العشر» '» قال الإمامٌ الخطاي حر حمه الله -: «إن الي يل حعل الصّدقة في ما 
فت مُؤلنهُ وكرت منفعئُهُ على النُضعيف توسعَة على الفقراء» وجعل ما كَثْرَتْ مُؤكّه على 
الصيف رفقا بأرباب الأموال» . 

فنظر الإمامٌ الْحَطَّابيُ -رحمه الله - إلى حكمة النَصّ التَبوي واستخرج أصلاً متيناء بناء على 
مصلحة الطرفين (الفقراء وأرباب الأموال) ثم ألحق ما ألحق بِالنَصّ ما م يذكر فيه بنفس الأصل 
الذي قرره» فقال «و التضح مثله وهو السّفي بالرّشاء, وا ای ی بار واقجاة 
كان لا مؤنة فيها أكثر من مونة الحقر الأول وكسحها في بعض الأوقات فسبيلها سبيل اهر 
والسيح ي وحوب العشر فيهاء وإن كان تكثرٌ مُؤتها بأن لا تزال تتداعى وتنهارٌ ويكثرٌ نُضُوب 
مائها فيحتاج إلى استحداث حفر؛ فسبيلها سبيل ماء الآبار الي ترح منها بالسوان 
أعلم» » فاعتبارٌ ااا فا أذّى بالإمام اطا -رحمه الله - إلى أن يؤصل هذه القاعدة ثم 
يفرع عليها. 

غير أن الإمام رحمه الله - كان يأحذ بالمصالح وفق ضوابط وقواعد لا يتجاوزها حن لا 
يخر ج عن الثوابت والأصول القطعيّة وهذا شأنه دوماء ومن هذه الضوابط: 


أحرحه مسلم -كتاب الزكاة -رقم: ٠١۲ ٠‏ وأبو داود -كتاب الزكاة -رقم: 2١577‏ والنسائي -كتاب الزكاة - 
رقم:5447 25 وأحمد -كناب باقي مسند المكثرين -رقم541179١.‏ 

2 الخَطّابيٌ معام السنن م 

3 النطاي: معالم السنن» جا ص ه"؟ - 35, 
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-١‏ شرط المصلحة عدمٌ مصادمتها لنص صحيح أو أصل قطعي 

فمن شروط المصلحة الي يعتبرها الإمام عدم مصادمتها لأصل من أصول الدين والقدح في 
جملته» فإذا كانت المصلحة تُناقض أو تَقدَحٌ في الأصول التشريعيّة العامّة فلا اعتبار لحاء يقول 
الخطابي -في أثناء حديثه عن شروط المصلحة المعتبرة -: «ما ۾ يكن ذلك شارا بأصوله ينين 
ا الدين - وقادحا في جلته..»'. 

وكذلك ل يعتبر كل مصّلحَة عارضّت نصًا من كتاب أو سنّة يقول في شرح نمي الرّسول 
يه عن عَسّب الفحل": «وقد احتلف في ذلك أهل العلم فروي عن جماعة من الصّحابة تحر 
وکو فول كر الها قال مالل ليام هة إا ااج رة ره مد او ا ا 
شرطوا أن ينزوه حتى تعلق الرّمكة. وشبة بعض أصحابه بأحرة الرّضاع وإبار الئحل» ورَعم أنه 
من المصلحة؛ ولو منعنا منه لانقطع التسل. وهذا كله فاس لمنع السنّة منه»". 

فلأن السنّة جاءت ضريحة بالهئ فهى مضلحة ملقاة, 


E اه لا قال قواعة اناك ولا فاده سان‎ ES 


؟ - المصلحة العامّة مقدّمة على المصلحة الخاصّة: 


كثيرا ما يحدّث لياحم والنّصادمٌ بين المصالح حال تكييف الحوادث للحكم عليها مما يلجئ 
إلى تحكيم قواعد مرمّحة حينهاء ونا كان الإسلامٌ دينَ العَدْل والمصلحة راعى في تعارضها أقواها 
اها ونيا قن ندا طني ومن ذلك إذا ما تعارضت المصلحة العامّة مع الخاصّة» فتقدم 
الل الاه لأن الاعساء بالتماعه د ين اللمساء بالقرة فان فرت م د هن أجل 
رعي مصلحة أفراد أولى من العكس» ا ره ق ارم بوا ا ت 
E‏ ب مقرّر عند الإمام الخطّايٌ كذلك. 

ففي أثنَاء حديثه عن صلح الحديبية بين وجود بعض البنود ال ظاهرّها لم تكن لصاح 
المسلمين فقال: «وفي إجابة البَّيّ وَل إيّاهم إلى ما التمسوه من ترك التسمية؛ جوا بعض المسامَحة 


' الخطاي» أعلام الحديث .٠١١١/۲‏ 
2 أحرجه البخاري -كتاب الإحارة -باب عسب الفحل -رقم:۲۱۲۲» و ابو داود -کتاب البیوع -رقم: ۲۹۷۰ 
الْحَطايَ» معالم السّنن» حجان ص۰ ۹. 
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في أمور الدّينء واحتمال اليسير من الصمّيم فيه ما لم يكن ذلك مُضِرًا بأصوله و قادحاً في جملته إذا 
رُحيَّ بذلك سلامة في الحال لأهله وانتُظرَ به صلاحٌ في عواقبه» وعلى هذا المعئ أيضا: ما كان من 
حوه موضع ذكر البو عن اسمه...وعلى هذا المعى ما كان من مُصالّحة المشركين على أن يرُدُوا 
إليهم من حاءهم مُسلماً منهم؛ فكان يسيِرٌ الفساد في الأمر الخاصً محتَمّلاً في جَنْب الكثير مسن 
الصّلاح في الأمر العام الثّامل التفع. والله اعلم» . 

ففي بيان الإمام الطاب -رحمه الله - وتوضيحه لموقف البيّ يل دليل على مذهبه ومنهجه 
الاجتهادي في الموازنة بين المصالح وتقديم العامّة إذا ما عورضت بالخاصّة؛ وزادها وضوحا 
وصراحة إذ ختم قوله: « فكان يسيرُ الفساد في الأمر الخاصٌ محتَمّلا في َنْب الكثير من الصّلاح 
في الأمر العام الششّامل التّفع». 

ويشي بتصريح آحر أشدٌ وضوحًا قائلا: «ولكن ذلك لا اتصل بالمصلحة العامة لم يراع فيه 
المعئ الخاص» ' , 


' الْحَطَابيّ أعلام الحديث 175-0/7. 
2 الْحَطابيّ أعلام الحديث */70177. 
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الاستحسان 
| اط الأول: فوم الاستعسان دنھ وأنواعر 


الفرع الأول: مضبوم الاستحسان: 

الاستتحسان ف اللغة من الحسن وهو عد الشيء حستا'. 

وفي الاصطلاح: 

هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل حاص من كتاب أو سئة أو هو الأحذ 
.عصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي . ۰ ۰ ۰ 

واحتارٌ منها الشّيخُ مُحمَّد أبو زُهْرَةَ تعريف أبي الحَسن الكرحي: 

ول بالمسألة عن حُكم تظائرها إلى كم آَحَرَ لوَّجْه أقوى يقتضي هذا العُدولَ»' . 

ثم قال: «وإنّما رأينا ذلك التّعريف أبينَ التعريفات لحُقيقة الامتحسّان؛ لأنّه يشمل كل 
أنواعه» وبين أساسّه ولبّه» إذ أساسّه أن يجيءَ الحكم مخالفا قاعدة مُطَردَةَ لأمر يجعل الخروج عن 
القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستمساك بالقاعدة فيكون الاعتماد عليه أقوى استدلالاً في المسألة 
من القياس» ويصوّر أن الاستحسانَ كيفما كانت صَورةُ وأقسامُه يكون في مسألة جزيّة ولو 


نسبيّء في مقابل كليّة فيلجأ إليه الفقيهٌُ في هذه الحزئيّة لكيلا يؤدّي الإغراقٌ في القاعدة إلى الابتعاد 


عن الشّرع في روحه ومعناة» . 


' ابن المنظور» لسان العرب مادة حسن‌۹/۱۳١٠١.‏ 
ابن قدامه» روضة الناظر/1”١.‏ 

7 الموافقات» الشّاطبي» 557/4 الاعتصام .٠١۹/۲‏ 
الآمدي» الإحکام» .۳۹۲/٤‏ 


أبو زهرة حمد» أبو حنيفة حياته وعصره وآراءه وفقهه» ص۳۰۲ .٠٠٠-‏ 





eV - 


الفرع الذافى: حجيه الاستصان: 

وشأن الاستحسان شأن الأدلّة الأخرى المختلف فيها فللعلماء في ذلك مذاهب: 

اذهب الأول: ذهب الحنيقّة والمالكيّة والحنابلّة إلى أنه دليل شرعي تبت به الأحكامُ 
الشرعيّة إذا أعنت اطراد القياس . 

واستدلوا لذلك من وجهين: 

أ- ثبت من استقراء الوقائع وأحكامها أن اطراد افوا أو أشي ابوه تلبت فح 
يؤدّي في بعض الوقائع إلى تفويت مَصلحة الناس؛ فمن العدل والرّحمة بالنّاسِ أن يعدل المحتهد في 
هذه الوقائع عن حكم القياس أو الحكم الكليّ إلى حكم آخيرّ يحقَقٌ المصلحة ويدفعٌ المفسدة» وهذا 
العفو ل جو اوا و ا 

ب - هناك صوص شرعيّة عدّل فيها الشارعٌ الحكيم في بعض الوقائع عن موجب القاس 
أو قن تحن ادك إل حك ار ج الك ارو ل اا وا م 
/107]. وتوعّدَ من كَفَرَ من بعد إعانه ثم قال :إلا من أكرة وقله مطمكْرٌ بالإممان) 
[الئحل/” ٠١‏ ]. 

والرسول 5 نمى عن بيع المعدوم ورحص في السلم» ونمى عن أن يقطع شجر مكة واستثئق 
الإإذخر» وهذا هو عدول عن عموم الحكم أو عن موجب القياس في بعض الحزيئات الخصوصيات 
فيها تقتضي هذا العدول» وكل الرّعص ما هي إلا عدول عن حكم العزمة لرفع الحرج والمشقة 
لعن الي سرف قريب لسكا 


لزه الشانى: وذهب الشافعي إلى عدم اعتباره والاحتحاج به واعتيره تذوقاً وحرأة 
على التّشْرِيع بالموى والرأي في مقابلة ما يوجبّه الدّليل الشّرعي» قائلاً: «لا يجوز لمن اس تأَهَل أن 


يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من حهة خبر لازم؛ وذلك الكتاب أو السنة أو 


الآمدي» الإحكام» وم والشاطبى» الموافقات» 1ه -55ه اء وينظر؛ الخلاف» عبد الوهاب» مصادر 
التشريع فيما لا نص فيه ص 0 "2 بتصرف يسير, 
۶ الخلاف» عبد الوهاب» مصادر التشريع فيما لا نَص فيه ص 255 بتصرف يسير. 
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ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذاء ولا يفتي بالاستحستان إذا م يكن 
الان ولخدا ولا في واحد من هذه المعاني» , 

م يدرّر مذهبه قائلا: «فإن قال قائلٌ فما يدل على أن لا يحورُ أن يُستحسّنَ إذا لم يدل 
الامتحسانُ ف هذه المعاني؟ قيل: قال الله #: (أيحسّبْ الإنسان أن يُعرَّكَ سُدَّى» 
[القيامة/٠۳]ء‏ فلم يختلف أهل العلم بالقرآن -فيما عَلمْتُ - أن السّدَى الذي لا ومر ولا ينْهَى» 
ومَنْ أفتّى أو حَكَمَ مما لم يُوْمَرْ به فقد أجارٌ لنفسه أن يكونّ في معاني السسّدَىء وقد أعلمه الله أنه 


م یتر که مد 





الاصسب الثالمث: وذهب فريقٌ من العلماء منهم الشوكاني إلى اعتباره دليلا شرعيًا 
غير مستّقل بل هو راجعٌ إلى الأدلة الشّرعيّة الأحرى؛ لأن مآله عند التُحقيق عمل بقياس ترجّحَ 

3 ع 7 وه. 0 a‏ 

الفرع الذالث: أنراع الاستصان: 

للاستحسان خمسة أنواع عند القائلين 3 

ا- الاستحسان بالأثر: 

وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب أو السنّة. 

ومثاله: الإحارة: فهي عََدٌ على المنافع بعوض والقياسٌ يأبى جوارّه» لأن المعقود عليه وهو 
ا وإضافة التّمايك إلى ما يُستَوجَدُ لا يَصحّ إلا أنَا جَوّزناه لحاجة النّاسِ إليه» وقد 
شهدت بصكتها آثارٌ مثل: رل ومن اسا اجا فة اجر وقال صاحب العناية' 
«لم يقتض القِياسٌ ES‏ جوزناه على حلاف القياس بالأثر؛ لحاحة القاس فكان 
التححيانًا بالأثر»' ‏ 


' الشافعي» الأم» ج/اء ص۲۹۸ 

7 الششافعي, الأم جلاء ص۲۹۸ . 

الشوكان» إرشاد الفحول ص >٠۲‏ و الخلاف» عبد الوهاب» مصادر التشريع فيما لا ص فيه» ص٤ ٦‏ . 
* لبخاري عبد العزز (ت ۷٠٠‏ ه)»ء كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 5/4. 

5 أخرجه النسائي عن أبي شعي ونا بلفظ إذا استأجر يرا فاعلمه أجره ۳۱/۷. 

؟ الهداية وشرح العناية 5417/1 ١‏ كشف الأسرار 5/5 -5. 
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۲- استحسان الإجماع: 

وهو أن يرك موحب القياس في مسألة لانعقاد الإجماع على حكم آخرّ مالف لمودّى 
١ 4‏ ا a a a‏ . 3 
كخزانة أو مائدة بثمن معلوم وبين صفته ومقداره ولم يذكر له أحلاء فالقياس يقنضي أن لا جوز 
لأنه بيع معدوم؛ لكنّهم أجازوه استحسانا للإجماع بتعامل النّاس فيه'. 

+ -- استحسان العرئف: 

وهو العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخبر يخالفه لحريان العف بذلك أو عملاً ما 
اعتاده الاس . 

ومثاله: من حلف لا يأكل الطْبيحَ فهو على ما يُطبخُ من اللحم؛ وهذا استحسان لعادة 
نا ٤‏ 
الناس وعرفهم . 

22-4 استحسان الضرورة: 

وهو أن تُوحّد ضرورة تحمل المحتهد على ترك القياس والأحذ .مقتضياتا؛ مشثل تطهير 
الأحواض والآبار فإنّه لا يمكنْ تطهيرٌها إذا أحذنا بالقياس» فاستحسنوا ترك العمل وجب 
القياس للضرورة ا محوجة؛ وللضرورة أثر في سقوط الخطاب . 

-٥‏ الاستحسان بالقياس: 

وهو أن يكون في المسألة وصفان يقضيان قياسين متباينين؛ أحذهما متبادرٌ وهو القياس 
الاصطلاحي» والأخرٌ حفي يقتضي إلحاقها بأصل آحر فيسمّى استحسانا' . 

فهو عدول بالمسألة عن حكم القياس الظاهر التبادر فيها إلى حكم مغاير» بقياس آخرّ هو 


١ 


د وأخفى من الأوّل» لكنّه أقوى حجة وأسد نظرا» وأصح استنتاجا منه , 


البغاء الأدلة المخحتلف فيهاء ص55 .١‏ 

7 البخاري» كشف الأسرار 5/4 »٠-‏ ابن مالك» شرح المنار ١۲۸/بتصرف‏ 

البغاء الأدلة المخحتلف فيهاء ص١٠٤ .١‏ 

“والهداية, 57/4. 

ة البخاري؛ كشف الاسرار5/4» ابن مالك» شرح المنار 7/5 وينظر أبو زهرة» أبو حنيفة» ص٦٠٠٠‏ 


° ابن مالك» شرح المنار 65 ابو زهر» أبو حنيفة» ص٤‏ ۲۰ 





ان 


وال سورٌ سباع الطير -وهو بقيّة الماء الذي يشرّبُ منه - فإنّ سباع الطَّير تُشبةُ سباع 
الواتر ركز لديا عر مار وكون انها سيا E E‏ 
أن يكون سور سباع الطَير كالنّسرٍ والحدأة بحسا أيضاً وهو موجبُ القياس» ولكن الاسْتح سان 
ينّحه لقياس آخرٌ حفي؛ وهو أن سور سباع البهائم كان بحساً لوجود لعابها فيه» واللعاب متَّصلٌ 
ال هر ف ما ااا ا في د عار و اوا ا فنا 
O I bE SE E a E n a‏ 
إعمال للعلة الخَفيّة لآنها أقوى أثراً في المسألة موضع النزاع". 


المطلب اللشافي: الاستتضان' عند الإمام اخابي 


لا يكاد المتأمّل في كنب الْخطايّ يجدّه يستعمل الاستحسان بلفظه صراحةء كما يلظ آله 
-رحمه الله - لم يشدّد النكير على القائلين بحجيّته كصنيع الإمام الشافعي حرحمه الله -. بل مَنْ 
َنْعَمَ النَظَرَ في كلامه ونصوصه يجده ميّالا إلى اعتبار المصالح المقصودة للشّرع» حريصا على ربط 
الأحكام يماء ولا يرى حَرجًا على من كان الاستحسان منهجا له في الاستنباط» بل يستفاد مسن 
احتهاداته أله من انتَمّجَ الاستحسان كطريق من طرق الاستدلالء وإن لم يصرّح باسمه فالعبرة 
بالمسمّيات لا بالأسماء. 

ويتبِدّى ذلك بجلاء من أثناء أقواله در حمه الله - من ذلك: 

قال -رحمه الله -: «وقد اسبَّحْسَنَ بعضُ أهل العلم لأهل المائدة الواحدة أن يُناول بعضْهُم 
بَعْضأْ مما بينَ أيديهم»" فقد استخدم لفظ الاستحسّان من غير نكير ف معرض نقاش فقهي» فلو 
کی ھک ااا السك فلن فن اه وا م ا تلد إن قال مو ا 
فقد شرع أو ما شاكلها ما يُظهر عدم ارتياحه لاستدلال يراه فاسدًاء لذا جد الإمام الششّافعي لَا 
أورة هذه اللفظلة هده التكين على القاقلي بت لك اطا اماه دون إنكانة کا س با انا 


اس 


واش المنار/ 65 ؟.البغاء أثر الأدلة المختلف فيهاء ص۸٤ »١‏ 
2 ابن مالك» شرح المنار ٥‏ و أبو زهرة محمد أبو حنيفة ص٥ .٠٠‏ 
3 الخَطابي» معالم الحديث وا 
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۲ - وينضاف إلى الملحظ السّابق كوله استعمل بعض أنواع الاستحسان السسًابقة في 
اجتهاداته منها. 

استحسان الأثر: 

إذا كان الاستحسان بالأثر هو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت 
بالكتاب أو السنّة؛ فللحَطَابيٌ رحمه لله - من الفروع الف الک لحا كينا هذا للحي وان ١‏ 
كك استحسانًاء فالعبرة بالمعاني. 

ومثاله: دية الأصابع فضي القياين أن تكون ديات الأصابع ماو ا مختلفة المنافع 
والجمال» ولک هذا القياس معدول عنه لوحود الأثر الوارد عن الرسول ك أنه شوئ ن 
الأصابع في دياتها كما صرَّح به الإمامُ الخطابيّ قائلا: «لولا أن السنّة حاءت بانّسوية لكان 
القياسٌُ أن يفاوّت بين ديّاتها -الأصابع - كما فعل عمرٌ بن الخطاب ذفنه قبل أن يبلعّه الحديث»' . 

وهذا هو استحسان الأثر عند القائلِينَ به» وبغض لمر ف اتات والاصطلاحات 
فالنتيجة اة 

واعتبرَ ذلك الدليل المحالف أصلاً قائلاً: «هذا قياس تردّه السكّة» وإذا قال صاحب الشريعة 
قولا وحَكم بحكم لم جز الاعتراض عليه برأي ولا مقابلة بأصل آخرء ويجب تقريره على حاله 
واتخاذه اأص 2 بابە» . 

استحساكت الإجماع: 

هو ترك مو جب القياس 2 مال لانعقاد الإجماع على حكم يخالف مقتضاه» ونحد للامام 
الخطّاي احتهادات على ذلكم النّحوء ولا يضر تسميتها إجاعًا أو استحسان إجماء؛ فالمودّى 
واحد. 

ومثاله: مشروعية الاستصناع كما ذهب إليه القائلون بالاستحسان. 

وقال الخطابي -رحمه الله - في شرح قوله 5 «لا ثبع ما ليس عندك» » يريد بيع العين 
دون بيع الصفة... ويدحل في ذلك (يعي 2 النمي) كل شيء ليس .عضمون عليه» . 


! الْحَطّابي» معالم السّنن 75/4. 
التطاي) معا السسفن ۷١/٤‏ 
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فمفهومه المخالف جواز كل بيع يكون مضمونا عليه بالصفة أو التحديد كالسلم 

استحسان العرف والعَادّة: 

وهو عدول عن مقتضى القياس إلى حكم يخالفه اعتبارًا للعرف أو العَادةء وهذا موحودٌ في 
اجتهاد الإمام اطي ومثال ذلك أنه -رحمه الله - يرى أن اسمّ" الولد" و" المال" دخعلهما 
تخصيصٌ بالعُرْف والعَادَة إذ القياس مُقئَض أن يَسْمّل لفظ الولد كل فروع الرَّحُل من ذَكر 
وأنثى» ولكن عُدل عن مُوحب هذا القياس بعرف القوم من أنّهم يقصدون بالولد الذكرَ دون 
الإناث. 

وكة لت لفق" E E N N CR N‏ 
والتقاراضه ولك غدل عن و ج هدا القاس اف الال رة من م له و و ل 

وقد سماه الإمام اطا مح الا فيط جلك N NEN‏ 
اسان اتان و ا في الاصطلاح. 

استحسان الضّرورة: 

وهو الذي يحمل المحنهد على ثرك القياس للحاحة أو دفعاً للخرجء وقد كاه القائلون به 
استحساتاء ومثلوا له بما يُصل إلى جوف الصّائم من ذباب أو ثراب» والإمامٌ الْحَطاي -رحمه الله - 
ذكر نفس المثال.. ولكن لم يسمّه استحسانا بل أدحله في معن من ذَرَعهُ القيء؛ فكلاهما عاحرٌ 
عن دفعه عن نفسه» والضّرورة منعت من الأحذ مموحجب القياس. 

وبشكل عام فإن العدول عن موجب القياس إلى ما يحَققٌ المصلحة والعدل مععى ملحوظ في 
اجتهادات الخطابي صرح به الإمام نفسّه وإن يمه استحساناء وهو عين الاستحسان عند 
القائلين قال الإمام اسا “رهه الله - بعد أن د الخياطة والإحارة» والصّانعَ واللجيارة 
ارا والصبّاغ: «وجميع ذلك فاسڈٌ في القياس» والأصل في هذا 0 الي 4 وَحَدَهم على هذه 


أحرحه أبو داود -كتاب الببوع -رقم: ٠٠١ > ٠‏ و الترمذي -كتاب البيوع -رقم ١٠١١:‏ والنسائي -كتاب البيوع - 
رقم 245175 و أحمد -مسند الكوقيين -رقم ٠٠١١۲٠:‏ . 

لطا عا المت ا 

3 لطبي معالم السّنن 84/4) بتصرف. 

“ الْحَطابي» معالم السّنن 917//7 
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٥ و‎ 


العادات أوّل زمان الشريعة فلم يُعيرّهاء فصارت الأمور عزل عن موضوع أمر القياس» فالعمل 
بها ماض والمعاملة عليها صّحيحية؛ لما فيها من الإرفاق الذي لو طولبُوا فيها بغيره لشقّ عليهم 
ودَخَل الضَّرَّرُ في أموالهم؛ الله أعلم»' , 

ومن هنا؛ بان أن الإمام اطا -رحمه الله - يقول بحجية معين الاستحستان ومدلوله وإن 
لم يسمه باسمه وذلك لأمور نحملها فيما يلي: 

ئه لم يُنكر الاستحسَان إطلاقاً. 

اعتبره طريقاً من طرق الاجتهاد لكن لم يحتج إلى ذكره باسمه لاستغنائه عنه باصطلاحات 
أخرى أقرب لفروعه الفقهية» وأبعد عن النزاع الاصطلاحي الذي هو في غينّ عنه. 


والمتأمل في حقيقة الاستحسّان وأقسامه والفروع الفقهية المتفرّعة عنه يجده مندرجا تحت 
و ا e E‏ وللت و ا ا ج اسان عن ا 
وذلك لماياق: 


القائلون بالامتحسّان يتفقون على معن جوهري تدورٌ حوله تعريفائئهم للاستحسان؛ وهو 
العدول عن حكم إلى حكم في بعض الوقائع أو استثناء حزئيّة من حكم كلي أو تخصيصُ بعض 
أفراد العام بحكم حاص" 

وهذا المعئ ممق عليه عند العلماء» إذ الاستشناء والتخصيص و اعتبارٌ الرّحص والضرورة 
ار و بالشريعة الإسلامية» ومان قائم على هذه المعاني. 


A 


ع 


وجه الاستحسّان وسنده إمًا أن يُكون قياسًا أقوّى أو إجماعا أو ضرورة او 
وک و و الف عليها أهل العلم الراسخون فيه. 


ا الذي ردّه الإمام الشافعي 45 ذه لا أحد يقبله؛ لأنّه ردّه لكونه اتباعا للهوی» 


ا 
وین آل الاستحسّان الأصولي عند القائلين به ليس ما أنكرّه الإمام الشافعي بل هو مستند 
إلى الصلخة أو الثراف أو بح الأتره وعذا لاايتحقق انتحسان علق“ فيه: 


! الخطايٌ» أعلام الحديث 1019/59 ,1٠١١١-‏ 
حلاف مصادر التشريع» ص۹٥۰‏ نتضي نفام 
الخلاف مصادر التشريع» ص۷٦‏ . 





كت 


فالإمام الخطاي أدرك هذه العاني وهو وإن لم يصرّح باعتباره تفاديا للاختلاف 


الاصطلاحي» إلا أنه أحذ .معناه كما 0 


ه6١5‏ 
المبحث الشالت ' 
6 
م 5 
سد الذرائع وفتحها 
٠ .‏ و لكو كى وا ٠‏ 
المطلب الأول : مفنموم سد النرائع مذاهسب العلاء في الاحتهارج برا 
4 7 0 
الفرع الأول : مضيوم سد الذرائع : 
ارا ا ا 
ويكون طريقاً إلى شيء غيره» وسڏها أي رفُها وحَسْمْ مادّتها' . 
وأما في الاصطلاح: اا کر ا es‏ 
الغرع الشاني : حميء سد الذرائع 


و 0 و 

لا حلاف بين أهل العلم تي منع وتحرم الوسائل التي تكون بذاتما فاسدة» كشرب المسكر 
المفسد للعٌقول» والقذف القادح في الأعراض» والرّن المفضي إلى اختلاط الأنساب. 

كما أَنّهم متّفقون على عدم منع الوسائل والأفعال الي تؤدّي إلى مفاسد نادرة وقليلة» مع 
رححان مصالحها على مفاسدها؛ كالنّظر إلى المحطوبة والمشهود عليهاء وزراعة العتب» فلا تُمّع 
هذه الأمورٌ بحجّة ما قد يترتّبُ عليها من مفاسد. 

وَإنّما وقمّ الخلاف في حالات: 

خرن كان نرنضا «١‏ النسيلة 1 اللي كثيراً كبيع السّلاح في أوقات الفئن» وبيع العنب لمن 
دن ا و عار ا ا و 


2 ابن المنظور» لسان العرب» مادة " ذرع"41/۸» النووي» تمذيب الأسما واللغات ١٠١/۳‏ وينظر البغاء أثر 
الاحتلاف» ص55 ه, 
* + الشاط الرافقات: كمه 
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E‏ جرّاء استعماله لغير ما وضع له؛ كمن يتوسّل بالنكاح لغرض تحليل 
المطلّقة ثلاثاً لمطلقهاء کمن يرل باع لوصول إلى الرّبا كأن ببيع سيّارة بألف نسيئة ثم 


8\1 
2 


۴ ل 

قافا يزامب العلماء 5 حچیه سد اشاح : 

الذهصب الأوّل: ذهب المالكيّة والخَنابلّة إلى منع هذه الأفعال والوسائل؛ لأن مفسدتها 
ا وهى غا ا ا 

قال ابن القيم:«وباب الذرائع أحد أرباع التكليف» فإنه أمرٌ وئ... والتهي نوعان أحذها 
ما يكون المنهئ عنه مفسدة ف نفسه» ن ا رن وة إلى مفسدة» فصار س الذرائع 
المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين» . 


2 


لنب الثاني : أما الششّافعيّةٌ والظاهريّة والحنفيّة فلم يروه حجَّة يقول العطَّارٌ في 


م 


.. قال المصنف - يعي ابن السك - قل أطلق هذه القاعدة على اعم م منها زعم أن كل أنحد 
ںا as‏ بشيء منها» ٴ 


جا توي و الذرائع فقد اشتهر ت عند المالكيّة, وزعَم القرافي أن كل أحد يقول 


فالإمامٌ الشافعي لا يقول بهذا الأصلء بل أورد أثناء تعليلاته لبعض المسائل الفقهيّة في كتابه 
"اذه" محاوللات لردٌ حجيّة أصل سد الذرائع» ون كي أن القضاء يكون على الظَّاهِرٍ ولا ا 
إلى النيّات وكذلك العُقودُ تصحٌ إذا استوفت الأركان و الشزوط الغلا * ٠:‏ 


3 ابن القيم» أعلام الموقعين» ۰۱۳۹/۳ ينظر البغاء أثر الاختلاف» ص 555 - 5175» زيدان» الوجيز» ص 745 - 
5 ». بتصرف 

.٠٤ص و أبو زهرة» مالك»‎ 2١75/* القيم» أعلام الموقعين»‎ E 

* - ابن القيم» أعلام الموقعين» ٠١۹/۳‏ . 

RE AS e 

” - الشّافعي» الأم 41/4» وبعدها حيث فيه بيان أن الإمام الشّافعي لا يقول بقاعدة سد الذرائع. 
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ولكن كثيرٌ من الباحثين طبرن ادو ا إلى نتيبجة 
تقضي بأن اذاهب الفقهيّة أحذوا عبد! سد الذرائع وإن م و باسمه وقدّموا أمثلة من كل 
لعي عل ذلك . 


لاع 


Ly 0 

المطلب النشاضي : سد الذرائع عند الإمام اخطابي 

إن الإمام الْحَطَابيَ -ر هه لله - يأخذ بدأ سد الذرائع ويراه قاعد 
الأحكام عليهًا؛ يذ غلية تعر EE‏ وبتاء بعض الفرو ع عليها أحياناً أحرى» من 
ذلك 

١‏ - تصريحٌ الإمام الخطابي د رحمه الله - باعتبار سد الذرائع : «كل أمر يُتذرّعْ به إلى 
محظور فهو محظورٌ»' : 

وهذا صريحٌ من الإمام باعتبار سدّ الذرائع قاعدة أصواء 
مختلفة» لتكون من بعده معالم يُهتدى بما. 

وهذه القاعدة توصّل إليها الإمامُ الحَطَّابيُ -رحمه الله - من قوله وي: «ما بال العامل تُبعثه 
فيجيء فيقول هذا لكمّ وهذا أهدي ليء ألا جَلّسَ في بيت أُمّه أو أبيه فينظرَ أَيُهدَى إليه أم لا؟! لا 
أحدٌ منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة بعيراً له رُغَاءِ أو بقرة لحا خُوَارٌ أوشاة 
ا «اللّهمّ هل بِلّعتْ» اللّهُمّ هل بلغت»". 

في هذ بیان أن هدايا العال سحت وأنّه ليس سبيلها 

سبيل سائر الحدايا الباحة.. وفي قوله: "أ ينيك أن و ابيدانيطة اليد اليداء :يا" وليل 
على اذ كن ماله EE‏ 


2 


جامعة لفروع كثيرة من أبواب 


يأن 


قال الإمامٌ الطاب -رحه الله -: « 


' ينظر سد الذرائع - رسالة ماجستير محمد. هشام سعيد البرهاني والبغاء اثر الأدلة المختلف فيها ف الفقه الإسلامي 
ص٦11٩‏ 1۲۰۳ , 

ER 

* أحرجه البخاري -كتاب المدية وفضلها -رقم ٠۲٤١۷:‏ وأبو داود -كتاب الخراج -رقم:۷٠٠٠»‏ ومسلم -الإمارات - 
EIT‏ 

#ابتطاو ما LS‏ 
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وبغف أن قير الإنام ان -رحمه الله - القاعدة ذكرّ بعض الفروع الفقهيّة التي تتدرجٌ 
تحتها فقال: «ويدحل في ذلك القرطر حر اشع والدارٌ المرهونة يسكنها المرتهِنُ بلا كراي 
والدَابة المرهُونة يركبُها ويرتفق يما من غير عوض» وثي معناه من باع درهما ورغيفا بدرهمين؛ لأن 
معلوماً أنه إنما جعل الرّغيف ذريعة إلى أن يربح فَضْلَ الدّرهم الرّائده وكذلك كل تلجئة وكل 
دخيل في العقود يجري مجِرَى ما ذكرناه» . 

وأشار إلى طريق معرفة الذريعة من غيرها بقوله: « ينظر في الشّيء وقرينه إذا أفردَ أحدُهما 
عن الآحر و فرق بین قرانما» هل يكون حكمّه عند الانفراد كحكمه عند اقترانه أم لا؟» " 

۲ - قال الإمامٌ الْخَطَّايُ -رحمه الله - في شرح قوله ي: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم 
التتّحومٌ فجَمّلوها فباءُوها»": «فيه إبطال الحيل و الوسائل التي يتوسّل ها إلى الحظور من طريق 
التأويل» وإلّما صرب الثل بصنيع اليهود في الشّحوم واجتمالها؛ ليعلَم أن الشَيء إذا حرم عيه 


„23 


حرم مئه » 


2 


فإنما ورد النَصّ في حالة خاصّة ولكنّ الإمام الخَطَابيَ -ر حه الله - قزر منه قاعدة في منع 
الحيّل والوسائل للمحرّم وهذا معن القول بدأ سدّ الذرائع. 

" - قال الطاب -رحمه الله -: «إن كل ما يُحتال به في العقود والبياعات؛) من غعشّ و 
حلابة واستفضال وصرف أو ربًا؛ يع ذلك باطل في حقّ الدّين؛ لأنّه نما قصد به التوصل إلى 
الحظور والأمر الحرم فلا يحورٌ أن يستباح به الشنيء المحظورٌ في حقّ الدّين»”. 

في هذه القاعدة ينظرٌ الإمامُ الْحَطَّابيُ -رحمه الله - إلى البواعث والتيّات وين عليها الحكيى 


ويؤصلها الخطابي -رحمه الله - فهما من وَل: «إنّما الأعمال بالثيات, وإنَّما لكل امرئ ما نوى» . 


" الفطاي ا جد صن 

اطي ره الله د معام الستن ۸/٣‏ وأغلام الحديث .۲۲۸١/‏ 

' أخرجه البخاري -كتاب الببوع - باب لايذاب شحم اليتة ولا يبا ودکه -رقم: 70/1 
لطا و 0 

” الخَطَّابي أعلام الحديث ۷/۱. 
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٤‏ - وليتأكد ما تقرّر من كون الخطابي يقول بسد الذرائع نورد جملة من الفروع الفقهية 
من اجتهاداته وال كان الْمدْرَلكُ فيها سد الذرائع: 

أ- يرى الإمامٌ أن عقدَ الأمان يكون للإمام خاصّة دون غيره من الأفراد» مع أن النَصّ 
يحتمل أن يشمّل كل أفراد لمق وبين مدرك اجتهاده قائلاً؛ «ولو جُعل لأفناء الناس ولآحادهم 
Î‏ الك كلكا سا دو نافيا e EOE Aa AS‏ 

هذا أذ بسد الذرائع فنظرَ إلى مآلات الفعل؛ حيث يرح ذلك على أصل الجهاد بالإبطال 
وهذا لا يجوز فمنعه بناء على ما أذَّى إليه. 

ب - أورد الإمام الخطاي -ر هه الله - ما جرى بين علي والعباس ذه ذه من نزاع في بقايا 
رسول الله ولهِ من الأموال وقضاء عمرٌ 5 ذه بينهما بحضرة جماعة من الصّحابة رضي الله عنهم 
أجمعين » م قال: «قال أبو داود إنما سألاه أن يصيرها -تركة رسول الله عل من أموال الفيء - 
بيتهما نضفين» فقال غمر د د لا أوقع عليها اسم القَسْم»' ثم أعقب قول أبي داود: «ما أحسن 
ما قال أبو داود في أنّهما إنما طلبا القسمة» ويُشبهُ أن يكون عمرٌ منعهما القسمة احتياطاً للصدقة 
ولالتسواكيد الم داترياق ]توا اد كار ان نج لب رهد م ررمت 2 
وقت وفاة رسول الله لي إلى أن قامت البينة من قول الرسول بالل إن تر کته صدقة غير موروثة» 
ااا a ET GE‏ 
أن يعتلكها بعد علي والعباس ممن ليس له بصيرتهما في العلم ولا تقيتهما قي الدين» ', 

و ا و ی و ا -رحمه الله - لتصرف عمر من أله لو أحرى التقسيم 
ينهما لكان ذريعة لأن يدّعى فيه فيما بعد املك فاللَظرٌ إلى مآله مَنَعَه أن يُقسمّ المتنارّعَ عليه 
فسدًا للوقوع في المحظور منعٌ القسمةء وهذا التظر مب على أصل سد الذرائع. 

- قال الإمام اطا شر حمه الله - في حديث الشےلن E‏ و الواضيحلة 


والمستوصلة» *: «إنّما نمى عن ذلك لما فيه من الغشّ والخداع» ولو رخص في ذلك لاحذ وسيلة 


د ف 

** اخرعتة التساري كنات رض الس رق رلا :وكاب الغاري فة ١‏ درابو اوجرا 
رقم!1/4ه". 

. ج۳» ص۱۳ بتصرف‎ E 


4ء 
أحر جه البخحاري -كتاب اللباس -رقم: »٥ ٤۷۸‏ و مسلم -كتاب اللباس والزينة -رقم .٠۹ ٦۳:‏ 
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إلى أنواع من الغشّ والفساد...وكذلك هو في كل مصنوع يشبّه مطبوع» وهو باب من الفساد 
عظيمٌ» . 
فعلّل الإمامُ الْحَطَّايُ -رحمه الله - النَهِيّ بأنه يفَحُ باب أنواع الفساد ويكون ذريعة إليها. 
e‏ 9 ك6 ب 
المطلب الثالث : تج الح في احتباد الإمام اخطابي : 


إذا كان سد الذرائع هو دفعَ وسائل الفساد ودفع المفاسد وما يتوصّل به إليها لتحقيق 
المصلحة؛ كان الأخحذ بالوسائل تى نحق المصاح مطلوباً. ۰ 

وهذا ما يعرف بفتح الذرائي» قال القرائي: «اعلم أن الذّريعة كما يحب سدّها يحب فتحُهاء 
وتُكره. وتُندب» وتباح» فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة لمْحرّم محرّمة فوسيلة الواإحب 
واجبة كالسّعي للجمعة والحجٌ»'. 

وف ا اا ا وول غ ا 


أ- إن القول بس الذرائع لتحقيق المصالح ودرء امفاسد يلرم منه القول بفتح الذرائع 
بداهة» وإذا كان تحقيق المصالح متوقفاً على ؛ بعض الوسائل فتحبُ هذه الأخيرة وهو فتح الذرائع. 

ب - أورد الإمام الحطًاي -رحه الله - حديثاً بسنده وفیه قول الرّسول 6: «كل شيء 
اوو جال ل اکل ا ر و و ی و و ی و ا 

ثم قال: «وفي هذا بيان أن جميع أنواع اللهو محظورةء وإما استشن رسول الله ل هذه 
الخلال من جملة ما حَرُمَ منهاء لأن كل واحدة a EOS LS‏ 
إليه» ويدخل ف معناها ما كان من المثاقفة بالسّلاح و اشد على الأقدام ونحوهما مما يرتاضٌ به 


الإنسان فيتوقح بذلك بده ويتقوى به على مُجالدة العدو»“. 


' الخَطَّابي اعلام الحديث ۲۱۹۲/۳ -۲۱۹۳. 

* القراق» الفروق 451/9 »تحقيق:مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية (محمد أحمد سراج و على جمعة 
محمد)ءط ١ءدار‏ السلام» ١‏ ١٠٠5م,‏ 

او الترمذي -كتاب فضائل الجهاد -رقم: ١١١٠ء‏ و ابن ماجة -كتاب الجهاد -رقم: 258٠١١‏ والدارمي -الجهاد - 
رقم :۲۲۹۸ وأحمد مسند الشاميين -رقم:۲١١١٠.‏ 

./۲ O 





يه 


فإن الإمام الحَطَّابيّ -رحمه الله - تأمّل ما استثناه رسول الله ل ووجد كل واحدة منها 
معينةٌ على الح و ذريعة إليه» حَكمٍ علىكل ما يؤدّي إلى الحقّ مباشرةً أو بالواسطة كالذريعة بأنه 
مطلوبٌ شرعاًء وهذا هو فتح الذرائع . 

ج - لقد صرح الإمام اطا حر حمه الله -: «بأن الَتَوصّل كل المباح بالذرائع جائ وآ 


ذلك لبس رمات الحيلة والتلجئة المكروهتين»' » وهذا هو معي فتح الذرائع. 


ا 5 
الخطابي» معالم السنن» حخت "جا ص 1717, 





1ل 

المبحث الرابج : 

ره ٠‏ 
العروف 

المطلب الأول: منموم العرف وأقسامم ويذاهسب العلاء في اعتباله! 

الفرع الأول: منبوم العرف 

يطلق العرأف في اللغة على معنيين: 

الأول: تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض» والثان: ا غك انكرت 
والطا ةا 

ومنه: تعارّف القومُ: عرف بعضهم بعضاً. 


SRE E E Nas‏ لأا تف لوك نزيو لتم سن 


شيئاً توحَّشَ منه وبا عن" . 
ای کو 
العَادَة والعُرف: ما استقرً في التفوس من جهة العُقول» وتلقَتهُ الطْباٌ السّليمة بالقبول". 
أو ما عرقه العقلاء بأنّه حسنٌ وأقرّهم الشتّارعٌ عليه“. 


وعرفه الشّيخ الرّرقاء بأنه: عادة جمهور قوم في قول أو فعل”» ولعله أجمعٌ التعاريف للعرف. 


۶ 


۲7/۲ U PET 

المرحع السّابق ۲٤١/۲‏ س ۲٤۷‏ الجوهري ؛ الصّحاح ؟/ ٠٠۷۳ ٠٠٠۷٠١‏ الفيروزآبادي : القاموس الحيط 
۰۷٥۳-۲‏ إبن منظور : لسان العرب ۹| ۱١۴۳‏ ۱۹۸ 

EC ENE 

EL EEE 

الرّرقا : المدحل الفقهي ۲ / ۸۳۸ 
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الفرع الشافي: أقسام العرف :! 

والعُرف قد يكون قولياً أو عملياً وقد يكون عاماً أو خخاصاً وكل قسم من هذه الأقسام قد 
كو یی ا و ف ا ا 

أولا: أقسامُ العُرْف باعتبار متعلّقه: 

-١‏ العُرف العملي: وذلك إذا تعارف قومٌ على فعل معيّنٍ كأكل البْرّ واللّحوٍ'ء ومنه 
ما اعتاده الاس من أعمال» كالبيع بالتعاطي. 

- العف القولي: هو أن يتعارف قومٌ على إطلاق لفظ لمعن بحيث لا يتبادرٌ عند 
سماعه إلا ذلك المعين"؛ كإطلاق الولد على الذّكر دون الأنثى» واللْحم على غير السسّمك. 


۶ 
ثافها: أقسامُ العف باعتبار من صدر منه: 
١‏ - العْرْف العام: وهو ما تعامله عامة أهل البلاد الإسلاميّة سواء كان قليا أو حديثا " 
فيتفق عليه سائر الأقطار أو عامة المسلمين. 
؟” -العْرْف الخاص: هو ما كان مخصوصًا ببلد دون آخره أو بين فئة من النّاس دون 


کر .4 
اخرى . 


ثافها : أقسامُ العُرْف باعتبار حكمه: 
الع اليمج هو ما تعارفه النَاُ ولم يخالف صا ولم يفوت مصلحة ولا حلب 


ا : كتعارفهم إطلاقّ لفظ على معئ عرق غير معناه اللغويّ وتعارفهم تقددم بعض المهرٍ 
تأجل عض 


EPS E "ابن‎ 

> اب ر ا 

ETN SNA 

“ أبو سنةءأحمد فهميء العُررْف و العَادَةَ ص 4" 

7 الخلاف, مصادر التُشريع الإسلامي فيما لا نَصّ فيه ٠١١‏ 
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١‏ - العرّف الفاسد؛ هو ما يتعارفه النَّان ثما يخالفْ الشّرعَ» أو جحلب ضررًا أو فوت 
نفعًا؛ كتعا كتعارفهم على بعض العقود الربوية أو ب بعض العادات المستنكرة ةي المآتم والموالد , 


الفرع الثالث : حجيء العف :! 


انّفق الفقهاء على اعتبار العف في الأحكام الشرعية» يقول لصوتي :« اعلم اد 
والعرْفَ رّحع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة فمن ذلك: سن ا و البلوغ...وضابط 
الفلة والكقرة اة اكان اة لاء تاساك 

ولذلك قرَرُوا القاعدة الكبرى "العَادَة EES‏ الىروف 
ل ا 
للحرج عنهم» وكما قال الفقهاء: إن في نزع النّاسِ عن عاداتهم حرجا ومَشْقَة 


المطلب 8 ع والعارة e‏ م 


ذا ا 
0 


TT 
أورد الإمامُ الحَطَابيٌ -رحمه الله - قولّه وي: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار‎ 2-١ 


على صاحبه ما ل يتفرّقا إلا بيع الخيار»*» ثم قال في شرحه: «ظاهرٌ الحديث يَسْهِدُ لمن ذهب إلى 


اى اا 

ˆ السيوطي؛ الأشباه والنظائر 8 ابن بحيم ؛ الأشباه والنظائر 4۳ ابن التجار: شرح الكو كب للمنير ٤٤۸/٤‏ . 

3 عوض» سيد صالح عوضء أثر العُرّف في التشريع الإسلامي» دار الكتاب الجامعي القاهرة» 2١919‏ ص ٠١۲‏ - 
11۳ 

“بوبورت راعي عجان كل وحن فنا اسار عا ادي نا لم يتفرقا إلا بيع الخيار متفق عليه بهذا اللفظ» وله 
عندهم ألفاظ أحرى, وله في الصّحيحين والسئن طرق» ورواه أبو داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وزاد لا يحل له أن يفارق صاحبه حشية أن يستقيله» تنبيه: لم يبلغ بن عمر النّهي المذكور فكان إذا بايع رحلا 
فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه وقد ذكره الرّافعي أيضا وهو متفق عليه أيضاء وللترمذي فكان بن عمر 
إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له» وني الباب عن حكيم بن حزام أخرحه الخمسة» وعن أي برزة أخحرجه أبو داود» 
وعن سمرة أخرجه النسائي» وعن بن عباس أخرجه بن حبان والحاكم والبيهقي من طريق أخحرى» وعن جابر أخرجه 
البزار وصححه الحاكم وغيره .ينظر تلخيص الحبير ج27 ص١‏ ”؛ ونصب الرّاية» ج4؛ ص ١‏ 
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أن التُّرّقَ هو تفرّقَ البدن» وعلى هذا فسّره ابن عمرَ هه وهو راوي الخبرء وعلى هذا وجدنا أمرَ 
الاس في عرف الغ والأصل في هذا المعنى -يعي النُّرّقَ - ونظائره أن يُرجّع إلى عادة الناس 
وعرفهم, 00 المكان الذي هما فيه مجتمعان» وهذا كالعرْف الحاري والعَادَةِ المعلودمة في 
التتقابض» وهو يختلف في الأشياء» وكذلك الأمر في الحرز الذي يتعلّقٌ به وحوب قطم و 


و 
مهاه عن توما كرت العام 


فالإمامُ الحَطَابيٌ -رحمه الله - يصرّح في شرحه للحديث باعتبار العف في كثير من الأحكام 
الشرعيّت توقوئ:القول بأن التفرّف المزاد ية:تفرّق الأبذاة لحنافةة الغرتك له بل يدي فى تفص 
العرف الجاري في ذلك فيقول: «فإذا كانا في بيت فإن التَفِرَّقَ إنما يقعٌ بالخروجء وإن كانا في دار 


واسعة فبانتقال أحدهما عن المجلس إلى بيت أو صفة أو نحو ذلك. وإن كانا في سوق أو على 


۶ 


AN 


حانوت فبتوَلى أحدهما عن صاحبه» ' , 


نم بين العيارً للأمور الي يستتد إلى العف فقال: «الأصل ف هذا ونظائره -من معاملات 
لتاس التي م تأت فيها نصوصٌ خاصّة - أن يُرجع إلى عادة الاس وعرفهم» فيكون الععرفُ 
حاكما في المعاملات حيث م يرد نص شرعيٌ صريحٌ يحدّد بعض متعلقاته» فذكر التق ابض م 
أردفه بأمثلة منها اعتبار الحرز. 

وينكرٌ على الإمام مالك اذه بظاهر ا كر اك بالأبدان فيقول: 
«والعُرْفْ أمرّ لا نکر مالك بل یقول به» وربما ترقى في استعماله إلى أشياء لا يقول يما غيرُه؛ 


2 


وذلك من مذهبه معروفٌ» فكيف صارَ إلى ت ركه في أحق المواضع به؟!...» , 
-١‏ وفي نفقة الرّوحة وكسوتها قال الإمامُ النطاي -رحمه الله -: «ليس في ذلك حك 
ع . ِ 0 و 4 8 قث ا نو بع م اا 4 و 8 
معلوم» وإنما هو على المعروف وعلى قدر وسع الزوج...» » فأرحع أمر النفقة إلى العرف 


“الخطان a E SN‏ 
7 ر 
اقطان معا الستين ١1/9‏ يفص رف يشير 
7 اشنا ANG‏ 
“امار شا الو ا 





NEE 


ب 
2 


والعَادة وقدرة الرّوج على الإنفاق» ولم يقدّر فيه حدًا معيّنَا؛ إذ ما يكون مبنياً على العُرّف يختلف 
باختللاف الجتمعات, 
-- وف شرح حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: قلت يا رسول الله» مالي شيء إلا ما 


ادحل على الزبيرٌ بيته» أفأعطي منه؟ قال 4: «أعطي ولا ثوكي -أي تمنعي وتشدي - في وكى 
عليك» . 


قال الإمامُ الخطابي -رحمه الله -: «وفيه وجةٌ آحرٌ وهو أن صاحب البيت إذا أدحل الشّيء 
بيه كان ذلك في العُرف مفوّضا إلى ربة الللزلء فهى تنفقٌ منه بقدر الحاجة في الوقت» ورما 
دعر ننه الشتن م لعائن اماق فكاته فال ]ذا كان الشء عفوضا اليك مو كخولا إل ديرك 
فاقتّصدي على قدر الحاجة في التفقة وتصدّقى بالباقى ولا تدّحري» . 


رت 


ومنه قد ترك بعض التصرفات لمقتضى العُرّف و العَادَة كما صرح به الإمامُ الطاب 

: - قصّة الزبير مع هيد الأنصاري وفيها قول عروة بن الزبير: « فأمره بالعروف» . 

قال الإمامٌ الْحَطَابي: «قول عروة هذا إشارة إلى العَادَة المعروفة التّي كانت جَرَتْ بينهم في 
مقدار الشرب» والشتّريعة إذا صادَقت شيئاً معهوداًء فلم يره عن صورته فقد قررَته» وصار ذلك 
ولساجك E‏ ويِحكُمُ به عليهم» . 

1 -رحمه الله - أن العرف واحبُ اتباعُه ولا بد أن ُحكم به بين الناسء وهو عين 
TE EEE‏ ميك" بل جعل لما الإمام اطا در حمه الله - 


ضابطا في قوله: «إذا صادفت الشّريعة شيئا معهودا فلم تغيره فقد قرّرله.. يعي حَعَلته شريعة «. 


ا البخاري في صحيحه» باب الصدقة فيما استطاع» ج۲» ص۲۰٥‏ 

> و ويد O‏ 

© بع ل عرو ل E TE‏ وي افن براق شن لاقام 
على العَادَة الجارية 

الَطَّابي أعلام الحديث ١١۹۹/۲‏ . 

- والريد مق الا ا الْحَطَّايٌ معالى السّنن: ١/5لاء‏ ۲۲۸ ۱١۷/۲‏ ۲۰۲/۳ ۸/4 289 أعلام الحديث: 
oA IYYE/Y ۱۰1۹ 11۸ AY |‏ 
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ه - جاء في باب "إذا باع الثمارَ قبل أن يبدو صلاحُها ثم أصابتة عاهة فهو من البائع"» 
ل ل حن ُڙهي قبل وما ترهي؟ 
قال: حي تحمرَء وقال: «أرأيت إذا مَنعَ الله الثمَرَة بم يأحذ أحدّكم مال اخ" 

قال الإمامٌ الْحَطَابيٌ: «وفي قوله (أرأيت إن منع الله الشمَرَةً) دليل على أن حُكمْ الثمار إذا لم 

يشترّط فيها القطع التبِقيّة يه وأنّ على البائع تركها على التتّجرة» وأن العُرْفَ في ذلك مزلة 
00 وهو تعبيرٌ عن القاعدة الفقهيّة "المعروف عرفا كالمشروط شرط'. 


فتييّن مما سبق بحلاء أن الخطابيَ سر هه الله - يقول بالعرف ويحَكمُه في كثير من الأحكام. 


N *‏ سيد باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع» ج25 ص 
ككل رقم:5/١٠٠‏ 


ل 
الخطاي» أ علام الحدیث .٠١۷۹/۲‏ 





e 
: المبحث الخامس‎ 

الاستصحاب 
المطلب الأول : مقبيوم الاستصعاب وذاهسب العلساء في احتهانن 


الفرع الأول : مفيوم الاستصعاب ! 

الاستصحاب ف اللّغة طلبُ الصّحبة وهو يدل على مُقَارّنة الشيء ومقاريته'. 

والمنطلاسا: هو ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح لتغييرٍ'» أو هو 
الحكمٌ ببقاء أمر تحقَقَ ول يُظَنَّ عدمّه". 

الفرع الثاني : حجيء الاستصعاب ! 

احتلف أهل العلم في حجية الاستصحاب على ثلائة مذاهب: 

النعب الأول : تا اور المالكيّة 'والشّافعيّة” والحنابة والظاهرية"وأبي 


ون ا ی من الحتفية"» إلى القول عتحية الاستضحات مكلاف ا اججتهد يستصحب 
الحكم لساب عند فقدان الدليل» سواء أكان ذلك لإثبات حكم أو نفيه. 


ES 11 EN ROE SE OE E Ara Ra EE 
. ۳۳٣۹ص‎ 

“اب للش O‏ 

ابن الهمام محمد بن عبد الواحد» التحرير ق أصول الفقه بشرح التيسير ١۷١/٤‏ ابن أمير الحاج» التقرير والتحبير 
عم 

4 ابن الحاجب» عثمان بن عمرو بن أبي بكرا ت 51495ه متهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» دار 
الكتب العلمية بیروت» ط۱» ۱۹۸۰ /۲۰۳ ۲٠٤-‏ 

الآمدي» الإحکام .٠٠۷/٤‏ 

ا القيم» أعلام الموقعين .٠٠۹/۱‏ 

ا رو اکان ارا کا واه 

ابن مير الحاج» التقرير و التحبیر ٠۸٦/۳‏ 





NTA 


الع ٠‏ الشانى : ذعن "متاحو اللَتفيّه' إل :اعقان الاستضهاب خجة في الدفع دون 
الإثبات» فيَصلح لأن يُدقع به دعوى من اذَعَى تَعَيرَ الحال» وذلك لإبقاء الأمر على ا کان اه 
فهو حُجَّة لإبقاء الحقوق المقررة والثابتة من قبل» وليسّ حجة لإثبات حق جديد أو إلزام على 
o‏ هو أم ميِّثْ؟ فإنّه يُفتَرَضُ حيّاء 


تستمّرٌ ملكيَّنُه لأمواله فلا يورّث» ولا يصح آن د بت له أحكامٌ جديدة في أموال غيره فلا يرث. 


اھ الثالسمث: ذهب فريقٌ إلى عدم الاحتجاج ا كه 


التقدمين من الحنفية "وبعض الشافعيّة كالحويئ '. 


س 
4 4 4ه 44 iS‏ 


المطلب الفافسي : حجيء الاستصعاب عند الإمام ااي 


الاستصحاب حجة عند الإمام الحَطَابيّ ثبيى عليه الأحكامٌ الفقهيّة » ويدل على ذلك ما 
2 

١‏ - أن الإمامَ الطاب -رحمه الله - أصّلَ قواعد كليّة تنبثق عن أصل حجيّة الاستصحاب 
EAE AE E‏ 

أ- اليقين لا يزول بالشك: 

واليقين عند الفقهاء حصول الحزم أو الظّنّ الغالب بوقرع الح اوعد وترعة والفك 
عندهم تردد الفعل ؛ بين الوقوع وعدمه. بمعين أنه لا يُوجّد مرجنّحٌ لأحد الطَرقين على الآعرء ولا 
يكن ترجيحٌ أحد الاحتمالين على الآخر 

وعليه فالأمرٌ المتِيقَنُ بوه يبقى على حكمه ولا يرتفع إلا بدليل قاطعء ولا يُوثْر فيه انك 
وأن الأمرَ المتيقنَ عدم بوه فی غير كانت ولا يحكم بثبوته بمجرّد الشكٌ | ل ك 
ضعيف لا يقوى على معارضة اليقين. 


ea “شري‎ 

* التعاريي شف الأسوان 25 

ا البرهان في أصول الفقه ۷۳۸/۲. 

_ علي حيدرء دور الحكم شرح بحلة الأحكام» تعريب فهمي الحسيي» ط١‏ دار الكتب العلمية بيروت 250/١‏ و 
الجرحان» التعریفات ٩۲‏ -و ۱۸١-١۱۷۹‏ 





ORE 


قال الإمام ا خاي - ي قوله ٤‏ «الحلال بين والحرام ب» -: «أصل كبيرٌ في كثير مسن 
الأمور والأحكام إذا وقعت فيها الشبهة او ا وميم كان ا ن ال أن 
بُنظر: فإذا كان للشيء أصل في التّحريم والتحليل فإنه يُتَمسنّكُ به ولا يفارقه باعتراض الندّكَ 

فإن الإمام الخَطَّابيّ -رحمه الله - ينظر إلى الأصلء ولا اعتبارَ بالتكّكٌ العارض له فهو 
كالعدم م صرب أمئلة توضيحيّة للقاغدة؛ قائلاً: «فا مئال في الخلال الروحة تكون للأحل» 
والجارية تكون عنده... فيشلكٌ هل طلّق تلك أو أعتَّقَ هذه» فهما عنده على أصل التُحليل حتى 
بيقن وُقوع طلاق أو عتق»› وكذلك الماء يكون عنده وأصله الطهارة فشك هل وقعصت فيه 
نحاسة أم لا؛ فهو على أصل الطّهارة حت يَتِيقَنَ أن قد حَلَيُهُ نجاسةٌ, وكالرّحل يتطيّر للصلاة ثم 
يشاك في الحدث؛ فإلّه يصلي ما ل يَعلّم الحدث يَقيناً» '. 

هذه ا الإمام اطا -رحمه الله - لبيان فروع للقاعدة السابقة ويظهر أن 
انوا رخا مشصير 5 نيف ار ا م الات a‏ وک 
التنّكّ لا يؤثّرُ فيه ما دام قد ثبت النَكاحٌ بيقين, والمثال الآخر في العبادات وأقفان ها ترفن عه 
نيدن الوصو كقليا رق اماج A E N DS‏ 
للشّكٌ العارض في طهارة الماء» ولا في صحَّة الطّهارة» ولا يخفى أهمية الصلاة فهي ثاني أركان 
الإسلام» فكأنّه ينبّه يماتين المسألتين الامّتين من المعاملات والعبادات على غيرها ما هو أدن منهاء 
والله أعلم, 

ثم مثل لما أصله التحرتم فقال: «أمّا الشّيء إذا كان أصله الحظر» وإنما يستباح على شرائط 
وعلى هيئات معلومة؛ كالفروج لا حل إلا بعد نكاح أو ملك ين وكالشّاة لا يحل لحمُها إلا 
ا فال مهما ملك :وجوه تلك التكرائظ ونخصولها يفا على الضئقة الق جلت عل 
للتحليل كان باقياً على أصل الحظر والتّحربم, فعلى هذا المثال فلو اختلطت امرأئه بنساء 
أجنبيات» أو اختلطت مذكاة عيتات ولم يڙها بعينها؛ تسب عايه ا ا ا 
رن ا ا ر وا 


ن ا 
ان السّنن 9/8 5 . 
e N‏ 





ANE 


وف كلا النصين يتبدّى أن الإمام أعمل القاعدة الستابقة ولم يجعل للشدّكٌ أي تأثير في اليقين. 


2 ار 


ص 


وقد عبر الإمامُ النطاي -رحمه الله - عن هذه القاعدة بعبارات شي وفي مناسبات مختلفة ما 


> 


اطع 


دل على رسوخ القاعدة عنده» واعتباره لما ف منهجه الاجتهادي» ومن ذلك قوله: «والشّك لا 
يُرَاحمٌ اليقينَ» '. قوله: «الثابت لا يُترّكُ بالمظنون»' . 
ومن قواعد الاستصحاب الى أعملها الخطاي: 
ب - الأصل براءة الذمة: 
والذمة في اللغة: العهد والكفالة ', 


وفي الاصطلاح وصف يصِيرٌ الشلخض به أهلا للايجاب و لاحاب 


a 


رمنتطى AE a E N ON E‏ 
E E E E i‏ 
الولادة والتّكليف لأسباب عارضة» والقول بشَعْل ذمّة الإنسان حلاف الأصل ا 


® 


. 


وقد أورد الإمام الخطابي -رحمه الله - حديثا موقوفا على ابن عباس ذك: «مّن أتى امرأئه 
وهي حائضٌ؛ فليَتصدّق بدينار أو بنصف دينار» » ثم قال: «ولا ينكر أن يكون فيه كفارة؛ لأنّه 
وطء محظورٌ كالوطء في رمضان» وقال أكثرٌ العلماء لا شىء عليه ويستغفر الله وزعسواءأن هذا 


الحجّة بشغلها» . 


.٠١١۷٤/۲ الحديث‎ SEE ey 

* ا لخطاي نه EAA‏ 

7 المنظور» لسان العرب» ج١١‏ ص5 2١‏ مادة "ذم" 

3 الجرجاني» التّعريفات» ص7 علي حيدر در الحكام 5/١‏ ؟. 

5 حر جه الدارمي -كتاب الطهارة -رقم: ۸۷١١ء‏ والترمذي -الطهارة -رقم: ۷٠٠١ء‏ و النسائي -الطهارة -رقم:/2581 و 
ابن ماجة -الطهارة -رقم: 25707 و أحمد -مسند بن هاشم -رقم:/137١2‏ و أبو داود -الطهارة -رقم: ۲٠٠‏ . 

a "القطارة‎ 





EE 


ا قاعدة "الذمم بريئة ا تقوم اة بشغلها" كمُدرَك من مدارك جمهور العلماء 
الذين قالوا به لا شيء عليه ولم يعترض على القاعدة تا يدل أنه يعتبرها أصلا في الاحتجاجء 


وهذه من قواعد الاستصحاب الفرعية. 


r 
میھت السادس:‎ | 

مذهب الصحا E.‏ 
المطلب الأول: مفہوم مزعب الصعابي ونذاهسب العلساء 5 الاحتمارع ہہ 


الفرع الأول : مشموم زهب الصعابي ْ 

الصحابي عند الحدثين هو من لقي الي يله مؤمنا به ومات على الإسلام'» والصّحابي عند 
الأصوليين: من طالت صحبنُه للبّى وله وكثرت محالسُه له والأذ عنه'. 

وهذا المعئى هو المقصودٌ عند ذكر قول الصّحابي كمّدرَك للأحكام الشرعيّة عند بعض 
العلماء» فمذهب الصحاب هو ما نقل إلينا عن أحد الصّحابة من فتوى أو قضاء فيما لا نص فيه. 

الفرع الشافى : بزذاهميب العلما؛ في الاحتهارج مهب المعابي : 

فق الكل على أن مذهب الصحاي في مسائل الاحتهاد لا يكون حجة على غيره ممن 
اا ا 

وإنّما اختلفوا في اعتباره حُجَّة على التَابِعِينَ ومن بعدهم من المجتهدين إلى مذاهب: 

الذهسب الأول : ذهب الأشاعرة والمعتزلة والشتّافعي في أحد قوليه وأحمدُ بن حنبل في 
ل هه 

اللاصب الثانى : وذهب مالك بن انس و من أص حاب أ يقت 
والششّافعيُ في قول له إلى أله حجّة مقدّمّة على القياس”. 
“ا E‏ بور ا لعا 000 
“القن جرع OE‏ 
الآمدي» الإحكام ق أصول الأحكام . 


* الآبني: الاتحكام فق امول الالحكام مير 
5 البخاري» کشتف الأسرار» rr/Y‏ وبعدهاء الآمدي» الإحكام ق أصول الأحكام < 200 





OE 
. السب الثالمكش: وذهب آخرون إلى أنه إن خالف القياس فهو حجة‎ 
. الذهصب الرايع: وذهب قوم إلى أن الحجّة في قول أبي بكر وعمرٌ دون غير هما‎ 


ت 
141 


من خلال ف كلام الخطّابي واجتهاداته يتبين أن منهجه - رحمه الت 
الصّحابي اعد فول الان أبي بكر وعمر ينه إذا وح لما في المسألة 
وأفضايتهماء وأمّا باقي الصّحابة فإن اختلفوا تخيّر من أقوالهم لا يخرجٌ عليها. 


أولا: تو الشيغين ابي بل ر دع رضي اید عشسسا: 


الإمام الخَطَابي -رحمه الله - يرى وجوب الاقتداء بالشّيخين أبي بكر وعمرّ رضي الله 
عنهماء وذلك باد من أثناء حديثه في كتبه وتصريحاته منها: 

١‏ - أورد البخحاري في كتاب صلاة التراويح قول عمرَ ظ ذ: «إنّي أرَى لو جَمعتُ هؤلاء 
على قارئ وانحد لكان أمثل»: ثم عَرَمٌ فجمعهم على أي بن كتب:.. ثم قال غمر:«نعم البدغة 
هذه» , 

فأعقبّه الإمامٌ اطا -رحمه الله - قائلا: «وقوله: "نعم البدعة هذه" إِنّما دعاها بدعة لأن 
رسول الله ل لم يسنّها لهمء E EE EE‏ 
"نعم" لدل على فضلهاء ولعلا يمع هذا اللّقب من فعلهاء يقال نعم كلمةٌ تجمع لحاس كلهاء 
E N ET‏ 

فين الإمام اطا -رحهه الله - أن "البدعة" هنا .معي الشىء الذي حدث جديداء وليست 
با لمعئ الاصطلاحي والذي يكون ضلالة. 


ثم بين الإمام الخطابي -رحه الله - أن صلاة التراويح جماعة سنّة» و ليست بدعة» فقال: 


البخاري» کشف الأسرار» ۳۲۳/۳ وبعدهاء الآمدي» الإحكام في أصول الأحکام .٠۸٠/٤‏ 
المي اكام ى أصول لكام رفير 

أخرجه البخاري -كتاب صلاة التراويح -باب فضل من قام رمضان -رقم: ٠۸۷١‏ 

الَطَّبيّ أعلام الحديث 4/4/5. 





ده _- 


«وقيامٌ رمضانَ جماعة سنّة في حقّ النُّسمية» وغيرٌ بدعة لأن الي بل قال: "اقتدوا باللذين 
بوسف ان ررقن a‏ لراشدين المد م بدي" 

إن الإمامَ الحَطَّابيَ -رحمه الله - اعتبرٌ صلاة الثَّاوِيحَ جماعة 7 > لأن الرّسول ولك أمرَ الم 
أن يقتدوا اقرع و AE‏ 

؟ - ونحدُ الإمام الحَطَّابٌ -رحمه الله - يؤكدُ حُجية قو ل الشيخين في مناسبة أحرىء في 
توجيه آيات في القرآن الكريم: إذ قال عمرٌ ضيه في تفسير قوله تعالى: وما اء اللُّ علَى رَسُوله 
منهُْ َم أَرْحفكُمْ عليه من عل ولا کاب وکن الله يُسلَطُ وُسْلَهُ علَى من يَشَاء الله على 
كل شيء قديرٌ 4 [الحشر/"]: «هذه لرسول الله ييي خاصة قرى عربية فدك. وكذا وكذا لإزما 
أفاء له على رسوله من أهل القرى فلل وللرّسول ولذي القربى و اليّتامّى والمساكين وابن 
السّيل 4 4 [الحشر/۷] و#إللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم» [الحشر/۸]. 

وقوله: والذينَ تبوّءوا الدَارَ والإعانَ من قبلهم) [الحشر/۹]. 

وقوله: (روالذين جاؤوا من بَعدهم4 [الحشر .]٠١/‏ 

فاسكوعبت هذه الاس فلم يبقَ أحدّ من المسلمينَ إِلذّ له فيها حَقٌ أو قال حظء إلا بعض ما 
تملكون من أرقائكم»* . 

قال الإمام اطا حر حمه الله -: «مذهب عمر في تأويل هذه الآيات ار سورة 
الحشر أن تكون مَسوقة على الآية الأولى منهاء وكان رأيّه في الفيء أن لا حمس كما تحمس 
a lS‏ يراه وتأخير فيها 
وترتيب لحاء وإليه ذهب عامّة أهل القتوى غير الشافعي» ". ۰ ۰ 


00 1 


5 أخخر جه ابن ماجة -المقدمة -باب اتباع سنة الخلفاء - رقم:57» والترمذي -كتاب العلم -رقم: 256٠0٠‏ و الدارمي - 
المقدمة -رقم:45» وأحمد -مسند الشاميين -رقم9 2١551١‏ و أبو داود -كتاب السنة -رقم1 5991١‏ 

.۹۸ ٤/۲ الْخَطَّابيَ اعلام الحدیث‎ ١ 

5 داود -كتاب الخراج و الفيء و الفيء و الإمارة -باب صفايا الرسول صلى الله عليه وسلم -رقم:7517, 
AOE‏ 





ات 


الي عرس سوك gd E‏ 
پو كيه بقول عمر #دوقال: «إن عُمَرَ بنَ الخطاب أعلمٌ بحكم الآية وبالمراد ما فالمصيرُ إلى قول 
الصّحاي وهو الإمامُ العدل المأمورُ بالاقتداء به»' . 


وهذا تصريح بين من الإمام الخطابي -رحمه الله - فيه حُجيّة مذهب الشتّيخين أبي بكر وعمرٌ 
۲ -وفي حدٌ شارب الخمرء قال علي * ذيه: «حلد الي بلا أربعينَ وحلد أبو بكر ظ ضيه أربعين» 


٢ 


وجل عمر د له انين وكل سسّة. , CE‏ 


قال الإمام الخَطَّابيُ: «وقوله وكل ننه يريد أن الأربعين سس قد عمل بها اللي * زماته» 
EES‏ َيه ووافقه من الصّحابة علي فصارت س وقد قال ع "اققدوا 


بالذين من بعدي؛ أبي بكر وعمر" e‏ 
وتخا ع ما أوردنا من الأمثلة أن الإمام الخطابي -رحمه الله - يرى الأحذ بقول الشيخين 
بي بكر وعمرَ رضي الله عنهما واجباء وذلك لأمر الرسول 4 


ثافها: تول باقي الصحابع إذا اختلفوا : 


أما سائرٌ الصّحابة إذا اختلفوا فالسّبيل عند الإمام الحَطَّابيّ -رحمه الله - أن يرجح قول من 
أقوالهم بالمرجحات المختلفة» ولهذا قال: «الصحابة إذا اختلفوا في مسألة كان سبيلها النَظر» . 
ومن الأمثلة على ذلك: 


ل ا ل اھا يکس 
راط لكلاف لها دكات انا عي يِكرَهُ العلّمَّ في الثوب لهذا الحديث. 


وار و الخ 

* أعزجه سدم كباب الخدود عياب نحد الخمر عرق : :898 واب دارو« کاب ادود درق: ٤‏ ۳۸۸. 

لبون ره 

اقطان هل السو ا 

ا ا ج۲» ضص‌۱۲۱. 

عي البخاري -كتاب البيوع -باب التجارة فيما يكره لبسه للرحل والنساء -رقم: ومسلم -كتاب اللباس و الزينة - 


رقم؛ 235851١‏ وأبو داود -کتاب اللباس -رقم ٠٠۲۲:‏ 





ARE 


ثم قال الإمامُ الْحَطَابيٌ: «مذهب ابن عمرّ في هذا مذهب الوَرَع وكذلك كان يتوخحى في 
قر كاعد لاسا E‏ ومو كان زان عا اقول ف روااقة E‏ 
وذلك أن مقدارَ العَلمِ لا يقح عليه اسم اللْبسِء ولو أن رحلا حَلف أن لا يلبس عَرْلَ قلانة» فأنْحدَ 
له قميصٌ أو رداءً من غَزلهاء وعَرْل أحرى معهاء نُظرَ فإن كان حصّة غَرْل امحلوف عليها لو 
انفردت كان يبلغ إذا تسج أدن شيء مما يقح على مثله اسم الس حتت وإن لم ييلع قر ذلك 
لم يَحِنَثْء وَالعَلَمُ لا ييلغ هذا ال 0 ل ابن عباس أشبة» والله أعلم» . 

فهذان من فقهاء الصّحابة المحتهدينَ اختلفا في هذه المسألة» فرح -رحمه الله - قول ابن 
عباس 'لما. "كان بالقياين أشية: 


. و 


وقي موضع آحَرّ نراه يحالف ابنَ عبّاس في احتهاده» ويييّنُ أن ما أجراه من القاس غير 
سليم) وذلك في باب نكاح المتعة في "معال السّن" فقد أُورَدَ قول ابن عبّاس: «إنًا لله ونا إليه 
راحعون» والله ما بهذا أفتيث» ولا هذا أردت» ولا حَللتْ إلا مثل ما أحل الله من الميتة والدم 
ولحم الخنزيرء ولا تحل إلا للمُضطرٌَ وما هي إلا كالميتة والدَّم ولحم الخنزير» '. 

ثم قال الإمام الخطابي -رحمه الله -: «فهذا بين لك أنّه إنّما سَلَكَ فيه القياس؛ ويشبهه 
بالمضطرٌ إلى الطعام» وهو قياس غير صحيح؛ لآب الور قى حا الاب لا حمق كين ن باب 
الطعام الذي به قوام الأنفس» وبعدمه يكون التلف» وإنّما هذا من باب غلبّة الشهوة» ومصابرثها 
مُمكتة» وقد تحسم مادّتها بالصّوم والعلاج» فليس أحدُهما في حُكم الضّرورة كالآخر» . 

والشتّاهد أن الإمام الخَطَابيّ -رحمه الله - س وَحهَ فساد قياس ابن عبَّاسء وأنّهِ قاس مع 
الفارق» ولا يقاس أحدهما على الآحر لأن هناك حلا لغلبة الشهوة ودفعهاء ولا حل لدفع الجوع 
إلا الأكل» وأن التفس ملك جُوعاء وليس كذلك غلبة الشّهوة؛ فافتَرّقا. 

وهذا يدل على أن الصّحابة رأيهم يُحتمل الخطاً؛ فإذا كان مُوافققاً للمصلحة والتُظر 
والقياس السّليم يُوْحَذ به؛ يرجح قول بعضهم على البعضء وإلا فلاء والله أعلم. 


: البخاري» بدر الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السّماء فوافقت إحدهما الأحرى» غفر له ما تقدم من 
ذنبه» عن أبي طلحة» وحدیث رقم (۳۲۲۹)ء وفيه (رقماً) بدل (علما). 

NO AE 

1 الْحَطَابي معالم السّئن كىن 

بلطا عمال الست رابا -155. 





- TTA - 


۲ - قال الإمامٌ الخطابي: «وقد احتلف الاس في وجوب الرّكاة في الحلي فرُوي عن عمرٌ بن 
الخطاب ويد الله و و الله هرر و آم أو حبوا فيه ال زكاة» وهر قول 
ابن المسيّب وسعيد بن حْبَير ...وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرّأي. 


2 


يروا فيه الزكاة وإليه ذهب مالك بنُ أنس وأحمدُ بن حنبل وإسحاق بن رَاهويه» وهو أظهرٌ قولي 
الشافعي...قلت: والظاهر من الكتاب يشهذ لقول من أوجبّها والآأثر يؤيله... والاحتياط 
أداؤها» . 

فرحُح القول بالوحوب وهو رأيٰ جماعة من الصحابة» وذلك لموافقته ظاهر الكتاب والأثر» 


فمنهجٌ الإمام الطاب -رحمه الله - عند اتلاف الأصحاب أن يرجّح قول بعضهم. 


' اطي معام السّين ,١8/*‏ 





ا 
| لهت السابع : 

شین ند 
المطلب الأول: مقرموم شرع من قبلنا وحهيتم : 


ومن الأدلّة الب اختلف العلماء في اعتبارها حجّة في الأحكام الشرعيّة شرع من قبلنا » وفي 


هذا المبحث سنعرض هذا المدرّك؛ مفهوما وحجيّة» ثم نوضّح مذهب الخطابي في ذلك. 


أول: منيوم شرع من قبلنا وتحري محل اخلاف : 

المراد بشرع مَنْ قبلنا ما قل إلينا من أحكام تلك الشّرائع الي كلف الله يما الأمم السّابقة'. 

ولا حلاف بين المسلمينَ أن الشّريعة الإسلاميّة نسحت جميعٌ الشّرائع السسّابقة على وحه 
الإجمال» لقوله تعالى: لرومن يبتغ غيرٌ الإسلام ديناً فلن يُقبَّلَ مه وهوفي الآخرة من 
الخاسرین» [آل عمران/۸]. 

واتفقوا أن ما تقل إلينا من تلك الشّرائع في كب أصحاها ليس حُجَةَ عليناء كما أن ما 
لقال لقا والكقاتب رلته ی و و و هر الس ا کی 
قوله يله: «وأحلّت لي الغنائمٌ» ولم حل لأحد من قبلي»' فلا التفات إلى شرعهم في مثل هذا" . 

ولا حلاف بينهم على أن ما تقل إلينا بالكتاب والسنّة الصّحيحة أنه فرع لعا قوعلا 
ا ع الصّوم في قول لله 3: يا ايها الذين آمنوا کب علیکم الصيامُ كما 
كب على الذينَ من قبلكم لعلكم تتقون) [البقرة/٠۸١].‏ 





١‏ الغزالي» المستصفى» ٠٠١‏ وبعدهاء والز ركشي» البحر الحيط >٩۹‏ و بعدهاء البخاري كشف الأسرار» ۳٠١/۳‏ البغاء 
أثر الأدلة المختلف فيها» ص77 بتصرف. 

es SAE 

” الغزالي» المستصفى» ١55‏ وبعدهاء والز ركشي» البحر الحيط >٩۹‏ و بعدهاء البخاري كشف الأسرار» ٠٠١/۳‏ البغاء 
أثر الأدلة المحتلف فيهاء ص۳۲٥‏ بتصرف والشنيقطي» مذكرة في أصول الفقه» ١957‏ 





NE 


والأضحية يقول الرسول 16 «ضحُوا خإلها سنّة أبيكم إراهي اذه علا العبتل 
مقتضاه '. 

وإنما وقعّ الخلاف في ما قصّهُ الله تعالى علينا منْ شرائم من قبلنا من غير إنكارء أو قصّهُ 
الرسول بي على ذلك الوحه ولم يدل دليل على نسخه أو إقراره لنا. 

وذلك مثل قوله 34#: وكا عليهم فيها أن التفس بالتفس والعينَ بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسّنّ بالمّنّ والجروحَ قصاصٌ» [المائدة /ه4], 





ثافها: ذاهمب أهل العلم في السالع: 
احتلفت أنظار العلماء إلى شرع من قبلنا بين معتبر له و غير معتبر: 
ال الأول ؛ ذهب ال حنفيّة والمالكيّة إلى اعتبار شرع من قبلنا شرعًا لنا". 


٤ 


الذصب الثانى : لار غد لكان ا ل حدر يلزمنا العمل يدة, 


وعن الإمام أحمد روایتان بالاعتبار وعدمه . 
»)+ 0 چ ۹# 4 
المطلب الثاضي : عب الإا اخطابي في شرع من قبلنا؛ 


إن الإمام الخطابي لا يرى باعتبار شرع من قبلنا ولا يحتج به وذلك ما يظهر من أثناء 
التأمّل في كتاباته» ومن ذلك: 


١‏ - أورد الإمامُ قول الرّسول 4: «بلغوا عثي ولو آية» وحَدثوا عن بن إسرائيل ولا 


حر ج» ومن كذب علي متعمّدا فليتبواً مقعده من الَّارِ» '» ثم قال: «ورفعه الحرجّ عن حديث بي 


رواه الإمام أحمد قي مسنده» وأبن ماحه في سنة عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما ٠٠٤٥/۲‏ الفتح الرّبان 
ov‏ 

5 الغزالي» المستصفی ۰۱۳۳ کشف الأسرار» ٠١/۳‏ وینظر:البغاء أثر دلالته لمختلف فيها» ص2»577 والشنقيطي» 
المذكرة» ص ١57”‏ وبعدها 

,51 5/9 كشف الأسرار‎ »۲٠٥۲- ۲۰۱ شروح المنار»‎ »۳۷۸/٤ الآمدي» الإحکام‎ ٤ 

“ الآمدي» الإحكام ۳۷۸/٤‏ » حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع» 44/7 5. 

* إن قد انق NO‏ ا عا 





ا 


إسرائيل ليس على معن إباحة الكذب عليهم وإنّما معناه أنّك إذا حَدَنْتَ عن بن إسرائيل على 
البلاغ» وكان ذلك حقا أو غير حقّ لم يكن عليك فيه حرجٌ» وذلك لبعد المسافة فيما بيننا وبينهم 
من الزّمان» ولأن شرائعهم لا تلرّمُاء فالعٌلط عليهم لا دحل علينا فساداً في ديننا»' . 

فذكر أن شرائع من قبلنا لا تَلرّمناء وهو يومئ إلى عدم اعتبارها شرعًا لناء فقد أطلق القول 
ولم يفصّل. 

۲ - قال في شرح حديث الرَبيع بدت اضر اكسَرت لَه حارية فطلبوا الأَرْشَ وطلّبوا 
العفو فأبوا فأكوا الي ئ فأمرَ بالقصاصء فقال أنس بن النضرِ: "أنكسَر تي الرتيع يا رسول الل 
ای ا ف اا ا کی کے ی ر 
فقال الب وك: «إن من عباد الله مَنْ لو أقسمَ على الله لأبرّة»" . 

قال -رحمه الله -: «قوله عليه السّلامُ" كتاب الله القصاص'" معناه فَرْضٌ الله الذي فرضَّهةُ 
على لمان يوانم لسضايه ون تسد . 

والشاهد فيه أن الإمام الَطَّابيّ -رحمه الله - أورد ذلك مبيّنا ليدفع شبهة من قال: إن مُرادَ 
الرسول # بكلامه قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالنفس»4, فينتج عن ذلك أله 
كان فكو عانق الشوارة. 

فلم يرتض الإمامُ الخَطّابيُ -رحمه الله - هذا القول ؛ ولهذا أورد قولاً آرَ يؤيّد ما ذهب إليه 
فقال: «وقيل إن هذا -كتاب الله القصاصٌ - إشارةٌ إلى قوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به4 [التحل/7١١]؛‏ وعمومُه يأنٍ على الس وغيرها من الأعضاء والجوارح» . 

فإن كان ولا بد أن يكون في قوله يي إشارة إلى آية» فهي هذه الآية الأعمٌ حكماً 


والأوسع مصداقيّة والله أعلم, 


: أخحرحه البخاري -كتاب أحاديث الأنبياء -باب ما ذكر عن بي إسرائيل -رقم: 7.5 
“ان أعلام الحديث 551/9 .١‏ 

ا البخاري -كتاب الصلح -باب الصلح في الدية -رقم: 54 ٠٠٠١‏ . 

. ٠١۲٠/۲ اعلام الحدیث‎ E 


5 2006 ۰ 8 
الخطاي -رحمه الله - أعلام الحديث ؟/1875. 





ENS 


۳ - وفي باب رجحم اليهوديين قال بعد إيراد ص الحديث: «تأوّل بعضهم -الحنفية - هة 
ل إنّما رجمهما بحكم التّوارة ولم يحملها على أحكام الإسلام وشرائطه'. - لأن الحنفية كما مر 
يرون اعتبار شرع من قبلنا - ثم ردّ عليهم قائلا: «وهذا التَأويل غيرُ صحيح, لأن الله سبحانه 
يقول: (روأن احكم بينهم بما أنزل الله [المائدة/55]. وإِنما جاءه القومُ مستفتين طْمّعا في أن 
يرخص همم في ترك الرحم ليعطلوا به حُكم التّوراة» فأشارٌ إليهم رسول الله بل ما كتموه من 
حُكم التُوراة» ثم حكمّ عليهم بحكم الإسلام على شرائطه الواحبة فيه» , 

فلم يرتض الإمامُ النطاي -رحمه الله - تأويل الحنفيّة وبيّن أنه ولي مأمورٌ بالحكم بينهم ما 
أكسول أله تحال غل رس له عن 

واعتبر ما وافق شريعة الإإسلام من غيرها اله موصوف بكونه شريعة الإإسلام» قال جر حمه 
الله -: «وإن كان موافقا له فهو شريعة» والحكمُ الموافقٌ لشريعته لا يجوز أن يكون مضافا إلى 
رفول أن يكو قازعا بل اا 

بل رد على رواية فيها: «فقال الي بل فإنّي أحكم بما في التّوراة ثم أمرَ ؛هما فرجمهما» . 
فرذها من وجهين: 

أ- في هذه الطريق رحل لا يعرف. 

بداو عمل أن يكون معناة اكب نماي التورآة اخمحاحا بداغلبهم: .ونا بكم عا كان 
في دينه وشريعته» فذكرٌُ التوراة لا يكون علة للحكم“ فكان ذلك صريًا في موقفه من اعتبار 


شرع من قبلنا. 


1 الْخَطَّابيَ معالم السّنن 7/1/8. 
اطا ما الن ۴ 
اطا معا السن 1۸١/۴‏ 
ارج آیو داود “کات الخدود عياب ی رر الیهردین درق ۶۸۹۰ 
” الخطار سال i‏ 





ال مث الأول: مضموم ۰ ار و م 
ونذاهسب العلا في إذالٍ التعائض 

المبحث الثاني : شيج لإمام انطابي' في إذاله 
التعارض 


NEE 
المبحث الأول؛‎ 
د‎ 4 4 
مينست اه‎ ٠ 2 مص 21 هھ ا‎ ٠ 
مفهوم النعأرض والترجيح وبحله ومذاهب العلماء يف إزالةاللعارض‎ 
ٍ ٍ 
و 0 کرو‎ 

المطلب الأول : منبوم التعائض والعرصيم : 

۶ کر و 

اولا: تريف التعارض! 

لتَعَارْضِ في اللغة على وَزن تَفاعْل من العُرض ''بضّمٌ العين" وهي اا وال يجان 
.معن التَمانُع والتقابل . 

وفي اصطلاح الأصوليينَ هو: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة . أو هو تقايل الحجتين على 
وجدلا فاق حكن متضادينم : 

ار حيح ا ا واب ال رح الميزان؛ أي: مال» والرّاحح الوازن” . 

وف الاصطلاح: هو تقوية إحدى الأمارتين على الأحرى ليُعمل يما" . 

0 ك و 

المطلب الشاضي : حل التعارض دار ١‏ 

لا تعارُّض بين قطعيين» فإذا تعارض نصّان قطعيّانَ فلا سبيل إلى النرجيح؛ لعدم مزيّة 
أحدهما على الآخر بحال. 


7 و ان عو و ا ر 1 EE 2 ٤‏ 
كذلك لا يجوز التعارض ف علتين قطعيتين» فلا يجوز أن ينصب الله علة قاطعة للتحرتم في 
موضعء وعلة قاطعة للتّحليل في موضع آخرّ في نفس المسألة والحكم لاستحالته. 


أ الشوكان» إرشاد الفحول 454 

الشوکان» إرشاد الفحول ٤٥٤‏ 

٠١١ /٣ البخاري» كشف الأسرار على البزدوي‎ ٤ 

* و للغرو اهاه ج لاود ا 
ا منهاج الوصول في علم الأصول مع شرح الأسنوي */ .5١١‏ 





ه55 


ولا تعارض بين قطعيّ وظبيّء لأن القطعيّ يُقدَم عليه. 

فالتعارض والترحيح E‏ ظنيين؛ لن العلدون تتفاوّت في القوة . 
المطدب الشالث : مذاحسب العداء ني إزالع التعازش: 

إذا تعارض الدليلان الظيّان فللعلماء مناهج حتلفة في دفعه على الحو الآن: 
أولا! منهج الحمهور من المالكية والشافعية والحنابلة“ والظاهرية” ومفاده: 


عند التَعَارْضِ يُقدّم الجمع بين المتعارضّين بوجه من التَأويلٍ عملا بكل منهماء فإذا ل يمكن 


الجمعٌ يصارٌ إلى النّسخ فيَنسَّح المتأخَرٌ المتقدّمَ» فإن لم يتسنّ الجمع يُصّار إلى ترجيح أحدهما على 
الآخر باحدی المرححّات» » فإذا م يمكن ذلك فبعضهم يخْيّر امحتهد وبعضهم يرى التوقف' . 


ثانيا ؛ منهج الحتفية وهؤلاء يرون تقدم النسخ ألا فإذا م يعلم التاريخ يُصَارٌ إلى الترحيح» 


وإن لم يكن مرجم فالمصيرٌ إلى الجمع» فإن لم يتم الجمعٌ فالمصير إلى العمل بالأدى . 


١‏ الغزالي» المستصفى» ص 257375 فاية السؤل» ج۳» ص ٠١5‏ بتصرف. 

ا شرح تنقيح الفصول» 595. 

3 العبادي» شرح العبادي على شرح الورقات» ص ٠١١-٠١١‏ البيضاوي» منهاج الوصول في علم الأصول 
شرح الأسنوي ۳/ ۲٠٤‏ 

شرح الكركب ال۹ 

EEN 

؟ شرح الک و کب المنیر» »٦۰۹- ٥۹۹/٤‏ بتصرف 


7 
السترحسي» أصول الفقه» ١٠٤/۲‏ و بعدها بتصرف . 





ES 


المبحث الثاني : 
منهج الإمام لطا 1 ,إزالةالتمرئض 
ينهج الإمام الخطَّابي منهج الجمهور في تقدم الجمع على النسخ والترجيح» فإن لم يمككن 
الجمع وعلم التاريخ فالنسحٌ وإن لم يعلم التاريخ خ فالمصيرٌ إلى الترحيح وهذا بيّن من حلال 
اجتهاداته حر حمه الله - عند حصول التعارض. 


يرى الإمامٌ الخطابي اه ومسوّغ 
ذلك أن الحممَ فيه العمل بالنُصوص كلها دون تعطيل ولا إسقاط لبعضهاء وإعمال الكلام كله 
أولى من إهماله أو إهمال بعضه؛ إذ لتس والترحيحٌ إهمال لبعض النُصوص. 

ويدل هذا قوله -رحمه الله -: «وسبيل الحديثين اختلفا في الظاهر وأمكنّ اّوفيق بينهما 
وترتيب أحدهما على الآخر؛ أن لا يَحَمّلا على المثافاة ولا يَضرّب بعضها ببعض لكن يستعمّل 
كل واحد منهما في موضعه... وكذلك سبيل ما يَختَلفْ إذا أمكن التوفيق فيه لم يُحمّل على 
النّسخ ولم يبطل العمل به» . 

ومن أمثلته التطبيقيّة لذلك: 

=١‏ لقد روى أبو داود ني سننه أحاديث صحيحةء تفيدٌ حوازٌ الانتفاع يجلد الميتة بعد 
الدّباغ, م أورد الإمامٌ الخطاي -ر حه الله ا لاماي عم اما به؛ وهو حديث 
عبد الله بن کیم قال: «قدمٌ علينا كتابُ رسول الله وله بأرض حُهِيئَة -وأنا غلامٌ شابٌ -: أن لا 
تُستَمتعُوا من الميتة يإهاب ومسي ام ول «قد ذهب أحمدُ بن حسّل إلى ظاهر هذا 
الحديث وزعم أن الأخبارٌ في التتباغ ا لأن في بعض الرٌوايات أن عبد الله بنَ ععكيم 
قال آتانا کتاب رسول الله کل قبل موثه بشهر أن لا كنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب؛ فكان 


5 A 
.1۸ /٣ ا لخطابين معام السّنن‎ 
2 
- ماجة -كتاب اللباس‎ ٠ وابن‎ To AA وأبو داود -كتاب اللباس -رقم:‎ I301: أخخر جه الترمذي -كتاب اللباس -رقم:‎ 


رقم: .51 





WENE 


الحرم آحرَ الأمرين' -ثم بِيّنَ آراء أهل العلم في المسألة وهي جحتمعة على جواز الانتفاع به بعد 
الدّباغ - وقال: ووو هوا هذا ی ن غد الله بنَ كيم م يلق الى ل وإلّما هو حكاية 
عن كتاب أتاهم: فقد يُحتمّل لو ثبت الحديث أن يكون النّهِيٌ إِنّما حاء عن الانتفاع به قبل 
الدّباغ» ولا يجوز أن يُترك به الأخبارٌ الصّحيحة التي قد جاءت في الدّباغ, وأن يُحمّلَ على 
النّسخ, والله أعلم» . 

فرأى الخطابي أن الجمع بين النّصين ممكنٌ بحمل النَّهي الوارد على ما قبل الدّباغ» فلا داعي 
للقول بالنّسخ. 

؟ - ورُوي عن ابن عمرّ 5ه أنه قال: «ارتقيت على ظهر البيت فرأيت البّيَّ على لبنتين 
ا 7 ر 7 
sS‏ 

زر غ أ ولت رواية قال: «إذا أتيتم الغائط فلا ستقبلوا القبلة بغائط ولا بول؛ 
ولكن شرقوا وغربوا. فقدمنا التْنّامَ فوحدنا مَراحيض قد بنيّت قبل القبلة وكنا تحرف عنها 
لست الله . 

قال -رحمه الله -: «وقد احتلف الاس في تأويل ما احتلف من الأحبار قي استقبال القبلة 
وتخريجهاء فذهب ایو اب بت إلى تعميم النّمي والتسوية في ذلك بين الصحاري والأبنية» وهو 
مذهب بتقيان النوري: 

وذهب عبد الله بن عمرّ إلى أن النّهي عنه إِنّما جاء في الصّحاريء فأمّا الأبنية فلا بأسَ 
و ا فب 
إليه ابنْ عمر ومن تابَعه من الفقهاء أولى؛ لأن في ذلك جمعًا بين الأخبار المختلفة واستعماها على 
وجوهها كلهاء وني قول أبي أيوب وسفيان تعطيل لبعض الأخبار وإسقاط له» . 

فأبان -رحمه الله - عن منهجه بوضوح ف تقديم الجمع على غيره؛ لما فيه من إعمال لجميع 

0 - 2 7< ص - 2 

النصوص وعدم إهمال أي منها. 
' لطبي معالم السّنن 4/ 110 -18. 
E‏ التق لاا 
3 أحرجه البخاري -كناب الوضء -باب من تبرز على لبنيين درق 4١ ٤١‏ وآبو.داؤد سكناث الطهارة -رقم: ٠١‏ 
اا البخاري -كتاب الصلاة -باب قبلة أهل المدينة و أهل الشام -رقم: 25/٠١‏ وأبو داود -الطهارة -رقم:/ 
ا 





- TEA - 


ج - روي عن رسول الله ولك أنه قال لرجل؛ «هل صمت من سَرّر شعبان شيئا؟» قال: 5 
قال: «فإذا أفطرت فصم يونا 6 :ول زواية ووس + 

ورُوي أيضا أنه عليه الصّلاة والسلام قال: «لا تقدّموا الشهرٌ بصيام يوم ولا يومين؛ إلا أن 
کو ا 

قال الإمام الخَطَّابِيّ -رحمه الله -: «قلت: هذان الحديثان مُتعارضان في الظاهرء ووجة 
الجمع بينهما أن يكون الأول إلّما هو شيءَ كان الرّحل قد أوجبه على نفسه بتذره فأَمَرّه بالوفاء 
به» أو كان ذلك عادة قد اعتادها في صيام أواحر الشّهور؛ فت ركه لاستقبال الشّهر» فاستحبً له 
أن يقضيه. وأمًا المنهىئّ عنه في حديث ابن عبّاس فهو أن يبتداً المرء متبرعاً به منْ غير جاب 
نذر لا عادة قد تعوّدّها فيما مضى. والله أعلم» . 

والشاهد أن الإمام الخَطَّابيٌ حر حمه الله - بَعدَ أن حَكُمْ بتعارض التصين التجأ إلى اللجمع 
مباشرة من غير تردد. ولو كانا انسح مقدّما على الجمع لذكره. نم نه أعمل النسصينٍ وجَمَع 
بينهما كعادته. وكثيراً ما يَذْكرُ الإمامُ اطا حر حمه الله -قوله: «توفيقاً بين الأخبارء ورلا 
للاختلاف» 

نما يدل على أحذه .منهج تقدم الجمع على التسخ» ولا يلجأ إلى النُسخ إلا عند تعذر الجمع 


كما سيان ناء الله تعال: 


م ن 
و 
يرى الإمامٌ الخطابي -رحمه الله - أن يصارَ إلى النّسخْ مى عُلمٌ التاريخٌ ولم يكن نمة محال 
للجمع والتُوفيق» فيكون المتأحُرٌ رافعًا لحكم المتقدّم» وما يدل لذلك: 
= روي عن البَّي كل أنه فاا“ «الماء من الماع» ةع وروي أنه ي قال: «إذا ا فان 
شُعبا الأربع ثُمّ جَهدَها فقد وجب الكُسْلٌ»” . 


ا س ات الصیام -باب صوم سرر شعبان -رقم: ۰۱۹۷۹ وأبو داود -کتاب الصوم -رقم: ١۹۸۳‏ 
أخرجه البخاري -كتاب الصوم - ومسلم -کتاب الصیام -رقم: ۰۱۸۱۲ وأبو داوج الصوم -رقم: ١۱۹۸۸‏ 
اطا معام السشن ۴| ۸۳ 

ا ات الحيض باب إنما الماء من الماء حرقم۸١ه»‏ وأبو داود -كتاب الطهارة -رقم: ٠۸۷‏ 
” اشرجه نيا اق كاج اقيض اف فح اا ن لار اه وا ت ار 





كه 


يقول الإمام اطا -رحمه الله -: «وفيه دليل م أن الختائين إذا اليا چت ال وإن 
م يكن إل وآ قوله "لاه من الماء" مدسوخٌ وكان ذلك مُتَقَدُما ف صدر الإسلام» . 

٢‏ - روي عن رسول الله ي آنه قال: «توضفوا ما غيّرت الثَارُ» أو قال: «ا ممست 
OE‏ بن الُعمان أنه حرج مع رسول لله ل عام مَيبّر حتّى إذا كانوا بالْصَّهِبَاء 
-وهي أدن سير - فصلى العصرَ نُمٌ دعا بالأزواد فلم يُوْتَ إلا بالمتّويق فأمرَ به قفري فأاكل 
رسول لله يذ وأكلناء ثم قام إلى المغرب فَمَضْمَضَ ومَضمّضناء ثم صلّى ولم يتوضّأ» ". 

قال 4 الحَطَابيٌ: «وصلاثه بعد أكل السويق من غير إحداث و ل غ آنا 
بالوضوء ما ممنّت الثّارٌ وما يرت انار و0 وإِنّما كانت خَييرٌ ستة سبع من مقدم رسول 
الله يل المدينةت وكان الأمر بالؤضوء هنا ا ھا وان أحدهما E‏ 
ل ر وني الآحر الوضوء نما غيّرت لنَارُِ والسّويق مما مسّتة النَارٌ وإن لم 0 ها فيه بیان لغ ییرء 
وأمّا اللْحمُ وإنضاجه بالطّبخ فهو الذي قد غيرتهُ الَا والأمران معًا ب E‏ 
عامّة العغلماء»'. 

فقد حعل الإمامٌ اطا -رحمه الله - أَحَدَ النصَّين e.‏ للآخر لتعارضهما مع عدم إمكان 
التوفيق مع العلم بالمتأخر؛ فكان القول بالنسخ هو المزيل لهذا لتعارض . 

- من أمثلة تقرير النَسخ عند التَّعَارْضٍ قوله تعالى: (والذين يُتوَقُونَ منكم ويَدَرونَ 
أزواجا يَتَرئَصنَ بأنفسهنَ أربعة أشهر وعشرا) [البقرة/ء ١۲]ء‏ وقوله تعالى: «إوالذين يُتوَقُونَ 
منكم ويَدَرونَ أزواجًا وَصيَّةَ لأزواجهم متاعا إلى الول غير إخراج فإن خَرَجِنَ فلا جاح 
عليكم فيما فعَلن في أنفسهنٌ من مُعرُوف» [البقرة/٠‏ 4 ؟]. 


1 000 س 

الخطابي» أعلام الحديث ۳٠١ /١‏ معالم السّنن /١‏ 51. 

* ھا اردق الطهارة ۱/۱ رقم ٠۹٩‏ باب التشديد في الوضوء مما مست التار من حديث أبي سفيان بن 
سعيد بن المغيرة عن أم حبيبة. و النسائي في الطهارة باب الوضوء ما غيرت الّار من حديث إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ عن أبي هريرة رقم ,)١17١[‏ 

ا البعاري -كتاب الجهاد والسير -باب حمل الزاد في الغزو -رقم 77٠59‏ 
E‏ 

ا لخطاي» أعلام الحديث /١‏ 777. 





NOR 


فقد وقع تعارّضٌ في مُدَّة العدّة بين الآية الأولى وبين الآية ة الثانية ولا يُمكنٌ الجمعٌ بينهماء 


فصار الإمام اطا “رمه الله - إلى النسخ حيث قال: «الآية الأولى نسحت الآية الثانيّة» . 


الها العرجوم ١‏ 

فإذا تعذّرَ الجمعٌ بين النصوص ول يُعْلّم التاريخ فالمصيرٌ إلى الترحيح؛ وذلك بأحد 
ل 

فإذا تعارض حديثان ول يمكن التوفيق بينهما فينظر فيهما فإن وافقّ أحدهما ظاهرَ القرآن 
قدّم على الثاني» ومثال ذلك: 

أ-يروي صالح بن حوات صفة صلاة ا لخوف عن بعض من شهدوا ذات الرقاع وول 
لهي أن طائفةً صفّت معه وطائفة وح العدر فصلى بلي مع EEK‏ 
لأنفسهم» ثم انصرفوا و وَجَاة العدوّ وجاءت الطائفة الأحرَى فصلى هم الركعة الي بقيّت 
ووم E E N‏ 

ارعن ان عد أن :رشؤل الك صل باخدك الطاففين ر واف الاخع 
مواجهة العدو وانصرّفوا فقاموا مام أوائك» فصلى يهم ركعة أخرىء ثم سلم عليهم؛ ثم قامً 
هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم . 

يقول الإمام الحَطَابيٌ: «وهذا حديت عد الاسياة إل أن لیتق صالح بن حوات اش 
موافقة لظاهر القرآن؛ لأن الله تعالى قال: 9إوإذا كنت فيهم فأقَمتَ هم الصّلاة فلتقم طائفة 
منهم مَعَّك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سَجَدُوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم 
يُصلوا فليصلوا معك) [التساء/٠١٠].‏ 

SS 
الإمام ب بعض الصّلاة لا كلّها»'.‎ 


| u 1 

الخطابي» أعلام الحديث */ 21815 بتصرف. 

9 000 ا 

أحرجه البخاري -كتاب المغازي -باب غزوة ذات الرقاع -رقم: ۳۸٠۷‏ وأبو داود -كتاب الصلاة -رقم 49 ٠١‏ 
3 أخرجه النسائي -كتاب صلاة الخنوف -رقم ١1/8‏ 





يك 


فرَحهُ موافقة حديث صالح لظاهر القرآن هو أَنّهُم جميعاً صلُوا مع رسول الله يلل تمامَ 
الصّلاق وهو مدلول الآية كما ا فاق ذلك ترجيح النّص الأوّل. 

۲ - الترجيح بفقه الرّاوي: 

ا ق إلى قدر قرية 
عقبة من الفسطاط وذلك ثلاثة أميال في ي رمضات» ثم أنه أفطر» وأفطر معه نام وکره آحرُون أن 
يُفطروا فلمًا رجع إلى قريته قال: وك ر ايوم اناجيت اط ان أراةُ؛ إن قومًا رَعْبُوا 
عن هدي رسول الله 5 وأصحابه -يقول ذلك للذينَ صامُوا - ثم قال؛ «اللَهمَ اقبضني إليك» . 

قال الإمامُ الحَطَّابيٌ -رحمه الله -: «في هذا ححّة لمن لم يح افر الذي يرخص فيه 
الإفطارٌ بحدٌ معلوم ولكن يراعي الاسم» ويعتمد الظاهر وأحسبه قول داود وأهلٍ الظَاهر. 

فأًا الفقهاء فإلّهم لا رون الإفطارً إلا ي السفر الذي يجوز فيه القصرُ» وهو عند أهل 
العراق ثلاثة أ أيام» » وعند أهل الحجاز ليان أو نحوهما» " 


۶ 


ورجح الطاب قول من د يقيّدون الإفطارَ عسافة القصر» ورد على احتجاج أهل الظاهر 
بردود منها. 


0 a 


ضّعف الإسناد. فيه راوياً ليس بالمشهور. 


ب - يتَمّلَ أن القومٌ إنّما رَغبوا عن قبول الرحصة في الإفطار أصلا. 

3 ويُحتمّل أن يكون دحية صار في ذلك إلى ظاهر اسم السّفر» وقد خالفه غير 
واحد من الصّحابة فكان ابن عمرٌ وابنُ عبّاس لا يريان القصرّ والإفطارَ في أقل من أربعة برد 
وهما أفقة من دحية وأعلم A‏ 

والشاهد من كلامه آخره ا د ف أل بظاهر اسم السّفرء ان چ ا 
فقهاء الصحابة ومن هم أعلم 0 فرجّحهم عليه لفقههم» ذل ولف ان ل ار ن 
المرجححات عند التعاررض. 


EES ا‎ 

* أخرجه أبوداود -كتاب الصوم -ياي قدر مسيرة ما يفطر فيه -رقم7-00٠‏ 

AS 

E‏ ؟/ ٠٠۹‏ وينظر: أعلام الحديث 5١١/8517 /١‏ حيث فيه إشارة إلى الترجيح بفقه الرّاوي. 





يه 


۳ - الترجيح بكون الرّاوي صاحب القصّة: 
أورّد الإمامٌ حديثين ظاهرهما التعارضُِ في باب؛ المحرمٌ يتزوجء وهما: 
جار وه عن TT OT TE‏ 
وو عن ابن كباس ال رامول الله زو ميمونة ومو فحرم . 
2 ود 3 2 لني ا ر و د لا : و . 
ب - وروي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: «تزوجي رسول الله 5 وحن حلالان 
E‏ 
قال الإمامٌ الخطابي - رحمه الله -: «ومّيمونة أعلم بشأنها من غيرهاء وأحّرت بحالها 
من 2 ی 0 31 سه 31 5 
وبكيفية الأمر في ذلك العقدء وهو من أدل الدليل على وهم ابن عباس» : 
فكون مُيمونة صاحبّة القصّة جعل الإمامً يرجح خبَرَّها على غيرها. 
- الترجيح بقوّة الإسناد: 
أ- روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «اغتسّلت آنا ورسول الله 4 من إناء والحد 
ون ان . 
ب - عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع أن رسول الله #5 فى أن يتوضا الرحل بفضل طهور 
ا 
رجح الإمامُ الحَطابيُ -رحمه الله - حديث عائشة على حديث الأقرَع لقوّة إسناده فققال: 
«وإسنادُ حديث عائشة في الإباحة أجودُ من إسناد خبر النَّهيء وقال محمد بن إسماعيل: حير 
الأقرّع لا يصح» . 
كما رجح حديث ابن مسعود على حديث ابن عباس ذه في باب التشهد أيضا لقوة 
الإسناد, 


ء 


أحرحجه البخاري -كتاب المغازي -باب عمرة القضاء -رقم: ۳۹۲٠‏ أبو داود -كتاب المناسك -رقم: ٠١١١‏ 

* ترامسا کناب النكاح -رقم:۲۹٠١٠»‏ وأبو داود -كتاب المناسك ١١۷‏ والترمذي -كتاب الحج -رقم: 4 7١‏ 
OA SS E‏ 

“ أحرحجه البخاري -كتناب الغسل -رقم: 2886 وأبو داؤة -كتاب الطهارة “رقم :۷ 

5 أخحرحه الترمذي -كتاب الطهارة -رقم:2»59 وأبو داود -كتاب الطهارة -رقم: هلا والنسائي -كتاب الطهارة - 
رقم: 2541١‏ وابن ماجة -كتاب الطهارة -رقم:27501) وأحمد -مسند الشاميين -رقم: ١۷١۸۸‏ 

"تار القن ا 
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- أمّا حديث ابن مسعود: ففيه قوله 5 NaS‏ 
راللام على الله قبل عباده؛ السّلام على فُلان وفلان» فقال رسول الله ول: «لا تقولوا السمَلام 
على الله؛ فن الله هو السلا ولكن إذا جَلسَ أحدكم فليقل: لنَحيّاتُ لله والصّلوات وَالطيّبات 
المنّلامُ عليك أيها الي ورحة الله وب ركا السلا ET‏ فإنّكم إذا قم 


ت 


ذلك أصاب كل عبد صا في السّماء والأرض» أشهة ألا ! له إلا الله وأن ع ور 
ليتختيّر أحدكم من الدّعاءء أعجبة إليه فيدعو به 1 
- وأا حديث ابن عبَّاسِ فَإنه قال: كان رسول الله و يمنا هد كما بعلا القرآن؛ 

فکان یقول: «التّحيَّاتُْ الجا ر کات الصَّلوَات الطيّبات لله E‏ الي ورمة لله 
وب ركاثه, سلام علينا وعلى عباد الله الصّالحينَ» نيك ا لهَ إلا ١‏ الو رواشهة أن ا ا 
الله» , 

قال الإمام الحَطَابَ -رحمه الله -: «وأصّحُها إسنادا وأشهرها رجالا تَشَهّدُ ابن مُسعود, نہ 
إن إسناده و ابن اسا ساد و رجاه رضيو 

ففي المسألتين الأخيرتين يرجح الإمامُ الخطابي -رحمه الله - الأقوى سندًا والأصمّ والأشهرٌ 
على غيره» ثما لم يكن ذلك وصفه, فانَضّحَّ أن من المرَحّحَات عند الإمام الخطابي قَّةَ الإسناد. 


وصلى اث على سينا حن وحلى آل وصعبہ» وآخر وعوانا أن اكد لذ سب العلرين , 


1ء 
أحرجه البخاري -كتاب الاستئذان -رقم: 201/914 وأبو داود -كتاب الصلاة -رقم:55/ 
١ 2‏ 
أحرجحه مسلم -كتاب الصلاة -رقم: 251٠١‏ وأبو داود -كتاب الصلاة -رقم :۸۲۸ 
3 : 
ا لخطایی» معام السّنن ۱/ .٠۹۷‏ 





-_ of - 


حلصت من خلال هذه الدّراسة إلى النتائج المحملة فيما يأ : 
-: إن امام با سليمان ا لطا مام علمٌ شَهِدَ فحول العُلَماء بإمامته واجتهاده؛ 
Bo a‏ 
الشرعيةء وقَله على مَنْ بعده لا يكره منصف حبير بعلوم الشّريعة. 

Sem A O EA DOE WS OLS 
الاجتهاد يختص به كما بينته هذه الدّراسة.‎ 

١‏ -: تميّرَ الإمامُ الخطابي في منهجه الاجتهادي بالجمع بين مدرسة أهل الرّأي 
مدرسَة أهل الحديث» فكان وسطا ين ذلك ول يكن هذا من قبيل التنظير الذي لا يعقئة 
تطبيقٌ واقعي؛ فهو إلى جانب تعظيمه للنّص؛ بحدُه سلك شعاب الرأي كلّهاء فلا جمود عند 
حرقيّة النَصِء ولا خروج على النّصِ بتحميله ما لا يحتمل؛ منّخذا تلكم الوسطيّة معلمّا 
يهتدي به من بعده من امحتهدين. 

۴ -: كما أن البيان عند الإمام الخطاي ضرّبان: بيان لي يعرفه عامّة النّاس كاقة؛ ويبان 
في لا يعرفةُ إلا الخواصٌ من العُلماء الذين عُنُوا بعلم الأصولء فاستد ر كوا معان ال صوص 
وعَرَهُوا طُرقَ القياس والاستنباط و رد الشّيء إلى المثل اللظير» وبناء عليه فإِنْ مصادرٌ الأحكام 
عند الإمام الخطابي هي: 

Î‏ اولان هه مراف وال بريه وهتان الصوراة كل دين ا 
فلا يفترقان ولا يتخالفان» ويهديان للحقّ والصّواب. 

ب - المصادر اة الأخرئة فاجتهادٌ الإمام الخطابي وَفقَّ المصالح المرسلة أمرٌ لا يخفى على 
الخبير بتفريعاته الفقهية» وعدمٌ إنكاره على القائلين بالاستحسان مع عظيم تشنيع الشافعية على 
القائلين به» فهو لا ينظر إلى المصطلحات بل يهتم .ضامينها ونتائجها. 


ANOS 


كما أله يأحُذ عدا سد الذرائم ويراه قاعدة أصوليّة صالحة لابتناء الأحكام عليها؛ ويدل 


2ه 


A CS AE A E‏ جانب اعتباره العف حَة تبي 
عليه الأحكام الشرعيّة» ويخصّص به عمومات التصوص من الكتاب و السنة. 

وة الاستصحاب عند الإمام الطاب آم ظاهرٌ من خلال تع فروع اجتهاداته في 
الأحكام. 

٤‏ -: كما أن الإجماعَ مصدرٌ من مصادر التَشْرِيعٍ عند الإمام الخطايَ» فهو كثيرا ما يستدل 
به في تقرير المسائل الفقهيّة وإجماعٌ عُلماء الأمّة في أي عصر حُجّة عند الإمام الخطابي ولا 
ينحصرٌ الإجماغٌ في الصّحابة. 

ه -: ويرى الإمامُ الطاب -رحه الله - أن القياس حجة في الأحكام الشرعيّة» وأن مرتبته 
بعد الكتاب والسّّة والإجماعء بل توسّمَ الإمامُ في الاستدلال بالقياس فيما لا نص فيه متقيّداً 
بضوابطه المذكورة. 

” -: وخبر الواحد في منهج الإمام حجة يفيد الظَنَّ الغالب لا العلمّ وهو مع ذاك وجب 
لعل ر كان الاقام المنطاى يع كشال شتير الو اه اید جه ردو و چ کا 
لتقرير ذلك إلا وسعى في بياا وتأكيدهاء وهذا ما يعكس أن مسألة خبر الواحد كانت في موضع 
تشكيك من قبل بعض الفرق الإسلاميّة في عصر الإمام الخطابي» خاصّة ما كان من الروافض - 
وكانت م ف عضره مكانة ونفوذ سياسي كبين:- وبعض :العتزرلة وكسانوا إذ ذاك أصحاب 
شوكة -. ويهذا نخلص إلى أن الإمام الخطابي كان يَصِدُرُ فيما يُيرُه في أبحائه من واقع يُرِيدُ علاجه» 
وليس من قبيل الترف الفكري. 

۷-: وينهج الإمام الخطاي منهج الجمهور في مسالك الترجيح عند تعارُض الأدلة. 

-: وما هو لائحّ فيما ألفه الإمام الخطابي تضلعه في العربيّة وغلومهاء ما كان له 
عظيمٌ الأ على منهجه؛ فقد كانت لمقدرته البيانيّة دورٌ باررٌ في صوغ القواعد الأصوليّة 
مُختلف الصّياغات الرّشيقة والعبارات البلاغيّة الرّفيعة. 


N 


هذا هو بيان منهج الإمام الخطابي وتلك أهم معالمه» وصلى الله وسلم على سيدنا 
عند وآله وه و أ اعانا أن اله ل رت الان 





الآيات 

(والذين جاهَدُوا فينا لنهديئَهُم سبلن ون الله لمع المحسدين» [العنكبوت 15] 
(وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفكٌ قديم» [الأحقاف: ]١١‏ 

(حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوْسْطَى وقُومُوا لله قانتين» [البقرة: 74؟] 
(أم خلقوا من غَيْرِشَيْءِ أمْ هُم الخالقون» [الطّور /0م] 

ما فرّطنا في الكتاب ف شيءة [الأنعام/۳۸] 

رم بطع الرَسُول فقذ أطَاعٌ الله [التساء/. ]١‏ 

لين لاس ما نزل إليهم ولعَلهّم يتفكرون) [اشُحل/ء؛] 

((ولو کان من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا کثیر) [النساء/۲ ۸] 
(الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وم يجعل له عوجاً)[الكيف [١‏ 
(الذي بعث في الأميّين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويُزكيهم ويعلمُهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) [الحمعة/۲] 

فروإن تطيعوه تهتدوا» [الْنُور/؛ ] 

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يُوحَى4 [النّجم/4 ؟] 

فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثُمَّ لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلّموا تسليما» [النُساء/ه "], 

فول وجهّكَ شطر المممجد اخَّرام © [البقرة/4 4 ]١‏ 

وما قَدَرُوا الله حقَّ قدرة والأرض جميعاً قبضمّه يوم القيامّة والمسّماوات 
مطويّاتٌ بيمينه سبحائه وتعالى عمًا يُشْرِكُونَ» [الزُمر/71] 

(أو يِجِعَلَ الله لَه سبيلاً4» [النّساء/ ]١٠١‏ 

(كتب عليكم إذا حضرٌ أحَدَكُمْ الموت إن ترك حَيْرا الوَصيّة للوالدين 
والأقربين) [البقرة/ ]۱۸٠۰‏ 

يا ايها الذين ءامَنّوا إذا جَاءكم المؤمنات مُهاجرات فامتحيُو هن الله أعلم 
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NONE 


اماف فإن علمتمُوهنٌ مؤمنات فلاً ُرْجعُوهن إلى الكقارء لا هُنّ حلّ هم ولا 
هُمْ يَحلُونَ لهنّ)[الممتحنة/١٠].‏ 
ا((وكلوا واشربُوا حتّى يتبيّن لكمْ الخيط الأبيضُ من الخيط الأسود من الفجرٍ» 
[البقرة/ ۸۷] 
(السّارق والسًارقة فاقطَعُوا أيديّهما)[الائدة/۸٠]‏ 

(والمطلّقات يرصن بأَنفْسهنٌ ثلاثة فروء)[البقرة/۲۲۸] 
(واللائي يسن من امحخيض 4[ الطّلاق/؛ ] 
(فلا رفث ولا فُسُوق4[البقرة/11١].‏ 
(إِحْرّمَتَ عليكم الميتة4 [المائدة /"] 
حرمت عليكم أمهائكم) [الّساء /+؟] 
(والذين يُتَوَفْوْنَ منكم ويَذَرُون أزواجا يربص بأَنفْسهنٌ أربعة أشهر 
وعشرا). [البقرة/٤١۲]‏ 

[وأولات الأخمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق/٤‏ ] 
(استجيبُوا لله وللرّسول إذا دعاكم» [الأنفال/4 ؟] 
(والمارق والمارقَة فاقطَعُوا أيديّهُما جَرَاء بما كسبا تكالاً من الله والله عرزي 
0 0 
(إن امرؤ هَلَْكَ ليس له وَلَدٌ وله أخث فلها نف ما ترّك)[النّساء/>10] 
إولا تقل هما أف) [الإسراء/ 7 ] 
(وربائئكم اللأت في حُجوركم من نسائكم اللأتي دخلتّم نَ4 [النّساء/؟؟] 
(وعلى الموأود له رزقَهُنَ وكسوَثهُنَ بالمعروف» [البقرة/57] 
(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطوفهم نارا4 
[النساء/١ ]١‏ 
إوعلى الذين يُطيقوكةُ فدية طعامٌ مسکین) [البقرة/٤ ]١۸‏ 
لإاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سَبعين مَرَةَ فلن يعفر الله هم) 
[التوبة/٠۸].‏ 
(إّما الصندقات للفقراء والمساكين والعاملينَ عليها والمولة قلوبُهم و في 
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الرّقاب والغارمِينَ وفي سبيل الله وابن السّبيل فريضة من الله والله عليمٌ حكي4 
[التوبة/٠٦].‏ 

([ يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النّساء فطلقوهن لعدقن 4 [الطلاف/٠.].‏ 
(فأجعُوا أمركم» [يونس/١7]‏ 

#فأمًا مّن أعطى والّقى وصَدّق بالحسلنى فَسَئْيَسُرْه لليُسرى, وأمّا من خل 
واستغتّى وكدّب بالحسى فسَئُيسّره للغسئرى» 

(إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأثنين4 [النّساء/١١]‏ 


فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِثم عليه 4 [البقرة ]١07/‏ 

(إلا من أكرة وقلبُه مطمئنٌ بالإعان) [النحل/”١٠‏ ] 

اجس الإنسان أن ترك سُدّى4 [القيامة/"؟] 

وما أَقَاء اللَهُ عَلَى رَسُوله منْهُمْ فما أَوْجَفكُم عَلَيْهِ من حَيْلٍ ولا ركاب ولكنّ 
لله لط ُسْلَهُ عَلَى مَن يَشَاء وَاللَهُ عَلَى كل شيء قَديرٌ 4 [اخشر/> 

(ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللررّسول ولذي القربى و اليَتامَى 
والمسّاكين وابن السّبيلٍ4 [الحشر/7] 

#للفقراء الذينَ أخرجوا من ديارهم و أموالهم) [الحشر /۸] 

([والذينَ تبرّءوا الدَارَ والإبمانَ من قبلهم» [الحشر/ة] 

#روالذين جاؤوا من بُعدهم4 [الحشر ]٠١/‏ 

اومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل 
عمران/٥۸]‏ 

يا يها الذين آمنوا كتب عليكُمْ الصّيامُ كما كُتب على الذينَ من قبلكم 
لعلكم تتّقون4 [البقرة/+8١].‏ 

(وكمبا عليهم فيها أن النّفْس بانس والعينَ بالعين والأنف بالأنف والأذن 
بالأذن والسّنَّ بالمسّنّ والجروح قصاص» [المائدة /ه 5 ]. 

لأروإن عاقبتم فعاقبوا بمذل ما عوقبتم به4 [التحل/”؟١]ء‏ 

روأن احكم بينهم بما أنزل الله [المائدة/49] 

([والذينَ يَُوَفُونَ منكم ويَدَرونَ أزواجا يَعَربَصنَ بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) 
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#(والذين يوون منكم ويّذرون أزواجًا وَصيَة لأزواجهم متاعا إلى الول غير 
[البقرة/٠٤۲]‏ 

(وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصّلاة فلتقُم طائفة منهم مك ولياخدوا 
أسلحتهم فإذا سّجَدُوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم صلا 
فليْصنُوا معك) [النساء/؟١٠].‏ 





Y0. 

















- ۰ - 
فهرس الأحاديث 
الأحاديث 


«أن 5-8 حاؤوا إلى رسول الله وَلهٌ يشهدون نهم رأوا املال بالأمس؟... » 
«انديلة سئل عن الاستطاعة؛ فقال؛ «الرَادُ والرّاحلة» 
«ثلاث ساعات كان رسول الله يلو ينهانا أن ُصلي فيهن» أو نقبر فيهنٌ موتانا.» 
«جهر اللي كي في صلاة ا بقراءته» 
«أنّهم کانوا معه )£( 2 عر فأصابكم بعيش؛ فنادى مناد: "من شاء ...» 
«انْديَفةٌ اهنم للصّلاة كيف غ اا ها؟ع فذكرٌ له الق فلم یعجبه ذلك» 
ا ا تلفي السد وملا ا 
دلا حل المسألة إلا لذي فقر مُدقع» أو غَرْمٍ مُفظع» 3 دم مُوجع» 
«من اللي فذَكَرَهُ فقد شَكَرَه وإن كتَمّه فقد كَفَرَه» 
ا اا 0 
«...فقال ول الله ل هو الطهوة ماۋە ل ميتثه » 
«أن رسول الله ول بَلَمَهُ أن ب عَمُرو بن عَوف كان بينهم شيء فخرج يُصلح 
بينهم؛ روسل الله لل وحانت الصّلاة» فقال بلال Ce EN‏ 

دالا هلك التنطعون» "ثلاث مرّات» 
«فرض رسول الله بل زكاة الفطر طهرة للصائم من الغو والرفث» وطعْمَة 
للمساكين» من أدًاها قبل الصّلاة فهي E)‏ 
«إن الله لم يرْضّ بحكم ني ولا غيره في الصّدقات؛ حي حَكَمَّ فيها هو؛ فجرّأها 
ا ا کت جا اغ ج 
«أن رحلا تزوَّج امرأة فمات عنهاء ول يدحل بماء ولم يفرض ها الصّداق»› 
احتلفوا إليه شهراً؛ قال: "فإنّي أقول فيها؛ إن لما صداقاً كصداق نسائها؛ لا ...» 
«ألا إني أوتيت الكتاب ومئله معه» ألا يوشك رحل شبعان على أريكته يقول 
فلكم ا ا ار ی ن ا وا وچ ف راه 
فحرموة؛ ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي» ولا كل ذي ناب من السا ع...» 
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«لا تكح المرأة على عَمّتها ولا العمّة على ابْنَة أخيهاء ولا المرأةً على خالتهاء ولا 
الخالة على بنت أختهاء ولا تنكم الكبرّى على الصّفْرّىء ولا الصّغرى على 
الكبرّى» 

» ا الاس املال فأخبرت رول لله أي رأيتهى فصام وأمرَ الاس بصيامه» 
«إن قلوب بي آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن» 

« ما حدّثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تُكذبوهمء قولوا: آمنا بما 


من كتاب» 

«يلقى في النّار وتقول: هل من مزيد؛ حتَّى يضع رجلّه -أو قال: قدمّه - فتقول 
قط قط» 

فأمًا انار فلا تمتلئ حى يضع رجلّه؛ فتقول: قطء قط. فهنالك تمتلى» ويَروَى 
بعضّها إل بعض» ولا يظلم الله عر جل من خلقه أحداء وأما الحئّة فإن الله ينْشوم 
لها خلقاً» 

دوا عي قدا جكل اله طن سياد اليب اليب جلك مائة ورميا بالجتحارة» 
والبكرٌ بالبكر حلد مائة ولفي سَنّة» 

«إن الله ا کل دی ی و فاد وة لوّارٹث» 

وا فل ا و فاا وا ل کات اک ال 

«اسق ثم احبس الا حي يرحع إلى الجذر» 

«لا ربا إلا في النّسيئة» 

«لولا أن أشقّ على أَمّيَ لأمرتهم بتأحير العشاء والسواك عند كل صلاة» 


«يا بريرة؛ انّقي ا وجك واو ولاك قال یا وسین الله تأمر ىق 


و 


بذلك؟ قال: لاء إِنّما أنا شافمٌ» وكان دُموعُه تسيل على حَدّه» فقال رسول الله 
يي للعبّاس: «ألاً تعحبُ من حُبّ مغيث بَريرة وبُغضها إِيَّاهُ» 

«إذا دعي أحدكم إن الولشة بان 

«إذا جاء أحدٌكم الجمعة فليغتسل» 

«من وَحَدَ لَمَطَة فليُشهد ذا عدل» آو دوي عذل» ولا يكم ويغيب»؛ فان وج 
زتها دل معان ا ا قاد 


«يا أهل القرآن N‏ فإن الله وتر ت الوتر» 
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للأعرابي: «ليسَ لك ولا لأصحابك» 
«لا تصوم اراد بإذن زوجها» 
«إمن نسي ا ا ا ا 
«من كان ي ركع الفجر فليركعها» 
«لا يمع عل الماع ليمع به الک 
«وقد ھی ل لله عل عن بيع فضلٍ الماء» 
«إذا شرب أحدكم فلا يتنقس في الإناء» وإذا أتى الخلاء فلا بس ذَكرَه بيمينه ولا 
يتمسّح بيمينه» 
«...فقال تھی الي بي عن ثمن الكلب» ونمن الذم» ونَهّى عن الواشمة 
والموشومّة» وأكل الربا وموكله ولَعَنَ المصوّرين» 
...ركع قبل أن يَصل إلى الصّفٌ؛ فقالك «زادك الله حرصاً ولا تمده 
ومن أحدث قي راا ل 1 فهو رَدّ» 
«أن رسول الله يي َهّى عن نُمَنِ الكلب ومَهر البَغيّ وحُلوان الكاهن» 
«إنّا كما نميناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تُسَعَكُمء جاء الله 
E OE AE‏ الأيام أيامُ كلوق ابوه كاله 
«مُره فليُراجعهاء ثم ليُمسكها حتّى تطهّرء ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك 
و ا کا ان من ا ا الله أن يُطَلّق ها.., « 
«أن الرّسول ب رض زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعاً من شعيرء على كل خْرٌ 
أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. « 
«إذا جاء أحدكم المسجد فلاا معدو ا ا 
لا نكاح إل بولي» 

نما الأفمل بالات 
...فقالو: «أم يقل الله عر وجل: (استجيبُوا لله وللرّسول إذا دَعاكم» 
[الأنفال/: ؟]» 
«القطع في ربع دينار فصاعداً» 
«ليس فيما دون خمس أواق صّدَقة ولا فيما دون حمس ذود صدقة؛ ولا فيما 


دون مس شق صدقه» 
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a 


ع 25 
ا 


a‏ اكاب E‏ الخال فد كال له 
مني «الغ واه ب را CEA eA‏ 

«لا ينكح المْحرمُ ولا ينكح» 

«التبایعان کل واحد منهما بالخيار على صاحبه؛ مالم يتفرّقا؛ إلا بيع الخيار» 
«مروا الصبي بالصّلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» 
م فلأصلي لكيه 

«لي الواحد يحل عرضّه وعقوبگه» 

«مَطل الغني ظَلَمٌ» 

«قد حيرني ر فوالله لأزيدن على السبعين» 

«أربعٌ لا يجزي في الأضاحي: العوراء يَيّنّ عَوَرُهاء والمريضة بين مُرضُهاء والعرجاء 
ين ظَلعُهاء والكسير الي لا تَنقَى» 

«وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين شاة» 


تت 


ا 


a 


ع عن عل 


عك واع 


«الايم أحق بنفسها من وليّهاء والبكرٌ تُستأمَرٌ في نفسها وإذنها صماتها» 

«من أدرك 6 من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة» 

لا اك ما شاء الله وشاء فلاَن» ولكن قولوا ما شاء الله م شاء فلان» 
و عا معك من القرآن» 

«على اليد ھا خلت چ ُوَذّي» 

«إنما الولاء لمن أعتقّ» 

«إنّما جعل رسول الله ل الششفعة في كل مال ل يُقسّمء فإذا وقَعت الحَدُودُ 

ريع الطرق فلا شفعة» 

«فإن ا ن أعطى الثم وولي النُعمة» 

«مفتاح الصلاة الطّهورُ وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» 

«لا صيام من لم ييُجمع الصيام من اليل» 

«أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائةٌ؟» قلت لا بأس به؛ قال «فمَهٌ» 

«لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان» 


«الحمدٌُ لله الذي وقْقَ رسول رسول الله لما يُرضي رسول الله» 
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واف ميش آما آهل السعادة فيسرون للسعادة.وأما أهل :الشقوة 
رون للشقوة» 

«إذا اقترب الرّمان ١‏ تكد تكذبُ رؤيا المؤمن» ورؤيا المؤمن جزء من سنّة 
وأربعين جزءاً من لتوّة» 

«إِنّي لأقومٌ في الصّلاة أريدُ أن أطيل فأسمع بكاء الصبيّ فأتحوّرُ في صلاتي كراهة 
آنا عل أمّم 

و ا ولع لآ كعات اد ا ا 
لا ا 

«عن رسول الله وَل في ما يقل الحرم من الدواب وآنّها حمس لا حناح في قتلهنٌ 
الل و هاري والقارة والغزاب واد لكلب الور 
«فيما سقت السّماء والأارٌ والعيون أو كان بعلاً العشر وفيما سي بالسّوان أو 
التضح نصف العشر» 

«ھی الرّسول عن عَسّب الفحل» 

«من استأجرٌ را فليعلمه أججره » 

«لا بع ما ليس عندك» 

«ما بال العامل تبعثه فيجيء فيقول هذا لكمْ وهذا أهدي لي» ...» 

«لعن له الواصلة وال 

«كل شيء يلهو به الرّحل باطل إل رميّه بقوسه. وتأديبّه فرسّه» وملاعبّته امرأته 
فإنّهِنَ من الحق» 

«امتبایعان کل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بِيمَ الخيار» 
«أعطي ولا ثوكي -أي تمنعي وتشدّي - فيُوكى عليك» 

«أرأيت إذا مَنعَ الله الثمَرة؛ بم يأحذ أحذكم مال أحيه؟» 

«من أتى ا وهي حائض؛ فليَتصدّق بدينار أو بنصف دينار» 

«اقتدوا بالذين من بعدي أ بكر وعمر» 

«عليكم بسني وسنّة الخلفاء الراشدين ادن من بعدي» 

وا ا 


«إن من عباد الله مَنَ لو أقسم على الله لأبرة» 
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«بلغوا عنّي ولو آية» وحَدَنُوا عن بن إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي مُتعمّدا 
فليتبوأ مقعدّه من الثّار» 

«فقال الب يلك فِإنّي أحكُمٌ مما في اورا ثم أمرّ يما فرّجمهما» 

«قدمَ علينا كتابٌ رسول الله وَل بأرض جُهَيَة : أن لآ تَستّمتعُوا من الميتة بإهاب 
ولا عصب» 

«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول؛ ولكن شرقوا وغربُوا. فقدمنا 
الام فوجحدنا مراحيض قد بُنيّت قبل القبلة وكنا تحرف عنها وكستغفرٌ الله» 
الكل ميك زر كيان شيغا؟» قال: لاء قال: «فإذا أفطرت فصم E‏ 
«لا تقدّموا الشهرَ بصيام يوم ولا يومين؛ إل أن يكوك و E‏ 
و نان 

«إذا جَلّسَ بينَ سُعَبهَا الأربع نّم جَهدها فقد وَحَبّ الكُمل» 

او ف ا اا غر ت الان 

فلم وت إلا بالمّويق فأمرٌ به قري فأكل رسول الله يل وأكلناء ثم قام إلى 
المغرب فَمَطلمَضَ ومَضمّضناء ثم صلّى وم يتوضّأ» 

قال اغ ناورمو الله كلل مرح إناء جاجد رفن يان 

رات وان اله قار في اينوم الركل و 

«لا تقولوا السّلامُ على الله؛ فان الله هو السلا رلک ناا جل الخد كه فليقل: 
التحرّانت لله والملوات والطييات. #114 

فكان يقولي: «النّحيَّات ابا ر كات الصلرات الطيّبات لله المّلامُ عليك.., » 
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فَهْرَسُ الْقَوَاعد وَالْقَوائد لَدَى الْإِمَام الخَطابي 


3 
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ع 
2 
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ع 
3 
K5“‏ 
2 
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6 
:6 


١‏ - المتَعلقَة بالعقيدة 
«إن الكلام في الصّفات فرعٌ عن الكلام في الذّات؛ ويُحتذى في ذلك 
لوه ومقالة 
اذ القرك انم كن افق لعفاف أن الوفيت رذ هاه رين 
نفي النّشبيه عنها؛ وعاىهذا جَرَى ل اسلف في أحاديث الصّفات» 
إن إثبات الباري مُبحانه إِنّما هو إثبات وُجود لا إثبات تحديد وتكييف 
«الاستواء معلوم» والكيفُ غيرٌ معقول, والإبمان به واجمبٌ» والسُوال 
a‏ ۰ 
«الأصل N RS‏ و 
فإن لم يكن فبما يَتْبْتُ من أبار الآحاد المستندة إلى أصل في التواترء أو 


حوافقة معانيه. وما كان بخلاف ذلك؛ ارق عن إطلاق الاسم به هو 


الواحب» ويُتأوّل حينئذ على ما يليق .معان الال المتفق عليها من 
تأويل أهل الدّين والعلْم» مع نفي التشبيه فيه» 

يحب على كل متديّن بالإسلام أن يكون مَصِدَرٌ اعتقاده عن تظّر 
واستدلال؛ ليكون ٠ E N E‏ 
«المتنطع(هو) المنعمّق في الشىء والمتكلفُ للبحث عنه على مذاهب أهل 
الكلام الداحلين فيما لا يعنيهم» الخائضين فیما لا بلځه عُقولهب» 
«وقد علمنا يقينا أن الي ب لم يَدْعُهِم في أمر النُوحيد إلى الاستدلال 


راض ساقي لواف و ااا ا 
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» البدعة هي كل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين» وعلى 
غيزغيازة و قامه وما عا كان مها متا غل قَرَاعد الأصول ومردودا 
إليها؛ فليس ببدعة ولا ضلالة؛ والله أعلم» 


؟ - المتعلقة بالكتاب والسئة 


«أوضّحّ (الله) به (القرآن) مناهج الحقّ وور سبله» وطْمس به اعلام 
الباطل وَعَوَّرَ طرقه» وشَرَعَ فيه الأحكام» وين فيه الْخَلالَ والحرام». 
«جعل الله لقي عدا 4) مهيمنا على کتابه» ومبینا له» وقاضيا على 
ما أجمل منه بالتّفسيرء وعلى ما أَُمّ من ذكره بالبيان والتلحيص؛ ... » 
ون د ل يك د من لعل إل الا الذي فيه كتاب الله 
نه هذا الكتابُ (يعيي: سن أبي داودً)؛ لم يحتّج معهّما إلى شيء من 
العلم بَتْ» 

«إن الله عر وحل وضع رسوله موضع البلاغ من وحيه» ونصبه منصب 
البيان لدينه» 

« إن البيان على ضَربّين: بيان جلي تناوله الذكَرٌ صا وان حفي 
اشْتَمّل عليه معن الثّلاوة ضمنا» 

«والبيان الخنفي لا يعرفةُ إلا الخاصٌ من العلماء الذين عُنُوا بعلم الأصول» 
لج e e‏ 
الشيء إلى المثل النظير.» 

«إن الله عر وحل وضع رسوله موضع البلاغ من وحيه» ونصبه منصب 
البيان لدينه» 

ob‏ م يترك شيعا يحب له فيه حُكَمٌ إلا وقد جعل فيه بياناء 
و عو و 

«التعلق بظاهر القرآن» وترك الست الي ت تات يحان الكنسات: 
ضلالة» 
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«لا حاحجة بالحديث أن يُعرَضّ على الكتاب» وأنّه مهما ثبت عن رسول 


الله عه ا بنفسه» 
0 رسول الله ي الى بالاتباع» 

«إن الثبت قوله أو من النّائ» 

« يحب قبول أخبار الآحَاد وإفها تفيد العلم الظاهر» 
«لا وقوع لنسخ القرآن بخبر الآحاد» 

«بجوز سخ السنّة بالكتاب» 


«يجوز نسخ التمّيء قبل العمل به» 
«النّسْحٌ لا يق بالقياس وبالأمور الي فيها احتمال» 
«فان لوخ [الدسو) لما تفع عامة للأمّة غير خاصة بعضهم» 


ا ۹ 
أ - المتعلقة بالأمر والنهي 


«أصل الأوامر على الوجوب ما لم يقم دليلٌ على خلافه» 

« الأمرلا يُوحَبُ التكرارَ ويَقَعُ الْخَلاصُ منه والخروج من عُهدته 
ا « 

«إن الأمرَ المجردَ لا يقتضي الفور» 

«وأصل التهي على التحري... إلا عند القرينة... » 

وظاهرٌ التهي يُوجِبُ فُساد المنهيّ عنه. إلا أن تقوم دلالة على خلافه. 
ولا يُمكنْ أن يُتوصّل إلى معرقة فُساد الشّيء بأمر أَنْيَنَ من التهي 


عند» 


ب - المتَعَلقَة بالْعَامٌ والْحَاص 


«وإنّما يُتركُ العُموم في الأسماء ويُصار إلى الخصوص؛ بدليل يُفهم أن 
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«مَهْما عُدمَ دليل الخصوص كان الواجب إجراء الاسم على عُمومه 
واستيفاء مُقتضاه برُمّته» 

«والشتخصيص لا يُعلم إل بدليل» 

« والخاص يقضي على العام ويْبِيّنُهه ولا ينسخم» 


< وورود الخصوص على العُموم لا يَُكَرُ في أصول الدّين» 


وَلتَضِوْصٌ وَالعُمومٌ إذا تقابئلا كان العام مزلا على الخاض» 
« والإجماعٌ يخص به ظاهر النَصّ » 

«إن الغموم بخص بالقياس» 

" العرف خصص للنصوص الشرعية" 


و ورو 


ج «المتعلقة باللعة 


« أن "الوا" حرف الجمع والتشريك و"نم" حرف النّسق بشرط 
التَراحي» و"الفاء" وجب التعقيب »و «على" كل إلزام» 
كلما ما" عامل كته ايا ويا هي يت ايء وقفي لا 
عداة» 
« الألف و اللأمٌ' مع الإضافة يفيدان السّلب والإيجاب» ويوجبان 
التشتخصيص, وهو أن يسابًا الحكم فيما عدا المذكور» ويوجبان ثبوت 
المذكور» 

د -التعلقة الإجْمّاع 





۲۸ 


۲۹ 


٤٦ 


٤٦ 


٤٦ 


1۷ 


۷۱ 


۷۱ 


VY 





















































٤ 


° 


ا 


۷ 


۸ 


۹ 


اه 


o۲ 


or 





- ۷۰ - 


"الإجماع حجة في عهد الصحابة ومن بعده," 
ويك كرحي کش ا ایت غاا دن امون الذيق إذا كات 
علثه مسدراً...» 
« إلا إذا أنكر شيئاً منه جَهّلاً لم يُكفر » (الجهل عذر) 

ه- التعلقة بالقيّاس 
«في الشريعة إثبات القياس» والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد 
لاجتماعهما ني الشبه « 
« يجب استعمال القياس وتعدية معنى الاسم إلى المغل و التظير.» 
«والقياس إذا نازعّه النَص كان ساقطاء وإنّما يجوز القياسُ مع عدم 
النّ ص » 
« القياس فيما لا يُعقل متروكٌ والمطالبة عليه ساقطة, وأنّهِ أمرٌ لا يُشبه 
الأمورَ المعلومة التي قد عُقلت معانيها وجرت معاملات البشر فيما 
بينهم عليها» 


۳ - المتعلقة بالمصّادر التَبَعبّة وعلاقتها بالنَص الشرعي 


«الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل» والفقةُ عنزلة البناء الذي 
هو له کالفرع» وکل بناء لم يُوضّع على قاعدّة وأساس فهو منهارء 
وکل أساس حلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخَرابُ» 
«کل واحدة من المدرستين (أهل الحديث» وأهل الفقه -الرأي -) لا 
تتميز عن أختها قي الحاحة» ولا تستغن عنها قي درك ما تنوه من البغية 
والإرادة» 
« يجوز الاحتهادُ في الحوادث من الأحكام؛ فيما لم يوحد ا مع 
اكاك متيكون ما E‏ 

أ-الْتَعلقَةَ بالمصّالح والذرَائع 
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«كل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضييع» 

«وإذا قال صاحبُ الشتّريعة قولاً وحَكمّ بحكم لم يحز الاعتراضُ عليه 
برأي ولا مقابلة بأصل آخر» ويجب تقريره على حاله واتخاذه أصلاً في 
ابم ا ۰ 

ون ا ا ی كرك ق ی نه 
على الفقراء» رقا کت غل الصيف رفقا ee‏ 
« يسيرُ الفساد في الأمر الخاصّ ممتمَلَ في جَنْب الكثير من الصّلاح 
ي الأمر العام الشامل التّفع 

«کل آمر يُتذرّغٌ به إلى حظور فهو محظورٌ» 

«كل الحيل و الوسائل التي يتوسّل ما إلى الحظور من طريق التأويل 
باطل» 

«إن کا اال به ف العقود والبياععات؛ من غش و علابة 
واستفضال وصرف أو ربًا؛ جميع ذلك باط في حقّ الدّين؛ لأنّه ع 
قُصد به التوصلٌ إلى الحظور والأمر الحرم فلا يجوز أن يُستباح به اليم 
امحظورٌ في حق الین 

« ينظر في الشّيء وقرينه إذا أفردَ أحدُهما عن الآخر و فرّق بين قراففاء 
هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند اقترانه أم لا؟» 

«ولو جُعل لأفناء النّاسِ ولآحادهم أ مقيوا العامة الكنان ا ا 
لك دري إلى إبطال الجهاد» وذلك غير حائز» 

«إن الَتَوصّل إلى المباح بالذرائع جائ أن ذلك ليس من باب الحيلة 
والتلجئة المكروهتين» 

ب التعلقة العف والاستصحاب وقول الصّحابّي 
«والشريعة إذا صادَقت شيئاً معهوداء فلم تُعيْره عن صورته فقد قرّرته, 
وارك واا يحمل الاس عليه» ویحکہ به عليهم» 
» والأصل في هذا المعنى -يعين المعاملات - أن يُرجَع إلى عادة التاس 
وعرفهم.... كالعرف الجاري والعَادَة المعلومة في التقابض» وهو يختلف 
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في الأشياءء وكذلك الأمر ق الحرز الذي يتعلق به وحوب قطع 
اليد...كل منها حر على حَسَّبٍ ما جرت العَادَُ» 

«وأن العُرْفَ بمبزلة الشرط» 

« فإذا كان للشيء أصل في التحرم والتحليل فإنه يتمسّك بدولا 
يفارقه باعتراض النتّكَ حنَّى يُزِيلّه عنه بيقين العلم» 

«والشَّك لا براحم البقين و الثابت لا يُترّكُ بالمظنون» 

» وَالدّمَمُ بريئةٌ إل أن تقوم الحجّة بشغلها» 

«الصّحابةٌ إذا اختلفوا في مسألة كان سبيلها التظر» 

«سبيل ما يَختَلفْ إذا أمكن القوفيق فيه لم يُحمّل على السخ وم 
يَبطْلٍ العمل به» 
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قائمة المصادر و المراجع 


ابن أبي يعلى» محمد.(ت١؟ه‏ ه ). طبقات الحنابلة» م١(‏ تحقيق: محمد حامد الفقي)» 
ذا ارقف رورسم 

ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم الحراني» (ت۷۲۸ه)» بيان تلبيس الجهمية؛ م27 ط١اء‏ 
مطبعة الحكومة مكة المكرمة» ( تحقيق؛ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم)» ۳۹۲١ه.‏ 
س الفتوى الحموية» ط ١ء‏ (تقيق: المكتبة الإسلامية)ء دار الآثار» »٠٠٠١‏ 

,وه مجموع الفتاوى» طا( جع وترتيب؛ عبد الرحمن بن محمد العاصمي و ابنه 
حمد)» مطابع ریاض۱۳۸۱۰ه. 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت ٠۹۷‏ ه). المنتظمءط ١‏ ( تحقيق؛ سهيل 
زكار)ء دار الفکر)٥۱۹۹م.‏ 

ابن حجرءأحمد بن علي (ت۲٠۸ه)ء‏ لسان الميزان» ط٣»‏ مؤسسة الأعلمي بيروت» 
(تحقيق؛ دائرة المعرفة النظامية» الهند)» ١9/65‏ 

س فتح الباري شرح صحيح البخاري م٤‏ ١ء‏ طه» (تحقيق: حب الدين الخطيب). 
ابن حزم» علي بن أحمد» (ت ٤٠١٦‏ ه)ء الإحكام في أصول الأحكام» ط ١ء‏ دار الحديث 
القاهرة, 507 ,١‏ 

ابن حلكان 6 أب العنامن تن الذيق خد ين عمد بن أى بكو ين لكات( تا 
ه) وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان, م6 دار الثقافة لبنان» تحقيق: إحسان عباس.. 
ابن خزبمة» محمد رت ١1*ه)ء‏ التوحيد و إثبات صفة الرب عز وجلء ط٦‏ (تحقيق 
د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان)» مكتبة الرشد الرياض» ۹۹۷٠م.‏ 

ابن رجبء أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب( ت.75), جامع العلوم والحكم ‏ 
طاء دار المعرفة بيروت 50/8 ١ه.‏ 

ابن عابدين» محمد أمين, مجموعة الرسائل» شركة صحافية عثمانية مطبعسي جمبرلي طاش 


جوارنده» 1417 1اه. 


ا 


ابن عبدالبر» يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (ت475ه) التمهيد. (تحقيق: 
مصطفى أحمد العلوي و محمد عبد الكريم البكري)» وزارة عموم الأوقاف المغرب» 
اه 

س الاستذكارم۹» ط١‏ دار الكتب العلمية» »( تحقيق: سلم محمد عطاء ومحمد 
علي معوض). ١٠٠٠م‏ 

ابن فارس» أحمد»معجم مقاييس اللغة »ط١‏ (تحقيق: عبد السّلام هارون)» دار الجيل» 
بيروت 2١51١‏ 

ابن قتيبة» » أبو محمد عبد الله بن مسلم» (ت٦۲۷ه)ء‏ غريب الحديث» ط ١ء‏ (تحقيق: 
عبد الله الجبوري)» مطبعة العان» بغداد» ۳۹۷٠ه‏ 

ابن قدامة» أبو محمد بن عبد الله بن أحمدء (ت0٠٠5ه‏ المغني» م2.17 ط١‏ دار الفكر 
بيروت» » ه5.٠:1١اه,‏ 

., روضة الناظرء (تحقيق: عبد العزيز عبد الرحمن السعيد)» ط 5؟» جامعة الإمام 
محمد الرياض» 995١ه.‏ 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب» (ت١5/اه)ء‏ قذيب مختصر سنن أبي داود؛ مع 
مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعالم السنن للخطابي» » (تحقيق: محمد حامد الفقي 
وأحمد محمد شاكر) 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير»( ت؛لالاه)ء البداية والنهاية, 
۷۲ط »١‏ مكتبة المعارف» بيروت. 

ابن ماحة» محمد بن يزيد القزويي (ت١٠۲۷ه).‏ سنن ابن ماجة» ط ١ء‏ (تحقيق: مود 
محمد نصار» دار الکتب العلمیة» ۱۹۹۸م 

ابن مالك عبد اللطيف» شرح منار الأنوار في أصول الفقه» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية 
بيروت» 2 5١٠٠5م,‏ 

ابن النجار»أحمد بن عبد العزيز الفتتوحي (ت۹۷۲ه)» شرح الكوكحب 
المنير»م٤‏ ط ١(تحقيق:‏ محمد الزحيلي» ود.نزيه حماد)» مكتبة العبيكات» 
الریاض »۱۹۹۳م 

ابن منظور» محمد بن مکرم» (ت ۷۱۱ه)ء لسان العرب)ط ۰٠٥۶۰۱‏ دار صادر بيروت. 


-_ Vo -_ 


ابن هشام, عبد الله» (ت771), شرح قطر لندى وبل الصّدى» ط١‏ (تحقيق ب ركات 
یوسف هبود)» دار الفکر» ۱۹۹۳» 

أبو داود» سليمان بن الأشعث الأزدي» (ت ١۲۷ه)»ء‏ سنن أي داود »ط١‏ (تحقيق: 
محمد عوامة)» دار القبلة للثقافة الإسلامية حدة)۹۹۸٠ءم.‏ 

أبو سليمان» عبد الوهاب إبراهيم» ٤‏ ۹۸١ء»‏ الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقديةء ط۲› 
دار الشروق» جدة». 

أبو زهرة» جحمد» ۸١۹٠م‏ أصول الفقه . دار الفكر العربي» بيروت. 

أحمد بن حنبل (ت١4١ه)ء‏ مسند الإمام أحمد, ط١‏ مؤسسة الرسالةء( تحقيق: 
مجموعة من الباحثين بإشراف د.عبد الله بن عبد ا محسن التركي)» 931١م,‏ 

أحمد أمين» ظهر الإسلام» ط٣‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 

سمتز» آدم» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» طه» تعريب: محمد بد المادي 
أبو ريد» دار الكتاب العريي» بيروت». 

الأسنوي» عبد الرحيم» فاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول» ٠٢‏ › دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

آل تيمية» المسودة في أصول الفقه» ط ١ء‏ (تحقيق: أحمد الذروي).» دار ابن حزم» بيروت» 
۲ هم 

الآمدي» سيف الدين علي بن حمد» الإحكام في أصول الأحكام»ط ١ء‏ (اعتناء: إبراهيم 
العجوري)» دار الكتب العلمية بيروت. 

الباتلي أحمد عيذ الله > 133١م‏ الإمام الحطابي المحدث الفقيه والأديب الشاعر طا 
(أعلام المسلمين -57)ءدار القلم» دمشق»م. 

الباحي» سليمان بن خحلف» إحكام الفصول في أحكام الأصولي» ط ١ء‏ (تحقيق: عبد الله 
الجبوري)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 9/5١م.‏ 

البخاري» عبد العزيز بن أحمد» (ت ١٠۷ه)ء‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البزدوي» م٤‏ ط ١ء‏ (تحقيق: عبد الله حمود)ء دار الكتب العلمية» بیروت» ١۹۹۷‏ 
البخاري» محمد بن إماعيل بن إبراهيم» (ت٦٠١٠۲ه)»‏ صحيح البخاري» ط"» (تحقيق: 
قاسم الرفاعي)»شركة دار الأرقم» ۹۹۷٠م.‏ 
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البدحشي» محمد بن الحسن» مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

البصريء أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب( ت 475). المعتمد.م ١‏ ط١2ء‏ (تحقيق: 
خليل ميس)» دار الكتب العلمية» بيروت» » 50 .١‏ 

البغا» مصطفى ديب» 333١م,‏ أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» ط", دار 
القلم» دمشق». 

البناني» عبد الرحمن بن جاد الله (ت /3١1١ه)ء‏ حاشية البناني على شرح الحلي على 
متن جمع الجوامع» ط١‏ (ضبطه : محمد عبد القادر شاهين)» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ام 

البيضاويءعبد الله بن عمر رت 585ه )ء منهاح الوصول في علم الأصول. طاء 
(معه شرحا الأسنوي و البدحشي) دار الكتب العلمية» بيروت. 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي» (ت8ه4ه ). السنن الكبرى» ط (١‏ تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاءدار الكتب العلمية» ٤‏ ۹۹٠م‏ 


النعابي» أبو منصور عبد الملك بن اسماعيل» (ت۹١٠)»‏ يتيمه الدهرء م:.ط 2.١‏ (تحقيق: 
كفيك نيك ةا دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ,١ 5٠١1‏ 

الجرحان» علي بن محمد بن علي» (ت 5ه کتاب التعريفات,م١2‏ طا1ء دار 
الفکر» ۱۹۹۸ءم. 

الجويئ» عبدالملك بن عبدالله» (ت۷۸٤ه)»ء‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد» ط١‏ ( تحقيق: اسیا قيم)ء مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» » ۱٤۰٥١‏ ه., 

؛ البرهان في أصول الفقه» ٠٢‏ ط٤‏ (تحقيق: عبد العظيم محمود الديب)» دار 
الوفاء» مصرء 5١/‏ ١هص.,‏ 





حماده, المكتبات في الإسلام ونشأها تطورها ومصيرهاء ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
الحموي» ياقوت بن عبدالله» (ت 7ه ). معجم الأدباءء ط١اء‏ ١141١ه»ه‏ بيروت» 
دار الغ العلمية: 
حيدر علي» درر الحكام شرح بجلة الأحكام» ط ١ء‏ (تعريب فهمي الحسيي)ء دار الجيل؛ 
بیروت» ۱۹۹۱, 


- ۷۷ - 


الخطاي» حمد بن محمد بن إبراهيم (ت ۳۸۸ ه)ء العزلةءم٠ءط ١‏ الطبعة المنيرية» 
القاهرة» ١١٠٠إه.‏ 





» أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري»م٠»‏ الطبعة الأول» (تحقيق ودراسة 
محمد بن سعد بن عبدالر من آل سعود)» حامعة ام القری ۱۹۸۸ء. 

> غريب الحديث»م٠»ط١‏ (حقق بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» تحقيق: عبد 
الكريم إبراهيم العزباوي)؛ وطبع بدار الفكر بدمشق سنة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

؛ معالم السّنن شرح سنن أني داود.م؛»ط؟ (تحقيق: عبدالسلام عبدالشاقي)» 
دار الكتب العلمية» بيروت .١9595‏ 

الخضري بكء محمدء تاريخ التشريع الإسلامي» /9١م,‏ ط ا١‏ دار القلم» بيروت». 
الخطيب البغدادي, أحمد بن علي (ت ٤٦۳‏ ه)ء تاريخ بغدادء م٠‏ ١ء‏ دار الكتب العلمية 








بیروت . 

الخن» مصطفى سعيد الخن» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
الفقهاء. ۹۹۸ ١م)ط‏ ۷ مؤسسة الرسالة. 

الدارمي»عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل (تهه ١ه‏ )ء سنن الدارمي» ط١ء(‏ تحقيق؛ 
حسين سليم الداراني)»دار بن حزم الرياض» ١٠٠5م,‏ 

الدريئ» محمد فتحيء ۱۹۹۸م المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع 
الإسلامي» »ط »مؤسسة الرسالة. 

الذهبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز» (ت /4/اه )ء العبر في خبر من 
غبر» مه» ط۲٠‏ (تحقيق: د.صلاح الدين المنجد)» مطبعة حكومة الكويت». 

له سير أعلام النبلاء ط۹» م*25 (تحقيق شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم 
العرلشوين )21 "هت رو ت 

له تذكرة الحفاظ, م؛؛ ط ١ء‏ دار الكتب العلمية بيروت». 

» دول الإسلام.م١‏ مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية بعاصمة الدولة 





الآصفية حيدرآباد الدكن» 514اه. 
الرازي» محمد بن عمر بن الحسين (وت05٠7ه‏ ). المحصولء ط (١‏ تحقيق: طه جابر فياض 
العلواني)» حامعة الإمام حمد» الرياض» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


 ؟ال8-‎ 


الرازي» محمود بن أبي بكر بن عبد القادرء (رت١1/اه)ء‏ مختار الصحاحء( تحقيق: 
محمود خاطر)ء مكتبة لبنان الناشرون» بیروت» ۱۹۹٩‏ م» 

الرّركشيء بدر الدين بن محمد يمادر رت ۷۹ه)ء البحر الحيط م٠‏ دار الكتبي 
السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» (ت١2)77»‏ طبقات 
الشافعيةالكبرى, ط١‏ (تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح عند الوا عر 
للطباعة والنشرء .١ 54١7‏ 


ب الإبماج شرح المنهاجم٠»‏ طاء (تحقيق: جماعة من العلماء)» دار الكتب 


العلمية بيروت ٤١٤‏ ١ه.‏ 

السرحسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل( ت٠۹٤‏ ه)» أصول السرخسي» م۲ طا 
(تحقيق: د. رفيق العجم)» دار المعرفة» بیروت» ۹۹۷٠م.‏ 

سزكين» فؤادء ١۱۹۹م»‏ تاريخ التراث العربي» (نقله إلى العربية: محمود فهمي 
حجازي)» مطبعة وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض. 

السمعاني» أبو سعيد عبد الكرم بن محمد بن منصور» (ت ۲٦٠ه)»‏ الأنساب» مه, 
ط »١‏ تحقيق: عبد عمر البارودي» دار الفكر» بيروت. 

السمعان» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار (ت۸۹٤ه)ء‏ قواطع الأدلة في 
الأصول»م٠»ط‏ ١ء‏ ( تحقيق: محمد حسن إسماعيل)» دار الكتب العلمية» بيروت» 


/17 ١م,‏ 
السيوطي» عبد الرحمن بن اك بکر» (ت۹۱۱ها)» طبقات الحفاظ, طاءدار الكتب 
العلمبة» بيروت». 


لل صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» تعليق: علي سامي النشار 


الشاشي القفال» أبو بكر محمد بن أحمد, (ت 2.7).» حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء. ط١(تحقيق:‏ أ.د.ياسين أحمد إبراهيم درادكة رحمه الله)» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ۱۹۸۰ 

الشاطي» إبراهيم بن موسى اللحمي»( ت٠۷۹ه)‏ الموافقات في أصول الشريعةء 
ط۳»(اعتناء: إبراهيم رمضان)» دار المعرفة» بیروت» .٠۹۹۷‏ 

الشافعي» محمد بن إدريس» (ت>٤‏ ١۲)ء‏ الأم» ط۲ » دار المعرفة» بیروت» ۹۲۳١١ه.‏ 


؛ الرسالة»( بتحقیق وشرح أحمد محمد شاکر)» ۹١١١ه.‏ 


SN 


شاكر» حمود» ١۹۸٥‏ التاريخ الإسلامي» م۹٠‏ ط ا١‏ ءالمكتب الإسلامي» بيروت . 
الشنقيطي» محمد الأمين بن أحمد المختار ت۳۹۳١ه.‏ مذكرة في أصول الفقه» طه»› 
مكتبة العلوم والحكيم المدينة المنورة» ١١٠٠٠م.‏ 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد»( ت١٠١٠٠٠ه)»‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم 
الأضول). ط4 (غفيق: محمد سعيد البدري) مؤسسة: الكتب: الثقافية» يروت 


۳م 


© صالح» ينل أديب» AT‏ ام تفسير النصوص في الفقه الإسلامي, المكتبة اللإإسلامية» 
ط٤‏ , 


# الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبكء الوافي بالوفيات» م۲۹ (تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى)» دار إحياء التراث» بیروت» ۰۰ ۰م 


الصيرفييْ» إبراهيم بن محمد (ت١٤٦ه)»‏ المنتخب من سياق تاريخ نيسابور» دار 
الفكز بيزوك 514 6( فق“ خالد حيدر). 

ابن العماد» عبد الحي بن أحمد بن محمدء( ت۸۹١١ه)ء‏ شذرات الذهب» 
ط١ء(تحقيق:‏ عبد القادر الأرنؤوط و محمد الأرنؤوط)ء دار ابن كثير» دمشق» 405 .١‏ 
الال عمد يق قفد بن خد( تمه عت)ء المستصفى» طا ( تحفيق: مد عند 
السلام عبد الشافي)» دار الكتب العلمية» بیروت ٩۱۹۹ء.‏ 

الفتوحي» تقي الدين أبو البقاء» شرح الكوكب المنير» مطبعة السنة المحمدية. 

القاضي عبد الجبار»(رت5١41ه)ء‏ شرح الاصول الخمسة, ط١(‏ تحقيق: د. عبد الكرم 
عثمان)؛ طبعة أم القرى (الناشر نكتبة وهبة مصر)ء .١9//7‏ 

القسطنطين» مصطفى بن عبد الله أت 717١٠١ه‏ ).ء كشف الظنون, م٠٦‏ دار الكتب 
العلمية بيروت» 937١م‏ 

الكاساني» علاء الدين (ت5807)ء بدائع الصنائع» م۷ دار الكتاب العربي بيروت» 
ام 

الكتان» محمد بن حعفر» (ته4*١ه)ء‏ الرسالة المستطرفةء ط4., (تحقيق: محمد 
النتصر محمد الزمزمي)» دار البشائر الإسلامية بیروت» ٩۱۹۸م.‏ 

مالك» ابن أنس» (ت۷۹٠١ه)»ء‏ موطأ مالك » دار إحياء التراث» مصرء تحقيق: فؤاد 


عبد الباقى. 


- YA» - 


مسلم بن الحجاج النيسابوري» (ت١٦٠۲ه)»‏ صحيح مسلم» ط »١‏ دار الكتب العلمية 
r‏ 

النسائي؛ أحمد بن شعيب بن علي الخراسان (ت ٣٠٣‏ ه)» سنن النسائي» ط ١ء‏ (ضبط: 
أحمد شس الدين)» دار الكتب العلمية بيروت» ۲٠١۲م.‏ 

النووي» أبو زكريا جى بن شرف» (ت٦1۷)»‏ الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية 
من اهل الإسلامء ۶٠ط‏ ١ء‏ (تحقیق: أحمد راتب موش)ءدار الفکر» ۱۹۸۲ء 

> شرح صحيح مسلم»م۹» ط١,‏ دار أحياء التراث العربي» بيروت» 
۲ ه.. 





ل قذيب الأسماء واللغات» م٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


س مقدمة الجموع بشرح محمد بن صال العثيمين» دار ابن الجوزي» مصر. 
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The researcher had studied the interpretive methodology of Imam AL- 
khattabi, aiming to show how obvious was the deep studies in the 
Jurisprudence and its pillars in all his published books. Also to show the 
unique mentality he had, and inependenced studies the Imam made. 


So. The researcher concluded the important issues related to the 
Jurisprudence pillars of Imam, and showed his doctrine and methodology in 
all Imam Books. 


The researcher had used both, practical and theoretical methods. so the 
reader can recognize the interpretive methodology of Imam in 
Jurisprudence pillars ,especially the one he had used in books of prophetic — 
narrated judgments 


The researcher finally concluded that IMAM AL-KHATTABI was 
independenced jurist , and had his own methodology which he followed 
,„and IMAM had intelligence which abled him to go deeply in the verses in 
order to follow syntaxes ,also to solve any contradiction if happens. 


Finally, the researcher proved that the methodology of IMAM AL- 
KHATTABIT is considerable and must be studied more and more. Also 
proved that IMAM had been one of the most important scholars in both 
prophetic-narrated and jurisprudential field. 


